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  الفصل الأول

  موجز    
  

  لمحة موجزة عن العمل القضائي للمحكمة    
، شــهدت محكمــة العــدل الدوليــة مــرة أخــرى ٢٠١٣-٢٠١٢خــلال الــسنة القــضائية   - ١

 إطـار وظيفتـها الرئيـسية، الـتي هـي البـت وفقـا للقـانون                 فخلال هذه الفترة، وفي   . كثيفانشاطا  
ازعــات الــتي تعرضــها عليهــا الــدول، عقــدت المحكمــة جلــسات عامــة في القــضايا نالــدولي في الم
  ):بالترتيب الزمني(الأربع التالية 

  ؛) أدناه١٦٩-١٦٥انظر الفقرات ) (النيجر/فاسو بوركينا (التراع الحدودي  •  
  ؛) أدناه١٤٠-١٣٣انظر الفقرات ) (و ضد شيليبير (التراع البحريو  •  
 بمعبـد بريـاه      الصادر في القضية المتعلقـة     ١٩٦٢يونيه  / حزيران ١٥طلب تفسير حكم    و  •  

 ٢٠٦-١٩١انظــر الفقــرات ) (كمبوديــا ضــد تايلنــد) (كمبوديــا ضــد تايلنــد(فيهيــار 
  ؛ )أدناه

ــوبي   و  •   ــد الجنــ ــب المتجمــ ــان في القطــ ــيد الحيتــ ــتر (صــ ــد اليابــ ــأســ ــر ) (اناليا ضــ انظــ
  ). أدناه١٦٤-١٥٠ الفقرات

ــرة، أصــدرت المحكمــة حكمــين، في القــضيت   و  - ٢ ــاليتين خــلال نفــس الفت بالترتيــب (ين الت
  ):الزمني
 ١٣٢-١١٤انظــر الفقــرات ) (نيكــاراغوا ضــد كولومبيــا (الــتراع الإقليمــي والبحــري  •  

  ؛ )أدناه
  ). أدناه١٦٩-١٦٥انظر الفقرات ). (النيجر/بوركينا فاسو (التراع الحدوديو  •  
  ):بالترتيب الزمني(كما أصدرت ستة أوامر   - ٣

القـضية  ، أذنـت المحكمـة لنيوزيلنـدا بالتـدخل في           ٢٠١٣فبرايـر   / شـباط  ٦بأمر مـؤرخ    ف  •  
انظــر ) (أســتراليا ضــد اليابــان  (المتعلقــة بــصيد الحيتــان في القطــب المتجمــد الجنــوبي      

   ؛) أدناه١٦٤-١٥٠الفقرات 
، ضــمت المحكمــة الــدعوى في ٢٠١٣أبريــل / نيــسان١٧رخين وبــأمرين مــستقلين مــؤ  •  

ــة      ــة الحدوديـ ــاراغوا في المنطقـ ــا نيكـ ــوم بهـ ــشطة الـــتي تقـ ــبعض الأنـ ــة بـ القـــضية المتعلقـ
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وفي القـضية المتعلقـة   )  أدنـاه  ١٩٠-١٧٠انظر الفقرات   ) (كوستاريكا ضد نيكاراغوا  (
ــوان       ــان خـ ــر سـ ــداد نهـ ــى امتـ ــتاريكا علـ ــق في كوسـ ــشييد طريـ ــاراغوا ضـ ــ(بتـ د نيكـ

  ؛ ) أدناه٢١٦-٢٠٧انظر الفقرات ) (كوستاريكا
، بتت المحكمة في الطلبات المضادة الأربعة الـتي         ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٨وبأمر مؤرخ     •  

 الأنـشطة  بـبعض ها في القضية المتعلقـة   توا في مذكرتها المضادة التي أودع     قدمتها نيكاراغ 
انظــر  ()كا ضــد نيكــاراغواكوســتاري(الــتي تقــوم بهــا نيكــاراغوا في المنطقــة الحدوديــة   

  ؛ ) أدناه١٩٠-١٧٠الفقرات 
، عينت المحكمة ثلاثة خـبراء لمـساعدة الطـرفين في           ٢٠١٣يوليه  / تموز ١٢وبأمر مؤرخ     •  

عملية تعيين الحدود المشتركة بينهما في المنطقـة المتنـازع عليهـا، وذلـك عمـلا بـالفقرة                  
، ٢٠٠٩فبرايـر   / شـباط  ٢٤ في   ، من الاتفاق الخاص المـبرم بـين الطـرفين         ٧ من المادة    ٤

ــذي أصــدرته المحكمــة في   ١١٣والفقــرة  ــسان١٦ مــن الحكــم ال ــل / ني  في ٢٠١٣أبري
 ١٦٩-١٦٥انظر الفقـرات     ()النيجر/بوركينا فاسو (بالتراع الحدودي   القضية المتعلقة   

  ؛)أدناه
ــؤرخ    •   ــأمر مـ ــوز١٦وبـ ــه / تمـ ــن    ٢٠١٣يوليـ ــدمين مـ ــبين المقـ ــة في الطلـ ــت المحكمـ ، بتـ

نيكاراغوا، تباعا، لتعديل التدابير التحفظيـة الـتي أشـارت بهـا المحكمـة في               كوستاريكا و 
بـبعض الأنـشطة الـتي تقـوم بهـا نيكـاراغوا في        في القضية المتعلقة   ٢٠١١مارس  / آذار ٨

  ).  أدناه١٩٠-١٧٠انظر الفقرات  ()كوستاريكا ضد نيكاراغوا(المنطقة الحدودية 
: لـــى المحكمـــة قـــضية منازعـــة جديـــدةعرضـــت ع وخـــلال الفتـــرة قيـــد الاســـتعراض،  - ٤
بـالتزام شـيلي بالتفـاوض بحـسن نيـة          ’’أقامت بوليفيا دعـوى ضـد شـيلي بـشأن نـزاع يتعلـق                إذ

وفعليــا مــع بوليفيــا بغــرض التوصــل إلى اتفــاق يمــنح بوليفيــا منفــذا مــشمولا بــسيادة كاملــة إلى  
  ). أدناه٢٢٤-٢١٧انظر الفقرات (‘‘ المحيط الهادئ

ــوز٣١حـــتى و  - ٥ ــه ي/ تمـ ــغ عـــدد قـــضا ٢٠١٢وليـ ــة  ، بلـ ــدول المحكمـ يا المنازعـــات في جـ
خمـس قـضايا بـين دول مـن أمريكـا اللاتينيـة،             : من شتى أنحاء العـالم    قد وردت   و. )١(قضايا ١٠

__________ 
في ) ســلوفاكيا/هنغاريــا( ناغيمــاروس -أصــدرت المحكمــة حكمهــا في القــضية المتعلقــة بمــشروع غابــشيكوفو   )١(  

غـير أن القـضية تظـل قـضية معلقـة مـن الناحيـة التقنيـة، نظـرا لأن سـلوفاكيا قـد                . ١٩٩٧سـبتمبر   /أيلول ٢٥
وأودعـت هنغاريـا في غـضون الأجـل الـذي           . ، بطلب إصدار حكم إضافي    ١٩٩٨سبتمبر  /تقدمت، في أيلول  

تـبين فيـه موقفهـا مـن طلـب سـلوفاكيا             بيانا خطيـا     ١٩٩٨ديسمبر  / كانون الأول  ٧حدده رئيس المحكمة في     
 وظـلا   ١٩٩٧واستأنف الطرفان فيما بعد المفاوضـات بينـهما بـشأن تنفيـذ حكـم عـام                 . إصدار حكم إضافي  

  . يبلغان المحكمة بانتظام عن التقدم المحرز فيها
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وقضيتان بين دول أوروبية، وقضيتان بين دول أفريقية، وقضية واحـدة بـين دولـتين آسـيويتين،                
  . القاراتفي حين اتسمت قضية واحدة بطابع مشترك بين 

مواضـيع المنازعـات    :  قبيل وانطوت تلك القضايا على مجموعة واسعة من المواضيع من          - ٦
البرية والبحرية، والأضرار البيئيـة، وحفـظ المـوارد الحيـة، وانتـهاك الـسلامة الإقليميـة، وانتـهاك            

ير القــانون الإنــساني الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان، والإبــادة الجماعيــة، وتفــس          
  .الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطبيقها، وتفسير الأحكام الصادرة عن المحكمة

، أودعــت غينيــا الاســتوائية لــدى قلــم المحكمــة وثيقــة   ٢٠١٢ســبتمبر / أيلــول٢٥وفي   - ٧
، تلـتمس   ‘‘عريضة لإقامة دعوى مشفوعة بطلب تدابير تحفظية      ’’تحت عنوان    معززة بمرفقات، 

ــاء حكو   ــصفة خاصــة إلغ ــق متخــذة ضــد      بهــا ب ــدابير تحقي ــدعوى وت ــسية ل ــة الفرن ــة الجمهوري م
وفي هـذه الوثيقـة، تـدعي غينيـا الاسـتوائية أن            . مسؤولين كبيرين في جمهوريـة غينيـا الاسـتوائية        

تلك التدابير الإجرائيـة تنتـهك مبـادئ المـساواة بـين الـدول، وعـدم التـدخل والـسيادة واحتـرام              
أن تــضع حــدا ’’وتطلــب غينيــا الاسـتوائية إلى المحكمــة  . ةالحـصانة مــن الولايــة القـضائية الجنائي ــ 

وقـف  ’’ بإصـدار أمـر إلى فرنـسا يلزمهـا، في جملـة أمـور، ب ــ              ‘‘ لانتهاكات القانون الدولي تلـك    
. الأمـر بـالقبض المتـصل بهـا       ‘‘ واتخاذ كافـة التـدابير اللازمـة لإلغـاء آثـار          ‘‘ ’’الإجراءات الجنائية 

، تطلــب غينيــا الاســتوائية إلى المحكمــة، بــصفة خاصــة، أن  ‘‘ التحفظيــةالتــدابير’’وعلــى ســبيل 
‘‘ المملوكـة لجمهوريـة غينيـا الاسـتوائية    ...  الممتلكـات وأمـاكن العمـل   ... بإعـادة  ...  تـأمر ’’

 مــن ٣٨ مــن المــادة ٥وعمــلا بــالفقرة . والــتي حجزهــا القــضاة الفرنــسيون في ســياق التحقيــق 
بنـاء  ’’مـة اختـصاص المحكمـة بالبـت في هـذا الـتراع         لائحة المحكمة، تقتـرح غينيـا الاسـتوائية إقا        

 مـن   ٣٨ مـن المـادة      ٥لفقـرة   ل ووفقـا . ‘‘على موافقة الجمهوريـة الفرنـسية، الـتي سـتبديها قطعـا           
 نسخة من الوثيقة الـسالفة الـذكر الـواردة مـن غينيـا      الائحة المحكمة، أحليت إلى حكومة فرنس    

تـدرج القـضية في الجـدول العـام للمحكمـة       الـدعوى ولـن      ولن يتخذ أي إجـراء في     . الاستوائية
  .فرنسا على اختصاص المحكمة للنظر في هذه القضية إلا إذا وافقت

وقــد أخــذت القــضايا الــتي أحيلــت إلى المحكمــة تتزايــد في درجــة تعقيــدها، ســواء مــن    - ٨
وبالإضــافة إلى ذلــك، كـثيرا مــا تنطــوي تلــك  . حيـث الوقــائع أو مــن حيــث النـواحي القانونيــة  

يا على عدد من المراحل نتيجـة، مـثلا، للـدفوع الابتدائيـة الـتي تقـدمها الأطـراف المـدعى                     القضا

__________ 
ونغـو  جمهورية الك(أراضي الكونغو بالأنشطة المسلحة في وأصدرت المحكمة حكمها في القضية المتعلقة            

وتظل هذه القضية أيضا معلقة تقنيا، اعتبـارا     . ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ في   )الديمقراطية ضد أوغندا  
لأن الطرفين قد يلجآن إلى المحكمة، إذ يحق لهمـا ذلـك بمقتـضى الحكـم الـصادر في القـضية، للبـت في مـسألة                          

 .الجبر إذا تعذر على الطرفين التوصل إلى اتفاق بشأن هذه النقطة
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عليها بشأن الاختـصاص أو المقبوليـة؛ وبـسبب طلبـات الإشـارة بالتـدابير التحفظيـة الـتي يـتعين               
التــصرف فيهــا علــى ســبيل الاســتعجال؛ وطلبــات الــسماح بالتــدخل وإعلانــات التــدخل الــتي   

   .تودعها دول ثالثة
وفيما يتعلق بالوظيفة الأخرى للمحكمة، والمتمثلـة في إصـدار الفتـاوى بـشأن مـسائل                  - ٩

قانونية تحيلها إليها هيئات ووكالات الأمم المتحـدة المـأذون لهـا حـسب الأصـول، فإنـه لم يـرد                     
  .أي طلب خلال الفترة المشمولة بالاستعراض

  
  استمرار النشاط المطرد للمحكمة    

 سـنة حافلـة بالأعمـال، إذ كانـت أربـع قـضايا              ٢٠١٢/٢٠١٣لقـضائية   كانت السنة ا    - ١٠
وفي هــذا الــصدد، .  حافلــة هــي أيــضا٢٠١٣/٢٠١٤  الــسنة القــضائيةقيــد المداولــة، وســتكون
بـــالرش الجـــوي بمبيـــدات  الإجـــراءات الـــشفوية في القـــضية المتعلقـــة نأعلنـــت المحكمـــة فعـــلا أ

كما أبلغت المحكمـة    . ٢٠١٣سبتمبر  /لول أي ٣٠ ستبدأ في    )إكوادور ضد كولومبيا  (الأعشاب  
 )ربياص ـكرواتيـا ضـد     (بتطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهـا         طرفي القضية المتعلقة    

  .٢٠١٤بأنها ستعقد جلسات في القضية في أوائل عام 
لقـــد تـــسنّى للمحكمـــة مواصـــلة نـــشاطها بـــاطراد بفـــضل اتخاذهـــا عـــددا كـــبيرا مـــن   - ١١

لــى مــدى الــسنوات الأخــيرة بغيــة تعزيــز كفاءتهــا وبالتــالي قــدرتها علــى مواجهــة   الإجــراءات ع
. وما فتئت المحكمة تعيـد النظـر في إجراءاتهـا وأسـاليب عملـها             . الزيادة المطردة في عبء عملها    

وفي إطار هذه العملية، اعتمدت، خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، توجيهـا إجرائيـا جديـدا      
هو التوجيه الإجرائي التاسع مكررا ثالثـا، ويرمـي إلى توضـيح الإجـراءات              لتستخدمه الدول، و  

ــصرية أو مــصورة في          ــة ب ــستندات سمعي ــديم م ــا كــل طــرف يرغــب في تق ــتعين أن يتبعه ــتي ي ال
  .الجلسات لم يسبق إدراجها في ملف القضية خلال المرحلة الكتابية

 بـالغ الـصرامة فيمـا يتـصل         وعلاوة على ذلك، فإن المحكمة تضع لنفسها جدولا زمنيـا           - ١٢
بالجلسات والمداولات كي يتسنى لها النظر في عـدة قـضايا في آن واحـد والبـت بأسـرع وقـت                      

طلبات الإشارة بالتـدابير التحفظيـة؛ والتـدابير        (ممكن في الإجراءات العارضة التي يتزايد عددها        
  مــدىوعلــى). لالتمهيديــة، والطلبــات المــضادة؛ وعــرائض الإذن بالتــدخل وإعلانــات التــدخ  

السنة الماضية، حافظ قلم المحكمة على مـستوى عـال مـن الفعاليـة والجـودة جعلـت مـن الـدعم                      
وبفـضل عمـل    . الذي يقدمه عنـصرا أساسـيا في اضـطلاع المحكمـة بأعمالهـا علـى نحـو مناسـب                  

 المحكمة الدؤوب، صار بإمكان الدول التي تفكر في اللجوء إلى الهيئـة القـضائية الرئيـسية للأمـم        
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المتحدة أن تكون واثقة الآن من أن القـضايا الـتي تنـوي عرضـها علـى المحكمـة سـيبت فيهـا في                         
  .الوقت المناسب، مع مراعاة الجوانب الخاصة بكل قضية

وترحب محكمة العدل الدولية بالثقة الـتي تبـديها الـدول مجـددا في قـدرة المحكمـة علـى                      - ١٣
الفائقـة والتريهـة للقـضايا المعروضـة عليهـا والـتي            وسـتولي المحكمـة نفـس العنايـة         . حل منازعاتها 

  . على غرار ما قامت به في الماضي٢٠١٣/٢٠١٤ستعرض عليها في السنة القضائية 
  

  تعزيز سيادة القانون    
 علــى الــصعيدين الرفيــع المــستوى بــشأن ســيادة القــانون الجمعيــة العامــة وفي اجتمــاع   - ١٤

، ذكــر رئــيس المحكمــة، القاضــي بيتــر ٢٠١٢تمبر ســب/ أيلــول٢٤في المعقــود  الــوطني والــدولي،
 تعــد عــاملا هامــا في توطيــد أركــان ســيادة  - مــن خــلال أنــشطتها -المحكمــة ’’تومكــا، بــأن 

ورحب بتنـامي اللجـوء إلى      . ‘‘القانون وتعزيزها على المستوى الدولي، في العلاقات بين الدول        
اء في الأمم المتحـدة الـتي أصـدرت     المحكمة، معربا في الوقت ذاته عن أسفه لكون الدول الأعض         

وبـدون حاجـة   ’’ من النظام الأساسي تقر فيه للمحكمة     ٣٦ من المادة    ٢إعلانا بموجب الفقرة    
بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية الـتي تقـوم بينـها وبـين               [...] إلى اتفاق خاص،  

ــزام نفــسه  ــة تقبــل الالت ــدول الأعــضاء في الأمــم   لا يزيــد عــددها إلا قلــيلا علــى ‘‘دول  ثلــث ال
  .المتحدة
 ٦٧/١وفي هذا الصدد، ترحب المحكمة بكون الجمعية العامة قـد أهابـت، في قراريهـا                  - ١٥

ــؤرخ ــول٢٤ الم ــبتمبر / أيل ــؤر ٦٧/٩٧ و ٢٠١٢س ــانون الأول١٤ خالم ــسمبر / ك ، ٢٠١٢دي
بالدول الـتي لم تعتـرف بعـد بالولايـة القـضائية للمحكمـة وفقـا لنظامهـا الأساسـي أن تنظـر في                      

  .إمكانية القيام بذلك على ذلك الأساس
وينبغي ألا يغـرب عـن الـذهن أن المحكمـة تتبـوأ مكانـة خاصـة بـصفتها محكمـة عـدل،                         - ١٦
وكـل مـا تقـوم بـه المحكمـة إنمـا يرمـي إلى               . يسية للأمـم المتحـدة    وبصفتها الهيئة القضائية الرئ    بل

فهي تـصدر أحكامـا وتـدلي بفتـاوى وفقـا لنظامهـا الأساسـي الـذي يعـد              : تعزيز سيادة القانون  
. جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمـم المتحـدة، وتـسهم بالتـالي في تعزيـز القـانون الـدولي وإيـضاحه                     

العـالمي بقراراتهـا عـن طريـق منـشوراتها ومعروضـاتها            وتكفل أيضا أكبر قـدر ممكـن مـن الـوعي            
المتعددة الوسائط وموقعها على شـبكة الإنترنـت الـذي يـشمل الآن كامـل الاجتـهاد القـضائي                   

 والـذي يعـرض معلومـات مفيـدة للـدول      - محكمة العدل الدولي الدائمـة      -للمحكمة وسلفها   
  .الراغبة في عرض منازعات محتملة على المحكمة

http://undocs.org/ar/A/RES/67/1�
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م الرئيس وأعضاء المحكمـة ورئـيس القلـم وكـذلك أعـضاء إدارة شـؤون الإعـلام                  ويقد  - ١٧
بانتظـام عروضـا ويـشاركون في محافـل قانونيـة، سـواء         المحكمـة   وإدارة الشؤون القانونية في قلم      

  .محليا أو في الخارج، وذلك بشأن سير المحكمة والإجراءات المتبعة أمامها واجتهادها القضائي
 وبـصفة خاصـة،   . ، تستقبل المحكمة أعدادا غفيرة من الزوار كل سـنة         وفضلا عن ذلك    - ١٨

. تستقبل رؤساء الدول والوفود الرسمية الأخرى من شتى البلدان التي لها اهتمـام بعمـل المحكمـة            
إذ تشارك في مناسبات تنظمهـا جامعـات وتعـرض برنامجـا        : وأخيرا، تولي عناية خاصة للشباب    

لخلفيات من التعرف علـى المؤسـسة وتعزيـز معرفتـهم بالقـانون             للتدريب يمكّن الطلبة من شتى ا     
  .الدولي

  
  إحداث الوظائف : الموارد البشرية    

تعــرب المحكمــة عــن الامتنــان للجمعيــة العامــة لموافقتــها علــى الوظــائف الــتي اقترحتــها    - ١٩
 ٢٠١٣-٢٠١٢فقد طلبت المحكمة في مشروع ميزانيتها لفترة الـسنتين          . لفترة السنتين الجارية  

 ووظيفـة مـساعد أمـن المعلومـات مـن فئـة الخـدمات               ٣-إحداث وظيفة أخصائي أمن برتبة ف     
وقررت . العامة، ووظيفة مساعد لشؤون المنشورات من فئة الخدمات العامة في شعبة المنشورات       

وهـذا  .  ملؤهـا  الجمعية العامة منح هذه الوظائف الثلاث للمحكمة لفترة السنتين الحاليـة وجـرى            
  . منشوراتها بوتيرة أسرعة بصفة خاصة تعزيز كافة جوانب أمن المحكمة وإدارما أتاح

  
  تحديث قاعة العدل الكبرى في قصر السلام    

، مالكـة المـبنى، مـن تجديـد      كـارنيجي وخلال الفترة قيد الاسـتعراض، انتـهت مؤسـسة      - ٢٠
رت الجمعيـة  ، حيـث تمكنـت مـن تركيـب الأجهـزة الـتي أق ـ          )قاعة المحكمـة  (قاعة العدل الكبرى    

ــة عــام    ــها في نهاي ــة تمويل ــها المحكمــة في عــام   ٢٠٠٩العام ــتي اقتنت ــذلك،  . ٢٠١١ وال ونتيجــة ل
، جلــساتها العامــة في قاعــة العــدل الكــبرى الــتي تم ٢٠١٣أبريــل /عقــدت المحكمــة، منــذ نيــسان

  .، ووضعت تحت تصرفها معدات أحدث طرازااتجديده
  

  ة نظام المعاشات التقاعدية لأعضاء المحكم    
إلى رئـيس الجمعيـة العامـة        المحكمة، في رسالة موجهة مـن رئيـسها          ت، أعرب ٢٠١٢في    - ٢١

ــسيرية    ــشفوعة بمــذكرة تف ــشأن بعــض       )A/66/726(وم ــة العامــة ب ــق قلقهــا للجمعي ، عــن عمي
، الفقـرات   A/67/4انظـر   (ات القضاة   المقترحات التي قدمها الأمين العام فيما يتعلق بنظام معاش        

وقد أبرزت، بصفة خاصة، مسائل خطيرة أثارتهـا الاقتراحـات مـن منظـور سـلامة           ). ٣٠-٢٦
  .نظامها الأساسي ومساواة أعضائها

http://undocs.org/ar/A/66/726�
http://undocs.org/ar/A/67/4�
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ذه المـسألة   وتعرب المحكمة عن امتنانها للجمعيـة العامـة لمـا أبدتـه مـن اهتمـام خـاص به ـ                    - ٢٢
بـأن  ) ١٨الفقـرة   ،  A/66/638/Add.1(وللقرار الـذي اتخذتـه بنـاء علـى توصـية اللجنـة الخامـسة                

والمحكمـة مقتنعـة    .  النظر في هذه المسألة إلى دورتها الثامنـة والـستين          وتؤجلتأخذ مهلة للتفكير    
 من تبصر، تقدر تقديرا كـاملا النقـاط المبدئيـة الهامـة الـتي يثيرهـا الإصـلاح                   بأن الجمعية، بما لها   

  . أن الوفورات الناشئة عنه ستكون هامشية،المقترح، وتدرك، في الوقت ذاته

http://undocs.org/ar/A/66/638/Add.1�
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  الفصل الثاني

  تنظيم المحكمة    
  

  تشكيل المحكمة  - ألف  
مـن لولايـة مـدتها      مجلـس الأ  و قاضـيا تنتخبـهم الجمعيـة العامـة          ١٥تتشكل المحكمـة مـن        - ٢٣

وسـتجرى الانتخابـات القادمـة     . ويشغر ثلث مقاعد المحكمة كل ثلاث سـنوات       . تسع سنوات 
  .٢٠١٤لملء تلك الشواغر في الربع الأخير من عام 

. وينتخب أعضاء المحكمة الرئيس ونائب الرئيس كل ثلاث سنوات بـالاقتراع الـسري          - ٢٤
ــة؛ ويوجــه ع     ــات المحكم ــرئيس كــل اجتماع ــرأس ال ــا   وي ــى إدارته ــشرف عل ــها وي وخــلال . مل

وينــوب . حالــة تــساوي الأصــوات  المــداولات القــضائية، يكــون للــرئيس صــوت ترجيحــي في  
نائب الرئيس عـن الـرئيس في غيابـه، وفي حالـة عجـزه عـن ممارسـة مهامـه، أو في حالـة شـغور                    

  .الرئاسة
بيتـر  : لـرئيس ا: ، كـان تـشكيل المحكمـة علـى النحـو التـالي            ٢٠١٣يوليه  / تموز ٣١وفي    - ٢٥

ــا  ــلوفاكيا(تومك ــرئيس )س ــب ال ــيبولفيدا  : ؛ ونائ ــاردو س ــور -برن ــضاة)المكــسيك( أم : ؛ والق
، ومحمـد بنونـة   )نيوزيلنـدا (، وكينيـث كيـث   )فرنسا(، وروني أبراهام )اليابان(هيساشي أووادا  

 ترينــداد ، وأنطونيــو أوغوســتو كانــسادو)روســيالاتحــاد ال(، وليونيــد ســكوتنيكوف )المغــرب(
 المملكــة المتحــدة(، وكريــستوفر غرينــوود )الــصومال(، وعبــد القــوي أحمــد يوســف )ازيــلالبر(

ــى و  ــا العظمـ ــشمالية ألبريطانيـ ــدا الـ ــشن  )يرلنـ ــوي هانتـ ــوان إ)الـــصين(، وشـ ــو . ، وجـ دونوهيـ
ــة  ( ــات المتحــدة الأمريكي ــا  )الولاي ــو غاي ــا(، وجورجي ــا ســيبوتيندي  )إيطالي ــدا(، وجولي ، )أوغن

  ).الهند(ودلفير بهانداري 
 فبرايـر / شـباط ١١وفي . ورئيس قلم المحكمـة هـو فيليـب كـوفرور، البلجيكـي الجنـسية         - ٢٦

بيليه فوميتي، الكاميروني الجنسية، لوظيفـة نائـب رئـيس القلـم لولايـة               - ، انتخب جان  ٢٠١٣
  .٢٠١٣مارس / آذار١٦مدتها سبع سنوات اعتبارا من 

ة ســنويا دائــرة للإجــراءات  مــن نظامهــا الأساســي، تــشكل المحكم ــ٢٩ووفقــا للمــادة   - ٢٧
  : على النحو التالي٢٠١٣يوليه / تموز٣١في  تشكيلها المستعجلة كان

  :الأعضاء  
  الرئيس تومكا   



A/68/4 
 

9 13-42387 
 

  ونائب الرئيس سيبولفيدا أمور   
  والقضاة يوسف وشوي ودونوهيو  
  : العضوان المناوبان  
  .القاضيان سكوتنيكوف وغايا  

  
يوليـــه / تمـــوز٣١وفي . داء مهامهـــا الإداريـــةوشـــكلت المحكمـــة أيـــضا لجانـــا لتيـــسير أ  - ٢٨

  : على النحو التاليتشكيلها، كان ٢٠١٣
 -، ونائـب الـرئيس سـيبولفيدا        )رئيـسا (الرئيس تومكـا    : لجنة الإدارة والميزانية    )أ(  

  أمور، والقضاة أبراهام وبنونة ويوسف وغرينوود وشوي؛
ــة اللائحــة  )ب(    وســكوتنيكوف، والقــضاة كيــث،) رئيــسا(القاضــي أبراهــام : لجن

  وكانسادو ترينداد، ودونوهيو، وغايا؛
، والقــضاة كانــسادو ترينــداد وغايــا    )رئيــسا(القاضــي بنونــة  : لجنــة المكتبــة   )ج(  
  .وبهانداري

يكـون في هيئـة المحكمـة     من النظام الأساسي، يجوز للأطراف التي لا ٣١ووفقا للمادة    - ٢٩
  .تهمهاقضية التي جنسيتها أن تختار قاضيا خاصا لأغراض القاض من 

وبلــغ عــدد القــضاة الخاصــين الــذين اختــارتهم الــدول الأعــضاء خــلال الفتــرة قيــد             - ٣٠
ومـن حـين لآخـر يعـين نفـس      ( فـردا  ١٤ قاضيا خاصا، حيث يقوم بهذه المهام     ١٩الاستعراض  

  ).الشخص قاضيا خاصا في أكثر من قضية مختلفة
جمهوريـــة الكونغـــو (راضـــي الكونغـــو بالأنـــشطة المـــسلحة في أفـــي القـــضية المتعلقـــة ف  - ٣١

 ، اختارت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة جـو فرهـوفن قاضـيا خاصـا،          )الديمقراطية ضد أوغندا  
وفي أعقـاب انتخـاب الـسيدة سـيبوتندي،     . كاتيكا قاضـيا خاصـا  . واختارت أوغندا جيمس ل  

تـهت فتـرة ولايـة    ، ان٢٠١٢فبرايـر  / شـباط ٦الأوغندية الجنسية، عضوا في المحكمة، اعتبارا من     
  .السيد كاتيكا

كرواتيـا  (بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهـا          وفي القضية المتعلقة      - ٣٢
، اختارت كرواتيا بوديـسلاف فوكـاس قاضـيا خاصـا، واختـارت صـربيا ميلينكـو                 ) صربيا ضد

  .كريتشا قاضيا خاصا
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، اختــارت )نيكــاراغوا ضــد كولومبيــا(البحــري بـــالتراع الــبري ووفي القــضية المتعلقــة   - ٣٣
ــد     ونيكــاراغوا محمــد البجــاوي قاضــيا خاصــا؛     ــا؛ وبع ــو غاي ــارت جورجي ــد اســتقالته، اخت بع

 واختـارت كولومبيـا     .)٢(مينـساه . انتخاب الـسيد غايـا عـضوا في المحكمـة، اختـارت طومـاس أ              
  .فورتيي قاضيا خاصا؛ وبعد استقالته، اختارت جان بيار كوت. إيف ل
، اختــارت بــيرو جلــبير غيــوم )بــيرو ضــد شــيلي(بــالتراع البحــري وفي القــضية المتعلقــة   - ٣٤

  .قاضيا خاصا، واختارت شيلي فرانسيسكو أوريغو فيكونيا قاضيا خاصا
ــدات الأعــشاب   وفي القــضية المتعلقــة    - ٣٥ ــالرش الجــوي بمبي ــا (ب ، )إكــوادور ضــد كولومبي

يا خاصـا، واختـارت كولومبيـا جـان بيـار كـوت             اختارت إكوادور راوول إيميليو فينويسا قاض     
  .قاضيا خاصا

، )أسـتراليا ضـد اليابـان     (بصيد الحيتان في القطب المتجمـد الجنـوبي         وفي القضية المتعلقة      - ٣٦
  .اختارت أستراليا هيلاري تشارلزوورث قاضية خاصة

فاسـو   ركينـا ، اختارت بو)النيجر/بوركينا فاسو ( بالتراع الحدودي    وفي القضية المتعلقة    - ٣٧
 قاضـيا    إيـف دودي   بوركينـا فاسـو    وبعد اسـتقالته، اختـارت    .  بيار كوت قاضيا خاصا    -جان  
  .واختارت النيجر أحمد ماحيو قاضيا خاصا. خاصا
ــة     وفي القــضية المتعلقــة    - ٣٨ ــة الحدودي ــتي تقــوم بهــا نيكــاراغوا في المنطق ــشطة ال ــبعض الأن ب

 جـون دوغـارد قاضـيا خاصـا، واختـارت           ، اختـارت كوسـتاريكا    )كوستاريكا ضد نيكاراغوا  (
  .نيكاراغوا جلبير غيوم قاضيا خاصا

 الـصادر في القـضية      ١٩٦٢يونيه  / حزيران ١٥ بطلب تفسير حكم     وفي القضية المتعلقة    - ٣٩
، اختـارت كمبوديـا     )كمبوديـا ضـد تايلنـد     ) (كمبوديـا ضـد تايلنـد     (المتعلقة بمعبد بريـاه فيهيـار       

  .بيار كوت قاضيا خاصا - ت تايلند جانجلبير غيوم قاضيا خاصا، واختار
بتـــشييد طريـــق في كوســـتاريكا علـــى امتـــداد نهـــر ســـان خـــوان وفي القـــضية المتعلقـــة   - ٤٠

ــارت     )نيكــاراغوا ضــد كوســتاريكا ( ــوم قاضــيا خاصــا، واخت ــبير غي ــارت نيكــاراغوا جل ، اخت
 القـضية    في هـذه   الـدعوى وفي أعقاب قرار المحكمة ضم      . كوستاريكا برونو سيما قاضيا خاصا    

كوسـتاريكا  (ببعض الأنشطة التي تقوم بهـا نيكـاراغوا في المنطقـة الحدوديـة              وفي القضية المتعلقة    
  .، استقال السيد سيما)ضد نيكاراغوا

__________ 
كونه قاضيا خاصا سابقا اختارته نيكاراغوا، فإن الأليـق         لنظرا لهذا الاختيار، ارتأى القاضي غايا أنه، اعتبارا           )٢(  

 .به ألا يواصل مشاركته في الإجراءات المتعلقة بالقضية
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  صاناتالحمتيازات والا  - باء  
يتمتــع أعــضاء المحكمــة، لــدى ” مــن النظــام الأساســي للمحكمــة، ١٩بموجــب المــادة   - ٤١

  .“ة، بالامتيازات والحصانات الدبلوماسيةمزاولة أعمالهم في المحكم
بين رئـيس المحكمـة ووزيـر الـشؤون الخارجيـة في هولنـدا،            عملا بالرسالتين المتبادلتين    و  - ٤٢

، بـات القـضاة بـصفة عامـة يتمتعـون بـذات الامتيـازات               ١٩٤٦يونيه  / حزيران ٢٦ والمؤرختين
 الدبلوماسـية المعتمـدين لـدى       والحصانات والتسهيلات والصلاحيات الممنوحة لرؤساء البعثات     

  .(I.C.J. Acts and Documents No. 6, pp.. 204 211 and pp. 214 217) جلالة ملكة هولندا
المرجـــع  (١٩٤٦ديـــسمبر / كـــانون الأول١١المـــؤرخ ) ١-د (٩٠وبموجـــب القـــرار   - ٤٣

ل بـين محكمـة العـد   ، أقـرت الجمعيـة العامـة الاتفاقـات المبرمـة         )٢١٥-٢١٠نفسه، الـصفحات    
إذا كـان قـاض يقطـن في        :  وأوصت بمـا يلـي     ١٩٤٦يونيه  /حكومة هولندا في حزيران   الدولية و 

ــصورة دائمــة      ــده كــي يكــون ب ــه   تحــت تــصرف بلــد آخــر غــير بل  المحكمــة، فينبغــي أن تمــنح ل
الامتيــازات والحــصانات الدبلوماســية خــلال فتــرة إقامتــه هنــاك؛ وينبغــي أن يمــنح القــضاة كــل  

د الذي يوجـدون فيـه، مـن أجـل دخـول البلـد الـذي تعقـد فيـه المحكمـة                 التسهيلات لمغادرة البل  
كما ينبغي أن يتمتعوا في جميـع البلـدان الـتي قـد يمـرون بهـا أثنـاء أسـفارهم                     . جلساتها ومغادرته 

المقترنة بممارسة مهامهم، بجميع الامتيازات والحصانات والتسهيلات التي تمنحها تلـك البلـدان             
  .للمبعوثين الدبلوماسيين

وفي القرار نفسه، أوصت الجمعيـة العامـة سـلطات الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة                     - ٤٤
ــه      ــصدره المحكمــة للقــضاة وقبول ــذي ت ــرور الأمــم المتحــدة ال ــالاعتراف بجــواز م ــا فتئــت  . ب وم

وهــي تــشبه في شــكلها جــوازات المــرور الــتي . ١٩٥٠جــوازات المــرور هــذه تــصدر منــذ عــام 
  .يصدرها الأمين العام

 من النظام الأساسي للمحكمـة علـى أنـه          ٣٢ من المادة    ٨وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة        - ٤٥
  .“من الضرائب كافة] التي يتلقاها القضاة ورئيس القلم[تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات ”

  
  المقر  - جيم  

ا  ذلـك لا يحـول دون أن تعقـد المحكمـة جلـساته             غـير أن  يوجد مقر المحكمة في لاهاي؛        - ٤٦
 ٢٢ مـن المـادة   ١الفقـرة  ( المحكمـة ذلـك     استـصوبت وتضطلع بمهامها في أي مكان آخر كلمـا         

ولم يـسبق للمحكمـة حـتى       ).  مـن لائحـة المحكمـة      ٥٥المـادة   ومن النظام الأساسـي للمحكمـة؛       
  .الآن أن عقدت جلسات خارج لاهاي
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ــر ف/ شــباط٢١يحــد اتفــاق و. وتــشغل المحكمــة مكاتــب في قــصر الــسلام بلاهــاي    - ٤٧ براي
 المسؤولة عن إدارة قصر السلام، شـروط        بين الأمم المتحدة ومؤسسة كارنيجي    المبرم  ،  ١٩٤٦

 مـساهمة  كـارنيجي استخدام المحكمـة لهـذه المبـاني، ويـنص، في المقابـل، علـى أن تـدفع لمؤسـسة             
 وأجريت زيادة في قيمة تلك المساهمة عملا باتفاقات تكميلية أقرتهـا الجمعيـة العامـة في               . سنوية

ــامي  وتبلــغ المــساهمة الــسنوية المقدمــة مــن الأمــم      . ، وبتعــديلات لاحقــة ١٩٥٨ و ١٩٥١ع
 يـورو   ١ ٢٩٢ ٥٩٥ و   ، يـورو  ١ ٢٦٤ ١٥٢ كـارنيجي  إلى مؤسـسة     ٢٠١٢المتحدة في عام    

 من أجـل    كارنيجيوتجري المفاوضات حاليا بين مقر الأمم المتحدة ومؤسسة         . ٢٠١٣في عام   
لا ســيما فيمــا يتعلــق بنطــاق ونوعيــة المنــاطق المخصــصة  إدخــال تعــديل آخــر علــى الاتفــاق، و 

  .كارنيجيللمحكمة، وأمن الأشخاص والممتلكات، ومستوى الخدمات التي توفرها مؤسسة 
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  الفصل الثالث

  دور المحكمة واختصاصها    
محكمة العدل الدولية هي المحكمة الدوليـة الوحيـدة ذات الطـابع العـالمي والاختـصاص                  - ٤٨

  .واختصاصها هذا مزدوج. مالقضائي العا
  

  اختصاص المحكمة في قضايا المنازعات  - ألف  
ففي المقام الأول، يتعين على المحكمة أن تبت فيما تعرضه عليها الدول بمحض إرادتهـا مـن       - ٤٩

يوليـه  /تمـوز  ٣١شـارة أنـه إلى غايـة        وفي هذا الـصدد، يجـدر بالإ      . نزاعات في إطار ممارستها لسيادتها    
  .طرفا  دولة١٩٣النظام الأساسي للمحكمة  الدول الأطراف في ، كان عدد٢٠١٣
 لـــدى الأمـــين العـــام إعلانـــا بقبولهـــا للولايـــة الإجباريـــة دولـــةأودعـــت ســـبعون قـــد و  - ٥٠

وهـذه الـدول    .  من النظـام الأساسـي للمحكمـة       ٣٦ من المادة    ٥ و   ٢للمحكمة وفقا للفقرتين    
يكـا، بلغاريـا، بوتـسوانا، كمبوديـا، كنـدا،           أستراليا، الكـاميرون، النمـسا، بربـادوس، بلج        :هي

كوســتاريكا، كــوت ديفــوار إســتونيا، الجمهوريــة الدومينيكيــة، الــدانمرك، ألمانيــا، اليونــان،         
جمهوريـة الكونغــو الديمقراطيـة، جورجيــا، جيبـوتي، دومينيكــا، غامبيـا، غينيــا، فنلنـدا، قــبرص،      

ودان، الــــسويد، الــــصومال،  بيــــساو، إســــبانيا، البرتغــــال، الــــسنغال، الــــس -مــــصر، غينيــــا 
ــبين، ــا العظمــى و    الفل ــداأالمكــسيك، المملكــة المتحــدة لبريطاني ــد،  يرلن ــرويج، الهن ــشمالية، الن  ال

يرلنــدا، بــاراغواي، باكــستان، بنمــا، بولنــدا، بــيرو، توغــو،       أاليابــان، أوروغــواي، أوغنــدا،   
نيـا، لكـسمبرغ،     ليشتي، جزر مارشال، سلوفاكيا، سوازيلند، سورينام، سويـسرا، كي         - تيمور

ــا،         ليبريــا، ليتوانيــا، ليختنــشتاين، ليــسوتو، مالطــة، مدغــشقر، مــلاوي، موريــشيوس، نيجيري
ويمكــن الاطــلاع علــى نــصوص  .  هولنــدا،نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، هــايتي، هنــدوراس، هنغاريــا 

-http://www.icj(الإعلانات التي أودعتها الدول المذكورة أعلاه في الموقع الـشبكي للمحكمـة             

cij.org (ت العنوان تح”Jurisdiction“.(  
 معاهـــدة ثنائيـــة أو متعـــددة الأطـــراف علـــى ٣٠٠وعـــلاوة علـــى ذلـــك، يـــنص نحـــو   - ٥١

ويمكـن  . اختصاص المحكمة في حل التراعات التي تنشأ عن تطبيـق هـذه المعاهـدات أو تفـسيرها                
تحـت  (ي للمحكمـة    الاطلاع على قائمـة تمثيليـة لهـذه المعاهـدات والاتفاقيـات في الموقـع الـشبك                

كما يمكن إقامة اختـصاص المحكمـة مـن حيـث الموضـوع، في حالـة                ). “Jurisdiction”العنوان  
وأخيرا، يجوز للدولـة، عنـد      . نزاع محدد، استنادا إلى اتفاق خاص تبرمه الدول المعنية فيما بينها          

هـا أو تبـدها     عرضها لتراع على المحكمة، أن تقترح إقامة اختصاص المحكمة على موافقة لم تعط            
ــة الــتي أقيمــت    ــدعوى، وذلــك اســتنادا إلى ضــدهابعــد الدول ــادة  ٥ الفقــرة  ال  مــن ٣٨ مــن الم

فـــإذا قبلـــت هـــذه الدولـــة الأخـــيرة ذلـــك الاختـــصاص، يكـــون للمحكمـــة   . المحكمـــة لائحـــة
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“ امتـداد الاختـصاص   ”تعـرف هـذه الحالـة باسـم         (الاختصاص اعتبارا مـن تـاريخ هـذا القبـول           
)forum prorogatum.(  

  
  اختصاص المحكمة في قضايا الإفتاء  - باء  

الجمعيــة العامــة ( الأمــم المتحــدة جهــازيوبالإضــافة إلى . تــصدر المحكمــة أيــضا فتــاوى  - ٥٢
ــذ) ومجلــس الأمــن  ــاوى   يالل ــؤذن لهمــا بطلــب فت ــة ” المحكمــة إلىن ي ــشأن أي مــسألة قانوني  “ب

ة أخــرى مــن أجهــزة الأمــم ، يــؤذن حاليــا لثلاثــة أجهــز) مــن الميثــاق٩٦ مــن المــادة ١الفقــرة (
المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي ومجلــس الوصــاية واللجنــة المؤقتــة التابعــة للجمعيــة    (المتحــدة 
المحكمة في المـسائل القانونيـة الناشـئة ضـمن نطـاق           إلى   بطلب فتاوى     وللمنظمات التالية  )العامة

  ): من الميثاق٩٦ من المادة ٢الفقرة (أنشطتها 
  منظمة العمل الدولية  
  منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة  
  منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة   
  منظمة الطيران المدني الدولي  
  منظمة الصحة العالمية  
  البنك الدولي  
  مؤسسة التمويل الدولية  
  المؤسسة الدولية للتنمية  
  صندوق النقد الدولي  
  الاتحاد الدولي للاتصالات  
  المية للأرصاد الجويةالمنظمة الع  
  المنظمة البحرية الدولية  
  المنظمة العالمية للملكية الفكرية  
  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  
  منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  

وى في  وترد قائمة بالصكوك الدولية التي تنص على اختصاص المحكمة في إصدار الفتـا              - ٥٣
  ).“Jurisdiction”تحت العنوان (لمحكمة لشبكي لوقع االم
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  الفصل الرابع

  قلم المحكمة    
لـك إدارة   يمي  ذ الرئيـسي الوحيـد بـالأمم المتحـدة ال ـ         الجهـاز محكمة العدل الدولية هـي        - ٥٤

. وقلـم المحكمـة هـو الأمانـة الدوليـة الدائمـة للمحكمـة             ).  من الميثـاق   ٩٨انظر المادة   (خاصة به   
 مـن  ٢٩ إلى ٢٢لا سـيما المـواد      (دد النظام الأساسي للمحكمة ولائحتها دور هذا الجهـاز          ويح

المحكمة  وحيث إن المحكمة هيئة قضائية ومؤسسة دولية في الوقت نفسه، فإن دور قلم            ). اللائحة
المحكمـة   فأنـشطة قلـم   . يتمثل في آن واحد في توفير الدعم القضائي والعمل كجهـاز إداري دائـم             

علــى  وتحــدد المحكمــة تنظــيم قلــم المحكمــة بنــاء. تــالي أنــشطة إداريــة وقــضائية ودبلوماســيةهــي بال
  . التقريرويرد الهيكل التنظيمي لقلم المحكمة في مرفق هذا. مقترحات من رئيس قلم المحكمة

انظـر  ( القلم مفصلة في تعليمات يضعها رئيس القلم وتوافق عليهـا المحكمـة              مهاموترد    - ٥٥
ــرتين  ــادة  ٣و  ٢الفقــ ــن المــ ــة  ٢٨ مــ ــة المحكمــ ــن لائحــ ــة، في   ).  مــ ــدت المحكمــ ــد اعتمــ وقــ

، A/67/4انظــــر (، صــــيغة تعليمــــات قلــــم المحكمــــة النافــــذة حاليــــا ٢٠١٢مــــارس /آذار ٢٠
  ).٦٦ الفقرة
ــاء علــى اقتراحــات مــن رئــيس قلــم ا       - ٥٦ ــم المحكمــة بن لمحكمــة وتعــين المحكمــة مــوظفي قل
يعينــهم رئــيس قلــم المحكمــة بموافقــة رئــيس المحكمــة حينمــا يتعلــق الأمــر بــالموظفين مــن فئــة    أو

. ويعين رئيس قلم المحكمة الموظفين العاملين على أساس عقود قـصيرة الأجـل            . الخدمات العامة 
 ٢٨انظـر المـادة     (وتحدد شروط العمل في النظـام الأساسـي للمـوظفين الـذي اعتمدتـه المحكمـة                 

ويعــود تــاريخ آخــر التعــديلات الــتي أدخلــت علــى النظــام الأساســي إلى  ). ن لائحــة المحكمــةمــ
وبــصفة عامــة يتمتــع ). ٧٠، الفقــرة A/67/4انظــر  (٢٠١٢مــارس / وآذار٢٠١١مــارس /آذار

أعـضاء البعثـات الدبلوماسـية      موظفو قلم المحكمة بذات الامتيازات والحصانات الـتي يتمتـع بهـا             
كمـا يتمتعـون مـن حيـث مركـزهم وأجـورهم ومعاشـاتهم بــنفس        . مـن نفـس الرتبـة في لاهـاي    

  .الحقوق التي يتمتع بها موظفو الأمانة العامة في الفئات أو الرتب المعادلة
وشــهد حجــم العمــل بقلــم المحكمــة، علــى مــدى الــسنوات العــشرين الأخــيرة، زيــادة     - ٥٧

ــالرغم ــادة الكــبيرة في عــدد     كــبيرة ب ــدة، وذلــك بــسبب الزي  مــن إدخــال التكنولوجيــات الجدي
القضايا المعروضة على المحكمة وفي عدد الإجراءات العارضة في إطار تلك القضايا، إضـافة إلى               

  .تزايد تعقيد هذه القضايا

http://undocs.org/ar/A/67/4�
http://undocs.org/ar/A/67/4�
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 وظيفـــة، وهـــي ١٢٠ الوقـــت الـــراهن ويبلـــغ مجمـــوع الوظـــائف في قلـــم المحكمـــة في   - ٥٨
 وظيفـة مـن فئـة الخـدمات         ٦٠، و   )كلـها وظـائف ثابتـة     (من الفئة الفنية وما فوقها      وظيفة   ٦٠

  ). وظيفة ثابتة ووظيفتان مؤقتتان لفترة السنتين٥٨منها (العامة 
وفي أعقاب اعتماد الأمم المتحدة لنظام داخلي جديد للعـدل، بـات مـن المـتعين القيـام                    - ٥٩

ــسيطة لنظــام الطعــون المحــدد لم ــ    ــة ب ــمبإعــادة هيكل ، اعترفــت المحكمــة  ١٩٩٨وفي . وظفي القل
باختــصاص المحكمــة الإداريــة للأمــم المتحــدة؛ واســتعيض عــن هــذه المحكمــة في النظــام الجديــد   

بين رئيس المحكمـة والأمـين      متبادلة  رسائل  وبمقتضى  . بمحكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة    
، اعترفـت   ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ١٠أبريل إلى   / نيسان ٢٠العام، على مدى الفترة الممتدة من       

المحكمة مؤقتا باختصاص محكمة الاستئناف بالبت في طلبات مـوظفي قلـم المحكمـة في ظـروف                 
مماثلــة للظــروف الــتي ســبق أن اعترفــت في ظلــها باختــصاص المحكمــة الإداريــة للأمــم المتحــدة    

  ).فشل إجراءات التوفيق الداخلية(
  

  رئيس قلم المحكمة   - ألف  
. قلــم المحكمــة مــسؤول عــن جميــع إدارات وشــعب قلــم المحكمــة الــتي يرأســها    رئــيس   - ٦٠

ودوره ثلاثــي . ويكــون رئــيس القلــم في نهوضــه بمهــام رئــيس القلــم مــسؤولا أمــام المحكمــة        
  .قضائي ودبلوماسي وإداري: الجوانب

المتعلقـة بالقـضايا المعروضـة      المهـام    رئيس القلم القضائية علـى الخـصوص         مهاموتشمل    - ٦١
يحفظ القائمة العامـة لجميـع    ) أ( :ويتولى رئيس القلم، في جملة أمور، المهام التالية       .  المحكمة على

ــضايا وي ــ ــضايا؛   سجل الق ــات الق ــائق في ملف ــضايا؛    ) ب(الوث ــة في الق ــراءات المتبع ــدير الإج وي
ــدم      )ج( ــا؛ ويقـ ــة ودوائرهـ ــه في اجتماعـــات المحكمـ ويحـــضر شخـــصيا أو يمثـــل مـــن قبـــل نائبـ

ويوقـع  ) د(بة، ويتولى مسؤولية إعداد تقارير أو محاضـر تلـك الاجتماعـات؛          مساعدة مطلو  أي
ويقــيم ) هـــ(علــى جميــع الأحكــام والفتــاوى والأوامــر الــصادرة عــن المحكمــة وعلــى المحاضــر؛    

ــة       ــائق معين العلاقــات مــع الأطــراف في القــضايا، وهــو مــسؤول بــصفة خاصــة عــن اســتلام وث
ويكفـل ترجمـة    ) و( الخاصة وجميـع المـذكرات الخطيـة؛         وإحالتها، وأهمها المذكرات والاتفاقات   

وطبع ونشر الأحكام والفتـاوى والأوامـر الـصادرة عـن المحكمـة والمـذكرات والبيانـات الخطيـة           
ــصدر عــن المحكمــة         ــتي ت ــائق الأخــرى ال ــضية، وكــل الوث ــة في كــل ق ــسات العلني ومحاضــر الجل

كمـة ومحفوظاتهـا وأي محفوظـات    وهـو القـيِّم علـى أختـام ودمغـات المح      ) ز(توجيهات بنشرها؛   
بما في ذلك محفوظـات محكمـة العـدل الـدولي الدائمـة ومحكمـة          (أخرى تكون في عهدة المحكمة      

  ).نورمبرغ العسكرية الدولية
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ــي       - ٦٢ ــا يل ــة الدبلوماســية م ــيس المحكم ــات رئ ــشمل واجب ــات   ) أ: (وت ــة العلاق ــولى كاف يت
ويـدير شـؤون   ) ب(ا بين المحكمة والخـارج؛   الخارجية للمحكمة ويعمل بمثابة قناة التواصل فيم      

المراســلات الخارجيــة، بمــا فيهــا المراســلات المتــصلة بالقــضايا، ويقــدم كــل مــا يطلــب مــن            
ــشارات؛  ــم      ) ج(است ــزة الأم ــع أجه ــات ذات الطــابع الدبلوماســي، ولا ســيما م ــدير العلاق وي

 يقع فيه مقـر المحكمـة؛   المتحدة والدول الأعضاء فيها ومع المنظمات الدولية وحكومة البلد التي        
ويتحمـل مــسؤولية الإعــلام  ) هـــ(ويتعهـد العلاقــات مـع الــسلطات المحليــة ومـع الــصحافة؛    ) د(

  .فيما يتعلق بأنشطة المحكمة ومنشوراتها والنشرات الصحفية، في جملة أمور
ــشمل   - ٦٣ ــاموت ــي    مه ــا يل ــة م ــم الإداري ــيس القل ــة؛   ) أ: ( رئ ــم المحكم ــة لقل الإدارة الداخلي

 الــشؤون الماليــة، وفقــا للإجــراءات الماليــة للأمــم المتحــدة، وبــصفة خاصــة إعــداد    إدارةو )ب(
 ووضـع ) د( على جميع المهام الإدارية وعلـى أعمـال الطبـع؛            والإشراف) ج(الميزانية وتنفيذها؛   
أعمــال الترجمــة التحريريــة والــشفوية إلى لغــتي المحكمــة مــا تطلبــه المحكمــة مــن الترتيبــات لتــوفير 

  .لتحقق منهااو) الإنكليزية والفرنسية(ين الرسميت
 على النحو المـشار إليـه       )١-د (٩٠ وبقرار الجمعية العامة     تين المتبادل بالرسالتينوعملا    - ٦٤

أعــلاه، تخــول لــرئيس القلــم نفــس الامتيــازات والحــصانات الــتي تخــول   ٤٤ و ٤٣في الفقــرتين 
حلاتـه إلى دول ثالثـة جميـع الامتيـازات      لرؤساء البعثات الدبلوماسية في لاهاي، وتخول لـه في ر         

  .والحصانات والتسهيلات التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين
  .يساعد نائب رئيس قلم المحكمة رئيس القلم ويقوم مقامه في غيابهو  - ٦٥

  
  الشُعب والوحدات الفنية التابعة لقلم المحكمة  - باء  

  إدارة المسائل القانونية  -  ١  
الشؤون القانونية من ثماني وظـائف مـن الفئـة الفنيـة ووظيفـة واحـدة مـن               تتكون إدارة     - ٦٦

فئــة الخــدمات العامــة، وهــي مــسؤولة عــن جميــع الــشؤون القانونيــة داخــل قلــم المحكمــة، تحــت  
وبـصفة خاصـة، تتمثـل مهمتـها الرئيـسية في مـساعدة المحكمـة               . الإشراف المباشر لـرئيس القلـم     

الإدارة بوصفها أمانة للجـان الـصياغة الـتي تعـد مـسودات             وتعمل  . على أداء وظائفها القضائية   
وتجـري بحوثـا في مجـال القـانون         . وتعمـل أيـضا بوصـفها أمانـة للجنـة اللائحـة           . قرارات المحكمة 

الـــدولي حيـــث تـــدرس الـــسوابق القـــضائية والإجرائيـــة، وتعـــد كافـــة الدراســـات والمـــذكرات 
ذلك بإعــداد جميــع المراســلات  وتقــوم كــ. للمحكمــة ولــرئيس قلــم المحكمــة حــسب الاقتــضاء  

المتصلة بالقضايا المعلقة، وبصفة أعم، تقوم بإعداد المراسلات الدبلوماسـية ذات الـصلة بتطبيـق               
وهـي  . النظام الأساسي للمحكمة أو لائحتها، لكـي يقـوم رئـيس قلـم المحكمـة بـالتوقيع عليهـا                  
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 إلى ذلك بإعـداد محاضـر       وتقوم إضافة . مسؤولة أيضا عن رصد اتفاقات المقر مع البلد المضيف        
وأخـيرا، يمكـن استـشارة الإدارة في جميـع المـسائل القانونيـة المتعلقـة بـشروط            . جلسات المحكمة 

  .وأحكام عمل موظفي قلم المحكمة
  

  إدارة الشؤون اللغوية  -  ٢  
 وظيفة من الفئـة الفنيـة ووظيفـة واحـدة مـن فئـة               ١٧تتكون إدارة الشؤون اللغوية من        - ٦٧

مة، وتتولى أساسا جميع مهام الترجمـة التحريريـة والـشفوية إلى اللغـتين الإنكليزيـة                الخدمات العا 
والإدارة مـسؤولة أيـضا عـن تقـديم أي دعـم      . والفرنسية ومنهما حسبما يقتضيه عمـل المحكمـة      

ــضاة   ــه الق ــوي يحتاج ــى       . لغ ــشطتها عل ــع مراحــل أن ــرسميتين في جمي ــا ال ــة بلغتيه ــل المحكم وتعم
  .سواء حد
المـذكرات المقدمـة في القـضايا والمراسـلات الأخـرى           : لوثائق المترجمة مـا يلـي     وتشمل ا   - ٦٨

الــواردة مــن الــدول والهيئــات والمنظمــات الماثلــة أمامهــا؛ والمحاضــر الحرفيــة لجلــسات المحكمــة؛   
ــا؛        ــصلة به ــائق العمــل ذات ال ــا، إلى جانــب مختلــف وث ــا وأوامره ــا وفتاواه ــشاريع أحكامه وم

وإعلانــاتهم المذيلــة بهــا الأحكــام والفتــاوى والأوامــر؛ ومحاضــر  وملاحظــات القــضاة وآراؤهــم 
ــة والملاحظــــات والدراســــات والمــــذكرات    ــا؛ والتقــــارير الداخليــ ــة ولجانهــ جلــــسات المحكمــ
والتعليمات؛ والخطـب الـتي يلقيهـا رئـيس المحكمـة والقـضاة أمـام الهيئـات الخارجيـة؛ والتقـارير                     

  .إلى ذلكوالرسائل الموجهة إلى الأمانة العامة، وما 
وتــــوفر الإدارة أيــــضا خــــدمات الترجمــــة الــــشفوية للاجتماعــــات الخاصــــة والعامــــة   - ٦٩

للمحكمة، حسب الاقتضاء، وللاجتماعات التي يعقدها رئيس المحكمة وأعضاؤها مـع وكـلاء             
  .الأطراف وغيرهم من الزوار الرسميين

، ٢٠٠٠ عـام    مراجـع في الإدارة في    / وظيفة متـرجم ومتـرجم     ١٢وعلى إثر استحداث      - ٧٠
غير أنه اعتبارا لزيـادة حجـم       . ت في بادئ الأمر الاستعانة بالمترجمين الخارجيين إلى حد كبير         قلّ

ــد       ــن جدي ــزداد م ــة ت ــساعدة المؤقت ــدأت الاحتياجــات إلى الم ــة، ب ــذل الإدارة . عمــل المحكم وتب
ة الــتي يــدفع الأجــر عنــها بالكلمــ(قــصاراها مــع ذلــك لاســتخدام خــدمات الترجمــة مــن البيــت  

) وتكلفتــها أقــل عــادة مــن اســتقدام المتــرجمين المــستقلين للعمــل في القلــم بموجــب عقــود مؤقتــة
غـير  ). التي تقوم بها إدارات اللغـات الأخـرى داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة             (والترجمة عن بُعد    

 أنه لا يزال حجم الاستعانة بالمساعدة المؤقتة كبيرا ويمكن أن يكون ذلك في المـستقبل سـببا في                 
زيــادة النفقــات، رغــم أن جــزءا مــن هــذه المــساعدة المؤقتــة يقــدم عــن بعــد، عــن طريــق عقــود  

  .خارجية، تمتاز بكونها تجنب المحكمة دفع بدلات الإقامة
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كـاد  اسـتعانة ت  وفيما يتعلق بالترجمة الـشفوية، يـستعان بـالمترجمين الفـوريين الخـارجيين                - ٧١
نــه ســعيا إلى خفــض التكــاليف وتحقيــق مرونــة في جلــسات المحكمــة ومــداولاتها؛ غــير أتنحــصر 

أكبر في حالة التغيير في الجدول الزمني للمحكمة وضمان التآزر بفعالية أكبر بين مختلـف مهـام                 
الإدارة، شرعت الإدارة في تنفيذ برنامج لتدريب المترجمين التحريـريين علـى الترجمـة الـشفوية؛                

الترجمة من الإنكليزيـة إلى الفرنـسية قـادرا علـى           وقد أصبح أحد المترجمين التحريريين العاملين ب      
  .القيام بمهام الترجمة الشفوية على المستوى المهني المطلوب

  
  إدارة شؤون الإعلام  -  ٣  

تتكون إدارة شؤون الإعلام من ثلاث وظائف من الفئة الفنية ووظيفة واحدة من فئـة                 - ٧٢
ــة للمحكمــةالخــدمات العامــة، وتــؤدي دورا هامــا في العلاقــات الخار   وتتمثــل مهامهــا في . جي

ــائق الــتي تتــضمن       ــة علــى طلبــات المعلومــات المتعلقــة بالمحكمــة، وإعــداد مــسودات الوث الإجاب
معلومات عامة عن المحكمة وتشجيع وسائط الإعلام ومساعدتها في إعـداد تقـارير عـن أعمـال                 

ــة  لــسمعي مــثلا عــن طريــق اســتحداث أدوات اتــصال جديــدة، وخاصــة في المجــال ا       (المحكم
وتقـــدم الإدارة عروضـــا عـــن المحكمـــة لفئـــات متنوعـــة مـــن الجمـــاهير المهتمـــة         ). البـــصري

. وتتولى تحديث موقع المحكمة على شبكة الإنترنـت       ) الدبلوماسيون والمحامون والطلبة وغيرهم   (
  .وتشمل مهامها الاتصال الداخلي أيضا

لنيـة للمحكمـة وجميــع   وإدارة شـؤون الإعـلام مـسؤولة أيـضا عـن تنظـيم الجلـسات الع         - ٧٣
المناسبات الرسمية الأخرى، ولا سيما تنظـيم عـدد وفـير مـن الزيـارات، بمـا فيهـا الزيـارات الـتي                     

  . بمهام مكتب المراسمفي تلك المناسباتوتقوم الإدارة . يقوم بها ضيوف مرموقون
  

  شعبة الإدارة وشؤون الموظفين  -  ٤  
ؤلفـة في الوقـت الـراهن مـن وظيفـتين مـن             تضطلع شـعبة الإدارة وشـؤون المـوظفين، الم          - ٧٤

الفئــة الفنيــة ووظيفــتين مــن فئــة الخــدمات العامــة، بمهــام شــتى تتعلــق بــالإدارة وتنظــيم شــؤون    
الموظفين، بمـا في ذلـك تخطـيط وتنفيـذ اسـتقدام المـوظفين وتعيينـهم وترقيتـهم وتدريبـهم وإنهـاء              

 الأساسـي لمـوظفي قلـم المحكمـة،     وفي هذا السياق، تحرص الشعبة على التقيد بالنظام     . خدمتهم
وفي إطـار   . وما ترى المحكمة أنه يسري من النظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة           

مهام استقدام الموظفين المسندة إليها، تعد الشعبة الإعلانات عن الشواغر وتـستعرض الطلبـات              
لمرشـحين النـاجحين وتتـولى      وترتب لإجراء المقابلات لاختيار المرشحين وتعـد عقـود العمـل ل           

ــراءات المنـــضمين مـــن المـــوظفين الجـــدد   ــتحقاقات المـــوظفين   . إجـ وتـــدير الـــشعبة كـــذلك اسـ
ــصلة، وتباشــر         ــة ذات ال ــة الإشــعارات الإداري ــسؤولة عــن متابع ــة، وهــي م ــازاتهم المتنوع وامتي
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المـشترك  الاتصال مع مكتب إدارة الموارد البشرية في الأمانة العامـة للأمـم المتحـدة والـصندوق                 
  .للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة

شراء ومراقبــة المخــزون، الــوتــضطلع شــعبة الإدارة وشــؤون المــوظفين أيــضا بمــسؤولية    - ٧٥
  . المالكة لمبنى قصر السلامكارنيجيوتتولى الشؤون المتعلقة بالمباني بالتعاون مع مؤسسة 

 تتألف من سبع وظـائف مـن الخـدمات    وتشرف أيضا على شعبة المساعدة العامة، التي       - ٧٦
العامـة، والــتي تقـوم، تحــت مـسؤولية أحــد المنـسقين، بتقــديم المـساعدة العامــة لأعـضاء المحكمــة       

  .وموظفي القلم فيما يتعلق بخدمات السعاة والنقل والاستقبال
  

  شعبة المالية  -  ٥  
مـن فئـة الخـدمات      تتكون شـعبة الماليـة مـن وظيفـة واحـدة مـن الفئـة الفنيـة ووظيفـتين                      - ٧٧

وتشمل مهامها على وجه الخصوص إعداد مـشروع        . العامة، وهي مسؤولة عن الشؤون المالية     
الميزانية وضمان سلامة تنفيذها، وتعهد الدفاتر المحاسبية الماليـة، وإعـداد التقـارير الماليـة، وإدارة           

 بكـشوف المرتبـات     المدفوعات المسددة للباعة وكـشوف المرتبـات، والقيـام بالعمليـات المتعلقـة            
ــم المحكمــة     ــدة أعــضاء المحكمــة ومــوظفي قل ــا يتعلــق بــشتى البــدلات    (لفائ ــة ذلــك م ومــن أمثل

ــصروفات  ــة لأعــضاء      ). واســترداد الم ــسؤولية ســداد المعاشــات التقاعدي ــة م ــولى شــعبة المالي وتت
المحكمة المتقاعـدين، وهـي مـسؤولة أيـضا عـن شـؤون الخزانـة والمـصارف، وعـن إقامـة قنـوات                       

  . منتظمة مع السلطات الضريبية في البلد المضيفاتصال
ــام       - ٧٨ ــة للقطــاع الع ــايير المحاســبية الدولي ــشعبة لاعتمــاد المع ــم  . وتحــضر ال إذ ســتنتقل الأم

فـالتغييرات الـتي يـتعين    . ٢٠١٤يناير / كانون الثاني١المتحدة نهائيا إلى استخدام تلك المعاير في    
تحـديا كـبيرا   بحكـم نطاقهـا   ل ونظـم المحاسـبة تـشكل       إدخالها في هذا السياق على أسـاليب العم ـ       

سـيما علـى ضـوء فـرص التـدريب       بالنسبة للشعبة المقيـدة بحجمهـا ومواردهـا الإلكترونيـة، ولا          
  .الجديدة

  
  شعبة المنشورات  -  ٦  

تتكون شعبة المنشورات مـن ثـلاث وظـائف مـن الفئـة الفنيـة وأضـيفت لهـا ابتـداء مـن                  - ٧٩
من فئة الخدمات العامة، وهي مسؤولة عن تحـضير النـصوص           ) ؤقتةم( وظيفة   ٢٠١٢مايو  /أيار

ــق       ــار دور الطباعــة فيمــا يتعل ــها واختي ــديرات تكلفت ــة ودراســة تق ــصحيح التجــارب المطبعي وت
ــة وهــي      ــصدر عــن المحكم ــتي ت ــة ال ــة التالي ــشورات الرسمي ــاوى   ) أ: (بالمن ــارير الأحكــام والفت تق

بــاللغتين الفرنــسية (الحوليــات ) ج( والوثــائق؛ المــذكرات والمرافعــات الــشفوية) ب(والأوامــر؛ 
كمـا تتـولى    . البيبليوغرافيـا ) ه ــ (؛النصوص والوثائق المتعلقـة بتنظـيم المحكمـة       ) د(؛  )والإنكليزية
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. الشعبة المسؤولية عن منشورات أخرى مختلفة وفقـا لتعليمـات المحكمـة أو رئـيس قلـم المحكمـة               
د مـع دور الطباعـة وإبرامهـا وتنفيـذها، بمـا في             وعلاوة علـى ذلـك، تقـوم الـشعبة بإعـداد العقـو            

 إحـداث  قُبـل طلـب  ونظـرا لتزايـد عـبء عمـل شـعبة المنـشورات،          . ذلك مراقبـة جميـع الفـواتير      
داخـل الـشعبة لفتـرة      ) فئة الخدمات العامة، الرتب الأخـرى     (وظيفة مساعد لشؤون المنشورات     

  .مة انظر الفصل السابع أدناهوللمزيد من المعلومات عن منشورات المحك. السنتين الحالية
  

  شعبة الوثائق ومكتبة المحكمة  -  ٧  
تتكون شعبة الوثائق مـن وظيفـتين مـن الفئـة الفنيـة وأربـع وظـائف مـن فئـة الخـدمات                         - ٨٠
، وتتمثـل مهمتـها الرئيـسية في اقتنـاء وحفـظ وتـصنيف              )بما فيها وظيفـة مفهـرس مؤقتـة       (مة  العا

انون الدولي، إضافة إلى عدد كـبير مـن المنـشورات الدوريـة         وإتاحة الأعمال الرائدة في مجال الق     
وتقـوم الـشعبة بإعـداد ببليوغرافيـات بـشأن القـضايا            . الهامة وغير ذلك من الوثائق ذات الـصلة       

وتـــساعد أيــضا المتـــرجمين  . المعروضــة علـــى المحكمــة وببليوغرافيـــات أخــرى حـــسب الطلــب    
تـيح الـشعبة الاطـلاع علـى عـدد متزايـد مـن              وت. التحريريين على تلبية احتياجـاتهم مـن المراجـع        

قواعد البيانـات والمـوارد الـشبكية بـشراكة مـع اتحـاد منظومـة الأمـم المتحـدة لجمـع المعلومـات                       
وقد اقتنـت الـشعبة     . الإلكترونية، وعلى مجموعة شاملة من الوثائق الإلكترونية التي تهم المحكمة         

، قامـــت مكتبـــة ٢٠١١ســـبتمبر / أيلـــولوفي. برامجيـــات متكاملـــة لإدارة مـــصنفاتها وعملياتهـــا
المحكمة بافتتاح فهرس شبكي خاص بها يمكن لكافة أعـضاء المحكمـة ومـوظفي القلـم الاطـلاع                  

وتعمـل  . ويمكن الاطلاع حاليا علـى عـدد مـن المـوارد علـى صـفحات شـبكة الإنترانـت                  . عليه
  .كارنيجيشعبة الوثائق بتعاون وثيق مع مكتبة قصر السلام التابعة لمؤسسة 

ــة         - ٨١ ــورمبرغ العــسكرية الدولي ــضا عــن محفوظــات محكمــة ن ــائق مــسؤولة أي وشــعبة الوث
ويجـري حاليـا    ). فيها الوثائق المطبوعة وأسطوانات الغراموفـون والأشـرطة وبعـض الأشـياء            بما(

  .تنفيذ مشروع لصون هذه المحفوظات وتحويلها إلى شكل رقمي
  

  شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  -  ٨  
تضطلع شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تتكـون مـن مـوظفين اثـنين مـن                  - ٨٢

الفئة الفنية وأربع موظفين من فئة الخدمات العامة، بالمسؤولية عن ضمان الكفاءة في اسـتعمال               
ومهمتـها هـي دعـم العمـل القـضائي لأعـضاء            . تكنولوجيا المعلومـات والاتـصالات في المحكمـة       

وتـوفر  . أنشطة قلم المحكمة بتوفير موارد تكنولوجيا المعلومـات الملائمـة والفعالـة           المحكمة وشتى   
  .الشعبة مساعدة مكيفة حسب احتياجات فرادى المستخدمين وتكفل أمن نظام المعلومات

وتتولى الشعبة بصفة خاصـة إدارة وتـشغيل خـواديم المحكمـة، وصـيانة وجـرد المعـدات                    - ٨٣
وتنفـذ الـشعبة آليـات رصـد        . بكة الواسعة، بما فيها نظم الاتـصالات      وإدارة الشبكة المحلية والش   



A/68/4
 

13-42387 22 
 

أمن نظـم معلوماتهـا وتواكـب بانتظـام التطـورات التكنولوجيـة ممـا يمكنـها مـن تعقـب المخـاطر                       
وأخيرا، توفر المشورة والتدريب للمستخدمين في كـل جوانـب تكنولوجيـا المعلومـات         . الناشئة

  .ات قلم المحكمة وشعبهاوتعزز التواصل بينها وبين شتى إدار
  

  شعبة المحفوظات والفهرسة والتوزيع   -  ٩  
تتكون شعبة المحفوظات والفهرسة والتوزيع من موظف واحد من الفئة الفنيـة وخمـسة               - ٨٤

موظفين من فئة الخدمات العامة، وهي مسؤولة عن فهرسة وتصنيف وخـزن جميـع المراسـلات                
ة إليهــا، وعــن استحــضار أي مــن هــذه الوثــائق عنــد والوثــائق الــصادرة عــن المحكمــة أو الــوارد

ــت لاحــق   ــب في وق ــرس        . الطل ــد فه ــصفة خاصــة تعهّ ــشعبة ب ــذه ال ــة به ــام المنوط ــشمل المه وت
. مستكمل للمراسلات الواردة والصادرة، ولجميع الوثائق المحفوظة الرسميـة منـها وغـير الرسميـة              

ذ بعــضها طابعــا ســريا محــضا، وتتــولى أيــضا مــسؤولية فحــص جميــع الوثــائق الداخليــة الــتي يتخــ
وللـشعبة في الوقـت الـراهن نظـام محوسـب لإدارة الـسجلات سـواء                . وتتولى توزيعها وحفظهـا   

  .بالنسبة للوثائق الداخلية أو الوثائق الخارجية
وتتولى الشعبة أيضا إرسـال المنـشورات الرسميـة إلى الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة                  - ٨٥

  .فرادوإلى مختلف المؤسسات والأ
  

  شعبة تجهيز النصوص والاستنساخ  -  ١٠  
تتكون شعبة تجهيز النصوص والاستنـساخ مـن وظيفـة واحـدة مـن الفئـة الفنيـة وتـسع                      - ٨٦

 أحكام المحكمـة وفتاواهـا      ونسخوهي تقوم بطباعة وتصفيف     . وظائف من فئة الخدمات العامة    
ئق للـنمط والـشكل المتـبعين في        وأوامرها باللغتين الرسميتين للمحكمة، مـع كفالـة مطابقـة الوثـا           

  .المحكمة
ــشعبة وتتــولى   - ٨٧ ــصحفية، والمحاضــر     ال ــشرات ال ــز المراســلات، والمحاضــر، والن ــضا تجهي أي

ة مـذكرات القـضاة وآرائهـم وتعـديلاتهم علـى مـسودات الأحكـام وترجم ـ          والحرفية للجلسات،   
الإضـافة إلى ذلـك، فإنهـا    وب. الوثائق الأخرى المشابهة من قبيـل المـذكرات الخطيـة       هذه الوثائق و  

  .مسؤولة عن مراجعة وثائق مختلفة والتحقق من بعض الاقتباسات
  

  شعبة الأمن  -  ١١  
شعبة شؤون الأمن هي شعبة جديدة مـسؤولة مباشـرة أمـام رئـيس القلـم وتتـألف مـن           - ٨٨

وظيفة واحدة من الفئـة الفنيـة وأربـع وظـائف مـن فئـة الخـدمات العامـة، ثـلاث منـها وظـائف                         
  . الأمن ووظيفة مساعد شؤون أمن المعلوماتحراس
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والوظيفة الرئيسية لشعبة الأمـن هـي ضـمان أمـن المحكمـة، وأمـن أعـضائها وموظفيهـا                     - ٨٩
 وتسهم في أمن نظـام تكنولوجيـا   ،وتضع السياسات والإجراءات الأمنية   . وممتلكاتها ومعلوماتها 

ولهـذا  . ية والجلسات العلنية للمحكمة   نية خلال الزيارات الرسم   مالمعلومات وتنسق الترتيبات الأ   
الغرض، تعمل الشعبة مع الشعب المعنيـة في المنظمـة ومـع سـلطات هولنـدا والمنظمـات الدوليـة              

  .الأخرى في هولندا
  

  الكتبة القضائيون والمساعدون الخاصون لرئيس المحكمة ولرئيس القلم  -  ١٢  
تــابع إداريــا ) ٣-ف(خــاص يــساعد كــلا مــن رئــيسَ المحكمــة ورئــيس القلــم مــساعدٌ    - ٩٠

ومنــذ موافقــة الجمعيــة العامــة علــى ســت وظــائف إضــافية لمــوظفين   . لإدارة الــشؤون القانونيــة
ــانونيين معــاونين  ــرة الــسنتين ) ٢-ف(ق ، أصــبح لكــل عــضو مــن أعــضاء   ٢٠١١-٢٠١٠لفت

وهــؤلاء الكتبــة القــضائيون الأربعــة عــشر، وإن كــانوا  . المحكمــة الآن كاتــب قــضائي يــساعده 
 بــصفة رسميــة في قلــم المحكمــة ملحقــون بــإدارة الــشؤون  موظفــونن للقــضاة، هــم أيــضا معــاري

ــة ــة القــضائيون البحــوث اللازمــة لأعــضاء المحكمــة والقــضاة الخاصــين،     . القانوني ويجــري الكتب
  .ويعملون تحت مسؤوليتهم

  
  كتبة القضاة  -  ١٣  

تعـددة الجوانـب    يضطلع الكتبة الخمسة عـشر المخصـصون للقـضاة بأعمـال متنوعـة وم               - ٩١
ــسق  ــديلات      . تحــت ســلطة المن ــذكرات والتع ــة الم ــة مــسؤولية طباع ــولى الكتب ــة، يت ــصفة عام وب

والآراء، وجميع رسـائل القـضاة والقـضاة الخاصـين ويـساعدون القـضاة في إدارة دفـاتر مواعيـد                    
ــزوار        ــور الــ ــون أمــ ــا يتولــ ــات، كمــ ــصلة بالاجتماعــ ــداد الأوراق ذات الــ ــالهم وفي إعــ أعمــ

  .والاستفسارات
  

  الطبيب الأقدم  -  ١٤  
تم التعاقــد معــه للعمــل علــى  (٢٠٠٩مــايو / أيــار١عــيّن قلــم المحكمــة طبيبــا أقــدم منــذ   - ٩٢

ويجــري الطبيــب الأقــدم . ، ويتقاضــى أجــره مــن اعتمــاد المــساعدة المؤقتــة )أســاس ربــع الوقــت
.  الجـدد  الفحوص الطبيـة الطارئـة والدوريـة، بالإضـافة إلى الفحـوص الطبيـة الأوليـة للمـوظفين                 

، أجــرت الوحــدة ٢٠١٣يوليــه / تمــوز٣١ و ٢٠١٢أغــسطس / آب١وخــلال الفتــرة مــا بــين 
 فحصا طبيا أوليا للموظفين الجـدد وثلاثـة فحـوص طبيـة       ١٤ استشارة طبية، منها     ٣٧٢الطبية  
ويــسدي الطبيــب الأقــدم المــشورة إلى إدارة قلــم المحكمــة  ). لمــوظفي الأمــن والــسائقين(دوريــة 

 تقييمـا   ٣٠حيـث أجـرى     (صحية ومسائل الوقاية، وهندسة تجهيزات المكاتـب        بشأن المسائل ال  
وأخـيرا، يقـوم الطبيـب الأقـدم بتنظـيم الحمـلات الإعلاميـة              . ، وظـروف العمـل    )لأماكن العمل 
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، تلقـى   ٢٠١٢ لعـام    نزاالإنفلـو خـلال حملـة التلقـيح ضـد         (وحملات الفحص والوقاية والتلقـيح      
  ). موظفا وأفراد أسرهم٦٣تلقيحات 

  
  لجنة الموظفين  -  ١٥  

ــم المحكمــة في عــام      - ٩٣ ــة مــوظفي قل ــشئت لجن ــادة  ١٩٧٩أن  مــن النظــام  ٩، وتحكمهــا الم
وخـلال الفتـرة قيـد الاسـتعراض، عملـت اللجنـة في إطـار مـن                 . الأساسي لموظفي قلـم المحكمـة     

الــشراكة البنــاءة مــع الإدارة في ســبيل تــشجيع الحــوار وســلوك الإنــصات داخــل قلــم المحكمــة،  
إلى معالجــة  وتــسعى اللجنــة. اصــلت تعاونهــا مــع لجــان مــوظفي المنظمــات الدوليــة الأخــرى وو

  .كما نظمت شتى المناسبات الاجتماعية والثقافية. شواغل الموظفين المتعلقة بظروف عملهم
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  الفصل الخامس

  قضايا المنازعات المعلقة خلال الفترة قيد الاستعراض    
  

  )سلوفاكيا/هنغاريا(وس  ناغيمار‐ مشروع غابشيكوفو   -  ١  
ــا وســلوفاكيا معــا المحكمــة، بتوقيــع اتفــاق   ١٩٩٣يوليــه / تمــوز٢في   - ٩٤ ، أشــعرت هنغاري

، يقضي بأن تُعرض على المحكمـة بعـض المـسائل الناجمـة عـن               ١٩٩٣أبريل  / نيسان ٧خاص في   
كة  المتعلقة بإنـشاء وتـشغيل شـب   ١٩٧٧سبتمبر / أيلول١٦خلافات تتعلق بتنفيذ وإنهاء معاهدة      

وفي الحكــــم المــــؤرخ ). ١٣٨، الفقــــرة A/48/4 انظــــر( ناغيمــــاروس -ســــدود غابــــشيكوفو 
 المحكمــة أن هنغاريــا وســلوفاكيا قــد أخلّتــا بالتزاماتهمــا اســتنتجت، ١٩٩٧ســبتمبر /أيلــول ٢٥

 تحقيـــق أهـــداف معاهـــدة ودعـــت الـــدولتين إلى أن تتفاوضـــا بنيـــة حـــسنة لـــضمان . القانونيـــة
 التي أعلنت أنهـا لا تـزال نافـذة المفعـول، وأن تراعيـا الحالـة الفعليـة الـتي              ١٩٧٧بودابست لعام   

، أودعت سلوفاكيا لـدى قلـم المحكمـة طلبـا           ١٩٩٨سبتمبر  / أيلول ٣وفي  . ١٩٨٩نشأت منذ   
يـل أمـر   ورأت سلوفاكيا أن إصدار حكم إضافي مـن هـذا القب   . بإصدار حكم إضافي في القضية    

ــا في تنفيــذ الحكــم الــذي أصــدرته المحكمــة في القــضية في      ضــروري بــسبب عــدم رغبــة هنغاري
وأودعت هنغاريـا في غـضون الأجـل الـذي حـدده رئـيس المحكمـة                . ١٩٩٧سبتمبر  /أيلول ٢٥
 بيانا خطيا تـبين فيـه موقفهـا مـن طلـب سـلوفاكيا إصـدار                 ١٩٩٨ديسمبر  / كانون الأول  ٧في  

طرفان فيما بعد المفاوضات بينهما وظلا يبلغان المحكمـة بانتظـام عـن           واستأنف ال . حكم إضافي 
. ويعقد الرئيس اجتماعات مـع وكيلـي الطـرفين كلمـا اعتـبر ذلـك ضـروريا             . التقدم المحرز فيها  

  .وما زالت القضية معلقة
  

  )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا(الأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو   -  ٢  
، أودعــت جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة عريــضة تقــيم ١٩٩٩يونيــه / حزيــران٢٣في   - ٩٥

أعمـال عـدوان مـسلح ارتكبـت في انتـهاك سـافر لميثـاق               ”بموجبها دعوى ضد أوغندا، بـسبب       
الملاحـــق  و٢٤٩، الفقـــرة A/54/4انظـــر (“ الأمـــم المتحـــدة وميثـــاق منظمـــة الوحـــدة الأفريقيـــة 

  .٢٠٠٥ أبريل/ نيسان٢٩ إلى ١١وعقدت جلسات علنية بشأن جوهر الدعوى من ). اللاحقة
وطلبت جمهورية الكونغو الديمقراطية في طلبها إلى المحكمة أن تقرر وتعلـن أن أوغنـدا                 - ٩٦

 مـن ميثـاق الأمـم    ٢ مـن المـادة   ٤قد ارتكبت عملا من أعمال العدوان خلافا لأحكـام الفقـرة           
ــ ــام    المتحــ ــا ترتكــــب كــــذلك انتــــهاكات متكــــررة لاتفاقيــــات جنيــــف لعــ  ١٩٤٩دة، وأنهــ

ــام    ــا الإضــافية لع ــة    . ١٩٧٧وبروتوكولاته ــة إلى المحكم ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــت جمهوري وطلب
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كـــذلك أن تقـــرر وتعلـــن ضـــرورة انـــسحاب كافـــة القـــوات المـــسلحة الأوغنديـــة والمـــواطنين  
اعتبــاريين، مــن الأراضــي الكونغوليــة؛ وحــق  الأوغنــديين، ســواء كــانوا أشخاصــا طبيعــيين أو  

وأنه يحـق لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة الحـصول           . جمهورية الكونغو الديمقراطية في التعويض    
  ).٢٥٣، الفقرة A/54/4انظر (على تعويض 

ــة المودعــة في    - ٩٧ ــسان٢٠وفي مــذكرتها الجوابي ــدا ثــلاث  ٢٠٠١ أبريــل/ ني ، قــدمت أوغن
الأول يتعلــق بأعمــال عــدوان مزعومــة ارتكبتــها في حقهــا جمهوريــة الكونغــو . طلبــات مــضادة

الثاني يتعلق بهجمات على مبان دبلوماسية أوغندية وعلى موظفيهـا في كينـشاسا          والديمقراطية؛  
؛ ويتعلق الثالـث    وعلى مواطنين أوغنديين ادعي أن جمهورية الكونغو الديمقراطية مسؤولة عنها         

، A/56/4انظــر (بانتــهاكات مزعومــة لاتفــاق لوســاكا ارتكبتــها جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 
  .)٣١٩الفقرة 
، قضت المحكمـة بـأن الطلـبين المـضادين     ٢٠٠١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩وبأمر مؤرخ     - ٩٨

] ويـشكلان [مقبـولان بـصفتهما تلـك    ”وجمهورية الكونغو الديمقراطية   اللذين قدمتهما أوغندا    
  .)٢٩٠، الفقرة A/57/4انظر ( الطلب الثالث غير مقبول لكن، “جزءا من الدعوى الجارية

 ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ٢٩ إلى   ١١ جـوهر القـضية مـن        بـشأن وعقدت جلسات علنية      - ٩٩
  ).١٥٩، الفقرة A/60/4نظر ا(

ــها في  - ١٠٠ ــانون الأول١٩ وفي الحكـــم الـــصادر عنـ ، A/61/4انظـــر  (٢٠٠٥ديـــسمبر / كـ
 ضــد ، قــضت المحكمــة علــى الخــصوص بــأن أوغنــدا، بقيامهــا بأنــشطة عــسكرية )١٣٣الفقــرة 

جمهورية الكونغو الديمقراطية في أراضي هذه الأخيرة، واحتلالها لإيتـوري وتقـديمها الـدعم إلى               
قوات غير نظاميـة كانـت تعمـل في أراضـي جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، قـد انتـهكت مبـدأ             
 عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية ومبدأ عدم التدخل؛ وبأنها انتهكت التزاماتها بموجـب             
القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنـساني الـدولي أثنـاء الأعمـال العدائيـة بـين القـوات                   
ــات أخــرى بموجــب         ــهكت التزام ــا انت ــسانغاني؛ وبأنه ــة في كي ــة والرواندي ــسكرية الأوغندي الع
 القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بسلوك قواتها المـسلحة تجـاه المـدنيين              
الكونغــوليين، وخاصــة بــصفتها ســلطة قائمــة بــالاحتلال في مقاطعــة إيتــوري؛ وبأنهــا انتــهكت   
التزاماتها بموجب القانون الدولي بارتكـاب أفـراد قواتهـا المـسلحة في أراضـي جمهوريـة الكونغـو          

لمـوارد الطبيعيـة الكونغوليـة وسـلبها واسـتغلالها، وبعـدم منعهـا تلـك                لالديمقراطية أعمال نهـب     
  .ال بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال في مقاطعة إيتوريالأعم
  وفيما يتعلق بالطلب المضاد الثاني المقدم مـن أوغنـدا، قـضت المحكمـة، بعـد أن رفـضت                   - ١٠١

 الطلب الأول، بـأن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة قـد انتـهكت مـن جهتـها الالتزامـات الواجبـة                     
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معاملـة    بإساءة ١٩٦١ينا للعلاقات الدبلوماسية لعام     عليها إزاء جمهورية أوغندا بموجب اتفاقية في      
  .الأشخاص وعدم توفير الحماية لهم وللممتلكات التي تتمتع بالحماية بموجب الاتفاقية المذكورة

 ولذلك استنتجت المحكمة أن الطرفين يقع على عاتقهما التزام إزاء كـل منـهما يـستوجب          - ١٠٢
ألة الجـبر سـتبت فيهـا المحكمـة، في حالـة عـدم اتفـاق         عليهما جبر الضرر الحاصل؛ وقضت بـأن مـس        

وقـد أبلـغ الطرفـان المحكمـة     . واحتفظت لهذه الغاية بـالإجراءات اللاحقـة في هـذه القـضية          . الطرفين
منذ ذلك الحين ببعض المعلومات المتعلقة بالمفاوضـات الـتي يجريانهـا مـن أجـل تـسوية مـسألة الجـبر،                      

من الجـزء المتعلـق بـالمنطوق مـن الحكـم والفقـرات             ) ١٤(و  ) ٦(  على النحو المشار إليه في النقطتين     
  .ولذلك، فإن القضية لا تزال معلقة.  من تعليل الحكم٣٤٤ و ٢٦١ و ٢٦٠

  
  )كرواتيا ضد صربيا(تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها   -  ٣  

عوى لدى المحكمـة ضـد صـربيا        ، أقامت جمهورية كرواتيا د    ١٩٩٩يوليه  / تموز ٢ وفي   - ١٠٣
بـشأن نـزاع يتعلـق بانتـهاكات مزعومـة      ) المعروفة آنذاك باسم جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة     (

 لمنع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا ارتكبـت في الفتـرة مـا بـين عـامي               ١٩٤٨لاتفاقية  
  .١٩٩٥ و ١٩٩١
، بـسيطرتها المباشـرة علـى       ]صربيا[’’ن   وادعت كرواتيا في عريضتها، في جملة أمور، أ        - ١٠٤

ــراد مخابراتهــا ومختلــف مفارزهــا شــبه العــسكرية علــى أراضــي       ــشاط قواتهــا المــسلحة وأف ..  .ن
الــتطهير ”، مــسؤولة عــن  ‘‘كرواتيــا، في منطقــة كــنين وســلوفينيا الــشرقية والغربيــة ودلماتيــا      

ل الإبـادة الجماعيـة     وهـو شـكل مـن أشـكا       ’’المرتكـب في حـق المـواطنين الكـرواتيين،          “ العرقي
ــهم،       ــهم أو تعذيبـ ــرواتيين أو قتلـ ــواطنين الكـ ــن المـ ــيرة مـ ــداد غفـ ــشريد أعـ ــتي أفـــضت إلى تـ الـ

  .‘‘احتجازهم بصورة غير مشروعة، وإلى تدمير للممتلكات على نطاق واسع أو
وبنــاء عليــه، طلبــت كرواتيــا إلى المحكمــة أن تقــرر وتعلــن أن صــربيا والجبــل الأســود    - ١٠٥

ملزمـة بـأن   ’’فاقية الإبادة الجماعية وأنهـا    إزاء كرواتيا بموجب ات   ‘‘ زاماتها القانونية انتهكت الت ’’
كرواتيا، بحكم حقها وبوصفها الوطن الأم لمواطنيها، تعويـضات عـن الأضـرار الـتي               ل.. . تدفع

بالقـدر الـذي   ..  .لحقت بالأشـخاص والممتلكـات، فـضلا عمـا لحـق باقتـصاد كرواتيـا وبيئتـها            
  ). والملاحق اللاحقة٢٥٧-٢٥٤، الفقرات A/54/4انظر (“ مةستحدده المحك

ولإقامة اختصاص المحكمة، استندت كرواتيا إلى المادة التاسعة من اتفاقية منـع الإبـادة           - ١٠٦
  .الجماعية والمعاقبة عليها التي قالت إن كرواتيا وصربيا طرفان فيها

مــارس / آذار١٤، حــددت المحكمــة تــاريخ ١٩٩٩ســبتمبر / أيلــول١٤وبــأمر مــؤرخ  - ١٠٧
  أجـلا لإيـداع صـربيا   ٢٠٠٠سـبتمبر  / أيلـول ١٤ أجلا لإيداع كرواتيا لمـذكرتها وتـاريخ         ٢٠٠٠
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 ٢٧  و٢٠٠٠مـارس  / آذار١٠ومُدد هذان الأجلان مرتين، بـأمرين مـؤرخين         . لمذكرتها المضادة 
  .رواتيا مذكرتها في غضون الأجل الممدد بالأمر الأخيروقد أودعت ك. ٢٠٠٠يونيه /حزيران
، وفي غـضون الأجـل المحـدد لإيـداع المـذكرة المـضادة              ٢٠٠٢سـبتمبر   / أيلول ١١ وفي   - ١٠٨

ــؤرخ     ــالأمر الم ــدد ب ــصربيا والمم ــران٢٧ل ــه / حزي ــدفوع    ٢٠٠٠يوني ــدمت صــربيا بعــض ال ، ق
  مــن لائحــة المحكمــة، عُلقــت ٧٩دة وعمــلا بالمــا. الابتدائيــة الــتي تتعلــق بالاختــصاص والمقبوليــة 

 بـشأن   وأودعت كرواتيا بيانا خطيا بملاحظاتهـا واسـتنتاجاتها       . إجراءات النظر في جوهر الدعوى    
  . المحكمة، في غضون الأجل الذي حددته٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٥الدفوع الابتدائية لصربيا في 

لاختـصاص والمقبوليـة مـن       وعقدت جلسات علنية بشأن الـدفوع الابتدائيـة المتعلقـة با           - ١٠٩
  ).الملاحق اللاحقةو ١٢٢، الفقرة A/63/4انظر  (٢٠٠٨مايو / أيار٣٠ إلى ٢٦
ــاني ١٨ وفي - ١١٠ ــشرين الث ــوفمبر / ت ــدفوع    ٢٠٠٨ن ــشأن ال ــا ب ، أصــدرت المحكمــة حكمه

وخلـصت المحكمـة في حكمهـا إلى     ). والملاحـق اللاحقـة    ١٢١، الفقرة   A/64/4انظر  (الابتدائية  
جملة أمور منها أنها، رهنا ببيانها المتعلق بالدفع الابتدائي الثاني المقدم مـن المـدعى عليـه، مختـصة                   
 بــالنظر في الطلــب المقــدم مــن كرواتيــا بموجــب المــادة التاســعة مــن اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة   

وأضافت المحكمة أن الـدفع الابتـدائي الثـاني المقـدم مـن صـربيا لـيس لـه، في ظـروف                      . الجماعية
  .هذه القضية، طابع ابتدائي حصري ثم رفضت الدفعَ الابتدائي الثالث الذي قدمته صربيا

، حـــدد رئـــيس المحكمـــة تـــاريخ    ٢٠٠٩ينـــاير  / كـــانون الثـــاني ٢٠ وبـــأمر مـــؤرخ  - ١١١
وأودعــت المــذكرة المتــضمِنة . يــداع صــربيا لمــذكرتها المــضادة أجــلا لإ٢٠١٠مــارس /آذار ٢٢

، أصــدرت ٢٠١٠فبرايــر / شــباط٤وبــأمر مــؤرخ . طلبــاتٍ مــضادة في غــضون الأجــل المحــدد 
المحكمة توجيهاتها بشأن تقديم جمهورية كرواتيا لمذكرة جوابية وتقديم جمهورية صربيا لمـذكرة             

ــرفين       كـــانون ٢٠حـــددت المحكمـــة تـــاريخي   و. تعقيبيـــة بـــشأن الطلبـــات المقدمـــة مـــن الطـ
 أجلــين لإيــداع تلــك المــذكرات    ٢٠١١نــوفمبر / تــشرين الثــاني ٤ و ٢٠١٠ديــسمبر /الأول
  . في غضون الآجال المحددةالمذكراتوقد أودعت تلك . الخطية
، أذنت المحكمـة لكرواتيـا بتقـديم مـذكرة          ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٢٣وبأمر مؤرخ    - ١١٢

 / آب ٣٠وحـددت تـاريخ     . قط بالطلبات المضادة المقدمة من قبل صـربيا       خطية إضافية تتعلق ف   
 أجلا لإيداع تلـك المـذكرة الخطيـة الـتي أودعتـها كرواتيـا في غـضون الأجـل                ٢٠١٢أغسطس  

  .المحدد
  .٢٠١٤ ومن المقرر عقد جلسات علنية بشأن جوهر القضية في أوائل عام - ١١٣
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  )د كولومبيانيكاراغوا ض(التراع الإقليمي والبحري   -  ٤  
، أودعت نيكـاراغوا عريـضة لإقامـة دعـوى ضـد            ٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ٦  في - ١١٤

بين الـدولتين   “ مجموعة من المسائل القانونية المترابطة العالقة     ”كولومبيا فيما يتعلق بتراع حول      
  .غرب البحر الكاريبي“ بشأن حقوق إقليمية وتعيين الحدود البحرية”

  :راغوا في طلبها من المحكمة أن تقرر وتعلنوالتمست نيكا - ١١٥
أن لنيكــاراغوا الــسيادة علــى جــزر بروفيدينــسيا وســان أنــدريس   ...  أولا،’’    

وسانتا كاتالينا وكل الجـزر والجـزر المنخفـضة التابعـة لهـا، وأنهـا تـشمل كـذلك الجـزر              
  ؛)بقدر ما يمكن تملكها(المنخفضة لرونكادور وسيرانا وسيرانيّا وكويتاسوينيو 

ثانيا، على ضوء ما تقرره بشأن الحق المطالب به أعلاه، تطلب مـن المحكمـة       ”    
ــاطق الجــرف القــاري       ــد بــين من ــة الوحي كــذلك أن تقــرر مــسار خــط الحــدود البحري
والمنطقة الاقتصادية الخالـصة الـتي تعـود تباعـا إلى نيكـاراغوا وكولومبيـا، وذلـك وفقـا                   

 تقـر القواعـد العامـة للقـانون الـدولي بأنهـا         لمبادئ الإنصاف والظروف ذات الصلة التي     
  .تسري على تعيين خط حدود بحرية وحيد

تحتفظ بحق المطالبة بتعويض عـن عناصـر الإثـراء          ” وأشارت نيكاراغوا كذلك إلى أنها       - ١١٦
بلا سبب المترتبة على حيازة كولومبيا لجزر سان أندريس وبروفيدينسيا، وكذلك علـى الجـزر               

. ‘‘، في غيـاب سـند ملكيـة شـرعي    ٨٢ت البحرية الممتـدة إلى خـط الطـول       المنخفضة والمساحا 
بحــق المطالبــة بــالتعويض عــن التــدخل في أنــشطة ســفن الــصيد    ’’وأضــافت بأنهــا تحــتفظ أيــضا  

 والملاحـق  ،٣٥١، الفقـرة  A/57/4انظـر  (“ النيكاراغوية الجنسية أو الحاصلة على ترخيص منها     
  ).اللاحقة
 ولإقامة اختصاص المحكمة، استظهرت نيكاراغوا بالمـادة الحاديـة والـثلاثين مـن ميثـاق               - ١١٧

 نبوغوتا، الذي يعد كل من نيكاراغوا وكولومبيـا طرفـا فيـه، وكـذلك بـإعلاني الـدولتين الـذي                 
  . للمحكمةالإجباريةبمقتضاهما اعترفتا بالولاية 

أبريــل / نيــسان٢٨، حــددت المحكمــة تــاريخ ٢٠٠٢فبرايــر / شــباط٢٦ وبــأمر مــؤرخ - ١١٨
 أجــلا لإيــداع ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران٢٨ أجــلا لإيــداع نيكــاراغوا لمــذكرتها وتــاريخ  ٢٠٠٣

  .وقد أودعت نيكاراغوا مذكرتها في الأجل المحدد. كولومبيا لمذكرتها المضادة
ــلا     - ١١٩ ــيلي وفترويـ ــا وشـ ــيرو وجامايكـ ــوادور وبـ ــات إكـ ــت حكومـ ــة جمه( وطلبـ  -وريـ

وكوستاريكا وهنـدوراس نـسخا مـن المـذكرات والوثـائق المرفقـة، وذلـك بمقتـضى                 ) البوليفارية
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وعمـلا بـنفس الحكـم، اسـتجابت المحكمـة لتلـك            .  مـن لائحـة المحكمـة      ٥٣ من المـادة     ١الفقرة  
  .الطلبات، بعد أن تأكدت من آراء الطرفين

ا الابتدائيـة بـشأن اختـصاص       ، أودعـت كولومبيـا دفوعاته ـ     ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٢١ وفي   - ١٢٠
  . من لائحة المحكمة٧٩ من المادة ١المحكمة، في غضون الأجل المحدد بموجب الفقرة 

 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٨ إلى   ٤ وعقدت جلسات علنية بشأن الدفوع الابتدائيـة مـن           - ١٢١
  ).ق اللاحقة، والملاح١٦١، الفقرة A/62/4انظر (

، أصــدرت المحكمــة حكمهــا، حيــث قــضت  ٢٠٠٧ديــسمبر / كــانون الأول١٣ وفي - ١٢٢
بمقبولية عريضة نيكاراغوا من حيث علاقتـها بالـسيادة علـى المعـالم البحريـة الـتي يتنـازع عليهـا            

 جـزر سـان أنـدريس وبروفيدينـسيا وسـانتا كاتالينـا، وفيمـا يتعلـق بتعـيين الحـدود               غـير الطرفان  
  ).، والملاحق اللاحقة١٤٢، الفقرة A/63/4انظر ( بين الطرفين البحرية
ــؤرخ  - ١٢٣ ــأمر م ــر /شــباط١١ وب ــاريخ    ٢٠٠٨فبراي ــة ت ــيس المحكم ــشرين ١١، حــدد رئ  ت
وقـد أودعـت المـذكرة المـضادة        .  أجلا لإيداع كولومبيا لمـذكرتها المـضادة       ٢٠٠٨نوفمبر  /الثاني

  .في الأجل المحدد
ــؤرخ  - ١٢٤ ــأمر م ــسمبر / كــانون الأول١٨ وب ، أوعــزت المحكمــة إلى نيكــاراغوا  ٢٠٠٨دي

سـبتمبر  / أيلـول  ١٨بتقديم مذكرة جوابية ولكولومبيا بتقديم مـذكرة تعقيبيـة، وحـددت تـاريخ              
 أجــلا لإيــداع ٢٠١٠يونيــه / حزيــران١٨ أجــلا لإيــداع نيكــاراغوا لمــذكرتها وتــاريخ  ٢٠٠٩

  . الآجال المحددة لها غضون فيينالمذكرتهاتين لمذكرتها، وقد أودعت كولومبيا 
، قــدمت كوســتاريكا عريــضة لــلإذن لهــا بالتــدخل في  ٢٠١٠فبرايــر / شــباط٢٥وفي  - ١٢٥

وذكــرت كوســتاريكا في عريــضتها، في جملــة أمــور  ).  مــن لائحــة المحكمــة٦٢المــادة (القــضية 
ــا، في   ”أخــرى، أن  مطالباتهمــا المتعلقــة بالحــدود ضــد الطــرف   كــلا مــن نيكــاراغوا وكولومبي

وأشــارت بوضــوح إلى أنهــا تلــتمس  . “الآخــر، يطالــب بمنطقــة بحريــة لكوســتاريكا حــقٌ فيهــا  
وأُبلغــت نيكــاراغوا وكولومبيــا بهــذا . التــدخل في الــدعوى بــصفتها دولــة متدخلــة غــير طــرف 

ع الــدولتين  أجــلا لإيــدا٢٠١٠مــايو / أيــار٢٦الطلــب علــى الفــور، وحــددت المحكمــة تــاريخ 
  .وقد أودعت تلك الملاحظات في غضون الأجل المحدد. لملاحظاتهما الخطية

، أودعت هندوراس أيـضا عريـضة لـلإذن بالتـدخل في            ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٠ وفي   - ١٢٦
وأكــدت في العريــضة أن نيكــاراغوا في نزاعهــا مــع  ).  مــن لائحــة المحكمــة ٦٢المــادة (القــضية 

ــا تطالــب بأقــاليم بح  ــة تقــع في منطقــة مــن البحــر الكــاريبي لهنــدوراس فيهــا حقــوق    كولومبي ري
. وذكرت هندوراس أنها تسعى في المقام الأول إلى التدخل في الدعوى بصفتها طرفـا             . ومصالح
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وحــدد رئــيس المحكمــة تــاريخ . لطلــبوجــرى علــى الفــور إبــلاغ نيكــاراغوا وكولومبيــا بهــذا ا 
ــول ٢ ــدولتين ملا  ٢٠١٠ســبتمبر /أيل ــداع ال ــة  أجــلا لإي ــا الخطي ــك   . حظاتهم ــد أودعــت تل وق

  .الملاحظات في غضون الأجل المحدد
 جلـسات علنيـة بـشأن قبـول         ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين الأول  ١٥ إلى   ١١ وعقدت من    - ١٢٧

  .عريضة كوستاريكا المتعلقة بالإذن بالتدخل
 أصوات مقابـل    ٩ بأغلبية   ٢٠١١مايو  / أيار ٤ وقضت المحكمة في حكمها الصادر في        - ١٢٨

ن عريــــضة الإذن بالتــــدخل في الــــدعوى الــــتي قدمتــــها كوســــتاريكا لا يمكــــن قبولهــــا   بــــأ٧
  ).١٤١، الفقرة A/66/4 انظر(

 جلـسات علنيـة بـشأن قبـول         ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٢ إلى   ١٨ وعقدت من    - ١٢٩
  .عريضة هندوراس للإذن لها بالتدخل

 صـوتا مقابـل   ١٣ بأغلبيـة  ٢٠١١مايو / أيار٤المحكمة في حكمها الصادر في  وقضت   - ١٣٠
ــا        ــن قبولهـ ــدوراس لا يمكـ ــها هنـ ــتي قدمتـ ــدعوى الـ ــدخل في الـ ــضة الإذن بالتـ ــأن عريـ ــنين بـ اثـ

  ).١٤٤، الفقرة A/66/4 انظر(
 جلـسات علنيـة بـشأن جـوهر         ٢٠١٢يو  ما/ أيار ٤أبريل إلى   / نيسان ٢٣ وعقدت من    - ١٣١

  ).١٦٢، الفقرة A/67/4انظر (القضية 
، أصدرت المحكمـة حكمهـا، الـذي تـنص فقـرة            ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩ وفي   - ١٣٢

  :منطوقه على ما يلي
  ولهذه الأسباب،”    
  فإن المحكمة،    
  بالإجماع،  )١(    
بــاخو لــسيادة علــى الجــزر في ألبركيركــي و بــأن لجمهوريــة كولومبيــا ايتقــض    

ــة  نويفــو، و ــشرقية الجنوبي ، وكويتاســوينو، ورونكــادور، وســيرانا،  الجــزر المنخفــضة ال
  وسيرانيا؛

  بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد،  )٢(    
ــامي   تقـــضي     ــتنتاجها الختـ ــوارد في اسـ ــاراغوا الـ ــة نيكـ  بقبـــول طلـــب جمهوريـ

شـكل تعـيين الحـدود المناسـب        ’’والذي تطلـب فيـه إلى المحكمـة أن يكـون            ) ٣( ولالأ
ضمن الإطار الجغرافي والقانوني المتمثل في سواحل بر نيكاراغوا وكولومبيا هـو تعـيين              
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حدود الجرف القاري الذي يتم بموجبه تقاسم الطرفين بـشكل متـساو للاسـتحقاقات              
  ؛‘‘المتداخلة المتعلقة بالجرف القاري

أمــور؛ والقـــضاة   -  ســيبولفيدا ونائـــب الــرئيس  تومكــا؛  الــرئيس  :المؤيــدون     
أبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكانسادو ترينـداد، ويوسـف، وغرينـوود،            

  هيو، وسيبوتيندي، والقاضيان الخاصان مينساه، وكوت؛ونووشو، ود
  القاضي أووادا؛ :المعارضون    
  بالإجماع،  )٣(    
ستطيع تأييـد جمهوريـة نيكـاراغوا الـوارد في اسـتنتاجها الختـامي               بأنهـا لا ت ـ    تستنتج    

  ؛)٣(الأول 
  بالإجماع،  )٤(    
 أن يتبع مسار خط الحدود البحرية الوحيـد بـين منـاطق الجـرف القـاري                تقرر    

والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تعود إلى نيكاراغوا وكولومبيـا، الخطـوط الجيوديـسية       
  :اثياتالتي تربط النقط بالإحد

  
  خط الطول غربا  خط العرض شمالا  
١ -  13° 46' 35.7" 81° 29' 34.7"  
٢ -  13° 31' 08.0"  81° 45' 59.4"  
٣ -  13° 03' 15.8"  81° 46' 22.7"  
٤ -  12° 50' 12.8"  81° 59' 22.6"  
٥ -  12° 07' 28.8"  82° 07' 27.7"  
٦ -  12° 00' 04.5"  81° 57' 57.8"  

  
ــة شــرقا بمــوازاة خــط العــرض     ١ومــن النقطــة       ، سيــسير خــط الحــدود البحري

يـصل إلى حـد المـائتي ميـل بحـري مـن خطـوط        أن ، إلى ) شمالا35.7 '46 °13الإحداثية (
عنــد  (٦ومــن النقطــة . الأســاس الــتي يقــاس منــها عــرض البحــر الإقليمــي لنيكــاراغوا  

 غلاف أقواس الإثـني  الواقعة عند)  غربا57.8 '57°81 شمالا و 04.5 '00 °12 الإحداثيتين
عــشر مــيلا بحريــا حــول ألبركيركــي، يــسير خــط الحــدود البحريــة علــى طــول غــلاف   

   شمــــالا،53.5 '11°12عنــــد الإحــــداثيتين  (٧الأقــــواس ذاك إلى أن يــــصل إلى النقطــــة 
الواقعة على خط الطول المار عبر أبعد نقطة جنوبا علـى غـلاف             )  غربا 16.6 '38°81 و

ثم يتبـع خـط     . ول الجزر المنخفضة الشرقية الجنوبيـة الـشرقية       أقواس الإثني عشر ميلا ح    
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الحدود خط الطول إلى أن يصل إلى أبعد نقطة جنوبية من غلاف أقواس الإثـني عـشر                 
 53.5 '11 °12 عنـد الإحـداثيتين  (ميلا حول الجزر المنخفـضة الـشرقية الجنوبيـة الـشرقية     

واس ذاك إلى أن يــصل ويــسير علــى طــول غــلاف الأق ــ   )  غربــا29.5 '28°81 شمــالا و
   شمـــــــالا09.3 '24 12 عنـــــــد الإحـــــــداثيتين  ٩النقطـــــــة (نقطـــــــة شـــــــرقا   أبعـــــــد

ــا43.9 '14°81 و ومــن تلــك النقطــة يــسير خــط الحــدود بمــوازاة خــط العــرض      ).  غرب
إلى أن يـصل إلى حـد المـائتي ميـل بحريـة مـن خطـوط        )  شمـالا 09.3 '24 °12 الإحداثيـة (

  ي لنيكاراغوا؛الأساس التي يقاس منها البحر الإقليم
  بالإجماع،  )٥(    
نيو وسـيرانا تباعـا،     يتبع خط الحدود البحرية الوحيد حول كويتاسو      ي أن   تقرر    

 ومـن ارتفاعـات   QS 32  نقطـة غلاف أقواس الإثني عـشر مـيلا بحريـا الـذي يقـاس مـن      
غـلاف أقـواس   ، وQS 32  نقطـة  عشر مـيلا بحريـا مـن   الاثنيالزجر الواقع داخل منطقة 

يلا بحريـا الـذي يقـاس مـن الجزيـرة المنخفـضة سـيرانا والجـزر المنخفـضة           عـشر م ـ الاثـني 
  ؛الأخرى المجاورة لها

  بالإجماع،  )٦(    
 طلب جمهورية نيكاراغوا الوارد في استنتاجاتها الختاميـة الـذي تلـتمس             ترفض    

أن جمهورية كولومبيـا لا تتـصرف وفقـا لالتزاماتهـا بموجـب             ’’فيه إلى المحكمة أن تعلن      
الطبيعيـة الموجـودة     الدولي بمنعها جمهورية نيكاراغوا من الوصول إلى مواردهـا           القانون

  .‘‘٨٢ شرقي خط الطول
ــام حكــم           ــل القاضــي أبراه ــرأي مخــالف؛ وذي ــة ب ــل القاضــي أووادا حكــم المحكم وذي

 حكم المحكمة بـإعلانين؛ وذيلـت القاضـية         يالمحكمة برأي مستقل؛ وذيل القاضيان كيث وشو      
كمة برأي مستقل؛ وذيل القاضيان الخاصان مينساه وكـوت حكـم المحكمـة             هيو حكم المح  ونود

  .بإعلانين
  

  )بيرو ضد شيلي(التراع البحري   -  ٥  
، أودعت جمهورية بيرو عريـضة أقامـت بهـا دعـوى     ٢٠٠٨يناير / كانون الثاني  ١٦ في   - ١٣٣

لمحـيط الهـادئ،    تعيين الحدود بـين المنـاطق البحريـة للـدولتين في ا           ”ضد شيلي تتعلق بتراع بشأن      
وانتهاء بنقطـة في الحـدود البريـة المعينـة عمـلا      ... بدءا من نقطة في الساحل تدعى كونكورديا        
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بمنطقـة بحريـة تقـع      ’’، وبالاعتراف أيضا لـصالح بـيرو        )٣(“١٩٢٩يونيه  / حزيران ٣.. . بمعاهدة
تبرهـا   ميل بحري من سـاحل بـيرو، وتعـود بالتـالي إلى بـيرو، لكـن شـيلي تع                   ٢٠٠داخل مسافة   

  ). ، والملاحق اللاحقة١٨٧، الفقرة A/63/4انظر (‘‘ جزءا من أعالي البحار
أن تقرر المحكمة مسار الحدود بين المناطق البحرية بـين الـدولتين وفقـا              ’’ وتطلب بيرو    - ١٣٤

ســيادية خالــصة في المنطقــة البحريــة وأن تقــرر وتعلــن أن بــيرو لهــا حقــوق ... للقــانون الــدولي 
 ميـل بحـري مـن سـاحلها لكـن خـارج المنطقـة الاقتـصادية الخالـصة                   ٢٠٠الواقعة داخل حدود    

  .‘‘لشيلي أو جرفها القاري
ــاق        - ١٣٥ ــثلاثين مــن ميث ــة وال ــادة الحادي ــيرو بالم ــصاص المحكمــة، اســتظهرت ب ــة اخت ولإقام

  .كل من الدولتين طرفا فيه دون تحفظ، الذي تعد ١٩٤٨أبريل / نيسان٣٠بوغوتا المؤرخ 
مـــارس / آذار٢٠، حـــددت المحكمـــة تـــاريخ ٢٠٠٨مـــارس / آذار٣١ وبـــأمر مـــؤرخ - ١٣٦

 أجلا لإيـداع شـيلي لمـذكرتها    ٢٠١٠مارس/ آذار٩ أجلا لإيداع بيرو لمذكرتها وتاريخ  ٢٠٠٩
  .وقد أودعت المذكرتان في الأجلين المحددين. المضادة
وادور وبوليفيا نسخا من المذكرات والوثـائق المرفقـة المـدلى بهـا             إك وطلبت كولومبيا و   - ١٣٧

ووفقـا لـنفس    .  مـن لائحـة المحكمـة      ٥٣ من المـادة     ١في القضية، واستندت في طلبها إلى الفقرة        
  .المادة، استجابت المحكمة لتلك الطلبات، بعد أن تأكدت من آراء الطرفين

كمـــة لـــبيرو بتقـــديم مـــذكرتها ، أذنـــت المح٢٠١٠أبريـــل / نيـــسان٢٧ وبـــأمر مـــؤرخ - ١٣٨
 ٢٠١٠نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٩وحـددت تـاريخي     . الجوابية، ولشيلي بتقديم مذكرتها التعقيبية    

ــوز١١و  ــه / تم ــذكرتين   ٢٠١١يولي ــاتين الم ــداع ه ــة    .  أجــلا لإي ــذكرة الجوابي ــد أودعــت الم وق
  .والمذكرة التعقيبية في الأجلين المحددين

وفي . ٢٠١٢ديـسمبر  / كـانون الأول ١٤ إلى ٣فترة من  وعقدت جلسات علنية في ال  - ١٣٩
  :ختام تلك الجلسات، قدم الطرفان الاستنتاجات الختامية التالية إلى المحكمة

  
  عن جمهورية بيرو       

ــة وخــلال الإجــراءات      ”     ــذكرتها الجوابي ــيرو وم ــذكرة ب ــة في م للأســباب المبين
  :لن أنالشفوية، تطلب جمهورية بيرو إلى المحكمة أن تقرر وتع

__________ 
ــا وأريكــا، والموقّعــة      )٣(     / حزيــران٣  في ليمــا فيالمعاهــدة المبرمــة بــين شــيلي وبــيرو لتــسوية الــتراع المتعلــق بتاكن

 . ١٩٢٩يونيه 
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تعــيين الحــدود بــين المنطقــتين البحــريتين لكــل مــن جمهوريــة بــيرو           )١(    
المحددة بتقاطع علامة الجـزر     (‘ نقطة كونكورديا ’وجمهورية شيلي هي خط ينطلق من       

 كيلومترات، ويقع مركزه في أول جسر على نهر لوتـا للـسكة             ١٠لقوس شعاع طوله    
ن خطوط أسـاس كـلا الطـرفين، حـتى          وعلى مسافة متساوية م   ) الحديدية أريكالا باس  
   ميل بحري من خطوط الأساس تلك، ٢٠٠نقطة تقع على مسافة 

ووراء النقطة الـتي ينتـهي فيهـا خـط الحـدود البحريـة المـشتركة، يحـق                    )٢(    
 ميـل   ٢٠٠لبيرو ممارسة حقوقها السيادية الحصرية على منطقة بحرية تمتد حـتى مـسافة              

  . ‘‘بحري من خطوط أساسها
  : هورية شيليعن جم    
  :تلتمس شيلي إلى المحكمة بكل احترام’’    
  أن ترفض طلبات بيرو برمتها؛   )أ(    
  : أن تقرر وتعلن أن  )ب(    
ــد حــددت         ‘١’     ــة ق ــة البحري ــيرو في المنطق ــن شــيلي وب أن حقــوق كــل م

  بالكامل بموجب اتفاق؛ 
ك الحقوق في المنطقـة البحريـة قـد حـددت بخـط حـدود يـسير         لوأن ت   ‘٢’    

ازاة خــط العــرض الــذي يمــر عـبر أقــصى علامــة حدوديــة في اتجــاه  بمـو 
، ١البحر للحدود البرية بين شيلي وبيرو، والمعروفة باسم هيتـو رقـم             

 تحــت نقطــة الإســناد جنوبــا 00 '21 °18 والواقعـة عنــد خــط العــرض 
WGS84 ؛  

ــة تمتــد جنــوب خــط      ‘٣’     ــبيرو أي حــق علــى أي منطقــة بحري وأن لــيس ل
  .‘‘العرض ذاك

  . وستصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية في تاريخ يحدد في الوقت المناسب- ١٤٠
  

  )إكوادور ضد كولومبيا(الرش الجوي بمبيدات الأعشاب   -  ٦  
ــا دعـــوى ضـــد   ٢٠٠٨مـــارس / آذار٣١ وفي - ١٤١ ــيم بهـ ــوادور عريـــضة تقـ ، أودعـــت إكـ

بيـدات أعـشاب    بم] قامـت بـه كولومبيـا     [رش جـوي    ”كولومبيا بشأن نزاع يتعلق بما ادعي أنه        
  .“سامة في مناطق قرب حدودها مع إكوادور وعند تلك الحدود وعبرها
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الرش قد تـسبب فعـلا في أضـرار جـسيمة للنـاس وللمحاصـيل               ’’ وادعت إكوادور أن     - ١٤٢
والحيوانات وللبيئة الطبيعية على الجانب الإكوادوري من الحدود، ويشكل خطرا جـسيما مـن              

جهـودا متكـررة    ”وادعت أيـضا أنهـا بـذلت        . ‘‘ مرور الوقت  شأنه أن يلحق أضرارا أخرى مع     
تلك المفاوضـات لم تكلـل      ’’وأضافت أن    ‘‘ومتواصلة للتفاوض من أجل إنهاء عمليات التبخير      

  ). والملاحق اللاحقة١٩٣-١٩٢، الفقرتان A/63/4 انظر( ‘‘بالنجاح
  : التمست إكوادور من المحكمة وبناء على ذلك،- ١٤٣

  :أن تقرر وتعلن’’  
أن كولومبيا قد أخلـت بالتزاماتهـا بموجـب القـانون الـدولي بالتـسبب                 )أ(    

في ترسب مبيدات أعشاب سامة في إقلـيم إكـوادور أو الـسماح بـذلك ممـا تـسبب في                    
  أضرار للصحة البشرية والممتلكات والبيئة؛

ــا أن تعــوض إ   )ب(     كــوادور عــن أي خــسارة أو ضــرر  وأن علــى كولومبي
ناجم عن أعمالها غير المشروعة دوليا، أي اسـتخدام مبيـدات الأعـشاب، بمـا في ذلـك                   

  :الرش بها جوا، وبخاصة
وفاة أي شخص أو أشخاص أو الإضرار بصحتهم بـسبب اسـتخدام              ‘١’    

  مبيدات الأعشاب تلك؛
ئل وأي خسارة أو ضرر يلحـق ممتلكـات أولئـك الأشـخاص أو وسـا                ‘٢’    

  عيشهم أو حقوق الإنسان الواجبة لهم؛
  والضرر البيئي أو استنفاد الموارد الطبيعية؛  ‘٣’    
وتكاليف الرصد بغرض تحديد وتقييم المخاطر الـتي قـد تهـدد الـصحة         ‘٤’    

العامة وحقوق الإنسان والبيئـة مـستقبلا نتيجـة لاسـتخدام كولومبيـا             
  لمبيدات الأعشاب؛

  ؛وأي خسارة أو ضرر آخر  ‘٥’    
  :وأن على كولومبيا  )ج(    
  أن تحترم سيادة إكوادور وسلامته الإقليمية؛   ‘١’    
وأن تتخذ فـورا كـل الإجـراءات الـضرورية لمنـع القيـام، في أي جـزء                 ‘٢’    

مــن إقليمهــا، باســتخدام أي مبيــدات ســامة للأعــشاب بطريقــة مــن    
  شأنها أن تجعل تلك المبيدات تترسب في إقليم إكوادور؛
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ظر استخدام مبيدات الأعشاب تلك، بوسـائل الـرش الجـوي،           وأن تح   ‘٣’    
  .‘‘في إكوادور أو في أي جزء من حدودها مع إكوادور أو قربها

 ولإقامة اختصاص المحكمة، اسـتظهرت إكـوادور بالمـادة الحاديـة والـثلاثين مـن ميثـاق                  - ١٤٤
واسـتندت  . ، الـذي تعـد كـل مـن الـدولتين طرفـا فيـه              ١٩٤٨أبريـل   / نيسان ٣٠بوغوتا المؤرخ   

 مـــن اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الاتجـــار غـــير المـــشروع  ٣٢إكـــوادور أيـــضا إلى المـــادة 
  .١٩٨٨بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 

لتـصدير وتعـاطي المخـدرات غـير     ’’وأكدت إكـوادور مجـددا في عريـضتها معارضـتها            - ١٤٥
تتعلـق حـصرا بأسـاليب    ’’ المحكمة لكنها شددت على أن المسائل التي تعرضها على    ‘‘ المشروعة

ــا الراميــة إلى القــضاء علــى الزراعــة غــير المــشروعة لنبــات الكوكــا      وأمــاكن عمليــات كولومبي
  .‘‘ والآثار المضرة الناجمة عن تلك العمليات في إكوادور-والخشخاش 

ــؤرخ  - ١٤٦ أبريــل / نيــسان٢٩، حــددت المحكمــة تــاريخ   ٢٠٠٨مــايو / أيــار٣٠ وبــأمر م
ــلا لإ٢٠٠٩ ــاريخ    أجـ ــذكرتها وتـ ــوادور لمـ ــداع إكـ ــارس/ آذار٢٩يـ ــداع  ٢٠١٠مـ ــلا لإيـ  أجـ

  .وقد أودعت المذكرتان في الأجلين المحددين. كولومبيا لمذكرتها المضادة
، أشارت المحكمة بأن تقدم إكـوادور مـذكرة         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٥وبأمر مؤرخ    - ١٤٧

 ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاني    ٣١وحـددت تـاريخي     . جوابية وأن تقدم كولومبيا مذكرة تعقيبية     
وقـد أودعــت  .  أجلـين لإيـداع المـذكرتين الـسالفتي الـذكر     ٢٠١١ديـسمبر  / كـانون الأول ١و 

  .إكوادور مذكرتها الجوابية في الأجل المحدد
، مــدد رئــيس المحكمــة أجــل إيــداع  ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين الأول١٩ وبــأمر مــؤرخ - ١٤٨

. ٢٠١٢فبرايـر   / شـباط  ١ إلى   ٢٠١١ديـسمبر   /الأول كانون   ١كولومبيا لمذكرتها التعقيبية من     
  .وأودعت تلك المذكرة في غضون الأجل الممدد

 مــن لائحــة المحكمــة، حــددت المحكمــة يــوم الاثــنين  ٥٤ مــن المــادة ١ وعمــلا بــالفقرة - ١٤٩
  . تاريخا لافتتاح الإجراءات الشفوية في القضية٢٠١٣سبتمبر /أيلول ٨

  
  )أستراليا ضد اليابان(جمد الجنوبي صيد الحيتان في القطب المت  ‐  ٧  

، أقامت أسـتراليا دعـوى أمـام المحكمـة ضـد اليابـان، مدعيـة                ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١ في   - ١٥٠
مواصــلة اليابــان تنفيــذ برنــامج واســع النطــاق لــصيد الحيتــان في إطــار المرحلــة الثانيــة مــن   ”أن 

نــوبي بموجــب تــصريح خــاص البرنــامج اليابــاني لبحــوث الحيتــان المنفــذ في القطــب المتجمــد الج 
)JARPA II] (خرقا للالتزامات الواقعة على عاتق اليابان بمقتضى الاتفاقية الدولية لتنظـيم  ] يعد
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ــة      ــة البحريـ ــدييات والبيئـ ــظ الثـ ــة بحفـ ــرى المتعلقـ ــة الأخـ ــا الدوليـ ــان، ولالتزاماتهـ ــيد الحيتـ “ صـ
  ).، والملاحق اللاحقة٢٣٤ة ، الفقرA/65/4 انظر(

اليابــان خرقــت ” أن تقــرر المحكمــة وتعلــن أن عريــضتها والتمــست أســتراليا في ختــام - ١٥١
ــامج اليابــاني لبحــوث الحيتــان في المحــيط           ــة مــن البرن ــذها المرحلــة الثاني ــا الدوليــة بتنفي التزاماته

رحلـة الثانيـة مـن البرنـامج        وقـف تنفيـذ الم    ”) أ: (، وأن تأمر بأن تقـوم اليابـان بمـا يلـي           “الجنوبي
ــان   وإلغــاء أي إذن أو تــصريح أو تــرخيص يــسمح  ) ب(؛ )JARPA II(اليابــاني لبحــوث الحيت

وتقـديم تأكيـدات وضـمانات بأنهـا      ) ج(بالاضطلاع بالأنشطة التي هي موضوع هـذا الطلـب؛          
تـان أو أي    لن تقوم بأي أنشطة أخرى في إطار المرحلة الثانية من البرنامج اليابـاني لبحـوث الحي               

  .‘‘ تتم مواءمته مع التزاماتها بموجب أحكام القانون الدوليإلى أنبرنامج آخر مشابه 
 مــن المــادة ٢عي بأحكــام الفقــرة  ولإقامــة اختــصاص المحكمــة، اســتظهر الطــرف المــد - ١٥٢
ــتراليا في       ٣٦ ــن أسـ ــصادر عـ ــلان الـ ــشيرا إلى الإعـ ــة، مـ ــي للمحكمـ ــام الأساسـ ــن النظـ  ٢٢مـ
 ٩عتراف بالولاية الإجبارية للمحكمـة ونظـيره الـصادر عـن اليابـان في                للا ٢٠٠٢مارس  /آذار
  .٢٠٠٧ يوليه/تموز
 ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٩، حـددت المحكمـة تـاريخ        ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ١٣ وبأمر مـؤرخ     - ١٥٣

 أجـلا لإيـداع اليابـان مـذكرتها     ٢٠١٢مـارس  / آذار٩أجلا لإيـداع أسـتراليا مـذكرتها وتـاريخ      
  .ذكرتان في الأجلين المحددينوقد أودعت الم. المضادة
لا داعـي   وقررت المحكمة فيمـا بعـد أن لا داعـي لأن تقـدم أسـتراليا مـذكرة جوابيـة و                  - ١٥٤
 تقــدم اليابــان مــذكرة تعقيبيــة، وأن المرحلــة الخطيــة مــن الإجــراءات قــد أغلقــت بنــاء علــى لأن
  .واحتفظ بالإجراءات اللاحقة لاتخاذ قرارات أخرى. ذلك
، أودعـت نيوزيلنــدا لـدى قلــم المحكمـة إعلانــا    ٢٠١٢نــوفمبر /شرين الثـاني  ت ـ٢٠وفي  - ١٥٥

 مــن النظــام ٦٣ولكــي تــستفيد مــن الحــق في التــدخل الــذي تخولــه المــادة  . للتــدخل في القــضية
بوصـفها طرفـا في الاتفاقيـة الدوليـة         ] هـا [مركـز ’’الأساسي للمحكمة، اسـتندت نيوزيلنـدا إلى        

ــان  ــة، لهــا مــصلحة مباشــرة في    ’’ اوادعــت أنه ــ. ‘‘لتنظــيم صــيد الحيت ــا في الاتفاقي ــصفتها طرف ب
  .‘‘التأويل الذي قد تقوم به المحكمة للاتفاقية في قرارها بشأن هذه الإجراءات

 وأوضحت نيوزيلندا، في إعلانها، كذلك أن تدخلها موجه لمسائل التأويـل الـتي تنـشأ                - ١٥٦
لاتفاقية التي تنص، في جملة أمـور، علـى أنـه     يما يتعلق بالمادة الثامنة من ا     فسيما   في القضية، ولا  

يجوز لأي حكومة متعاقدة أن تمنح أيا من مواطنيها رخصة خاصـة تجيـز لـذلك المـواطن قتـل                    ’’

http://undocs.org/ar/A/65/4�
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الحيتان وأخذها ومعالجتها لأغراض البحث العلمـي رهنـا بـالقيود الـواردة علـى عـددها ورهنـا                   
  .‘‘تراه الحكومة المتعاقدة مناسبا من شروط أخرى بما

لجنـة  (  ونظرا لمشاركتها القديمة العهـد في عمـل اللجنـة الدوليـة لـشؤون صـيد الحيتـان                  - ١٥٧
سـيما فيمـا يتعلـق بـصيد الحيتـان           رائها بشأن تفـسير الاتفاقيـة وتطبيقهـا، ولا        آ، و )صيد الحيتان 

حـتى تعـرض تفـسيرها      ’’بترخيص خاص، أعلنت نيوزيلندا أنها مضطرة إلى التدخل في القـضية            
  .‘‘ الصلة من الاتفاقية على المحكمةللأحكام ذات

  : وفي ختام إعلانها، قدمت نيوزيلندا الموجز التالي لتفسيرها للمادة الثامنة- ١٥٨
اعي الـذي   م ـتشكل المادة الثامنة جزءا لا يتجزأ من نظـام التنظـيم الج             )أ(’’    

  .أنشأته الاتفاقية
ــة أن تباشــر صــيد الحيت ــ  و  )ب(     ــرخيص لا يجــوز للأطــراف في الاتفاقي ان بت

  . خاص إلا وفقا للمادة الثامنة
  : إذا قتل الحيتان بترخيص خاص إلاولا تجيز المادة الثامنة   )ج(    
تبين من تقييم موضوعي لمنهجيـة البرنـامج وتـصميمه وخصائـصه أن               ‘١’    

  ؛‘لأغراض البحث العلمي’القتل إنما يتم 
 وأن القتــل ضـــروري، ومتناســب مـــع أهـــداف ذلــك البحـــث وأنـــه     ‘٢’

  تكون له آثار عكسية على حفظ الأرصدة؛ لن
وأن الحكومة المتعاقدة المصدرة للترخيص الخـاص قـد وفـت بواجبـها               ‘٣’

  .في التعاون الهادف مع اللجنة العلمية للجنة صيد الحيتان
 صيد الحيتان الذي يـتم بتـرخيص خـاص ولا يـستوفي شـروط               ويُحرَّم  )د(    

  .‘‘يةثامنة، أو لا تجيزه الاتفاقالمادة ال
ــا   - ١٥٩ ــدا إعلانهـ ــدت نيوزيلنـ ــا لا’’ وأكـ ــدعوى    أنهـ ــا في الـ ــون طرفـ ــسعى إلى أن تكـ ‘‘ تـ

أكدت بأنهـا، باسـتعمالها لحقهـا في التـدخل، تقبـل أن يكـون التأويـل الـذي يعطيـه الحكـم                       ’’ و
  .‘‘الصادر في القضية تأويلا ملزما لها

يابـان إلى تقـديم ملاحظاتهمـا        من لائحة المحكمة، دعيت أستراليا وال      ٨٣ ووفقا للمادة    - ١٦٠
 كـانون   ٢١  يـوم الجمعـة،    على إعـلان التـدخل الـصادر عـن نيوزيلنـدا في موعـد أقـصاه               الخطية  
  . في غضون الأجل المحدد الخطيةوقد أودعت تلك الملاحظات. ٢٠١٢ديسمبر /الأول
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، بالـشواغل الــتي  ٢٠١٣فبرايـر  / شــباط٦، في أمرهـا المـؤرخ    علمــا وأحاطـت المحكمـة  - ١٦١
عربت عنها اليابان فيما يتعلـق بالمـسائل الإجرائيـة المتعلقـة بالمـساواة بـين الأطـراف، فأشـارت                    أ

 مـن النظـام الأساسـي يقتـصر علـى تقـديم ملاحظـات بـشأن                 ٦٣إلى أن التدخل في إطار المـادة        
تأويل الاتفاقية المعنية ولا يسمح للمتدخل الـذي لم يـصبح طرفـا في الـدعوى، بـأن يتنـاول أي               

وارتـأت أن ذلـك التـدخل لا يمكـن أن يـؤثر             . خر من القـضية المعروضـة علـى المحكمـة         جانب آ 
ط المنـصوص   ووبعـد أن لاحظـت أن نيوزيلنـدا قـد اسـتوفت الـشر             . على المساواة بين الأطراف   

 ٦٣ من لائحة المحكمة، وأن إعلان تدخلـها ينـدرج في إطـار أحكـام المـادة                  ٨٢ في المادة    اعليه
 الطــرفين، عــلاوة علــى ذلــك، لم يعترضــا علــى مقبوليــة الإعــلان،   مــن النظــام الأساســي، وأن 

وبموجـب الأمـر ذاتـه، حـددت المحكمـة          .  مقبـول  نيوزيلنـدا استنتجت المحكمة أن إعلان تـدخل       
ــاريخ  ــسان٤ت ــل / ني ــا في      ٢١٠٣أبري ــشار إليه ــة الم ــا الخطي ــدا لملاحظاته ــداع نيوزيلن  أجــلا لإي
كما أذنـت لأسـتراليا واليابـان بإيـداع ملاحظاتهمـا         من لائحة المحكمة؛     ٨٦ من المادة    ١ الفقرة

 أجـلا  ٢٠١٣مـايو  / أيـار ٣١على تلك الملاحظـات الخطيـة لنيوزيلنـدا وحـددت تـاريخ             الخطية  
  .وقد أودعت تلك المرافعات في غضون الآجال المحددة. لإيداعها
ــة مــن   - ١٦٢ ــران٢٦ وعقــدت جلــسات علني ــه إلى / حزي ــه / تمــوز١٦يوني وفي . ٢٠١٣يولي
  :م تلك الجلسات، قدم الطرفان الاستنتاجات الختامية التالية إلى المحكمةختا

  :باسم أستراليا  
 اتطلب أستراليا إلى المحكمـة أن تقـرر وتعلـن أن للمحكمـة اختـصاص                - ١’’    

  .للبت في الطلبات التي قدمتها أستراليا
ــتراليا إلى المحكمـــة أن تقـــرر وتعلـــن أن اليابـــان تنتـــهك     - ٢’’     وتطلـــب أسـ

  في المحـيط الجنـوبي     التزاماتها الدولية بالترخيص للبرنامج اليابـاني لـصيد الحيتـان وتنفيـذه           
في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الياباني لبحـوث الحيتـان المنفـذ في القطـب المتجمـد               

  . الجنوبي بموجب تصريح خاص
وبــصفة خاصــة، يطلــب مــن المحكمــة أن تقــرر وتعلــن أن اليابــان،          - ٣’’    

  :لاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتانابتصرفها، قد انتهكت التزاماتها الدولية عملا ب
بالتقيــد بحــد الحــصيلة الــصفرية في المــصيد فيمــا يتعلــق بقتــل     )أ(      

  من الجدول؛ ) هـ (١٠الحيتان لأغراض تجارية والمنصوص عليه في الفقرة 
ــأي صــيد لحــوت الزعنفــة     )ب(       ــام ب ــاع عــن القي ــة والامتن  في محمي

  من الجدول؛ ) ب( ٧المحيط الجنوبي المنصوص عليه في الفقرة 
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تقيد المصانع العائمـة وسـفن صـيد الحيتـان الملحقـة بالمـصانع                 )ج(      
العائمة بالوقف الاختياري لقتـل الحيتـان أو أخـذها أو معالجتـها، عـدا حيتـان                 

  من الجدول؛) د (١٠يه في الفقرة المنصوص عل، والعنبر
  .  من الجدول٣٠التقيد بشروط الفقرة و  )د(      
وبالإضافة إلى ذلـك، يطلـب إلى المحكمـة أن تقـرر وتعلـن أن المرحلـة                   - ٤’’    

الثانيــة مــن البرنــامج اليابــاني لبحــوث الحيتــان لــيس برنامجــا لأغــراض البحــث العلمــي    
  . بمفهوم المادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان

  :طلب إلى المحكمة أن تقرر وتعلن أن على اليابانكما ي  - ٥’’    
 عـــن التـــرخيص بـــصيد الحيتـــان أو تنفيـــذ رخـــصة الامتنـــاع  - أ      

خاصــة لــصيد الحيتــان لأغــراض غــير أغــراض البحــث العلمــي بمفهــوم المــادة     
  الثامنة؛ 

برنــامج الكــف بــأثر فــوري عــن تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن الو  - ب      
  الياباني لبحوث الحيتان؛

 أو تصريح يسمح بتنفيـذ المرحلـة        إذن ترخيص أو    يإلغاء أ و  - ج      
  . ‘‘الثانية من البرنامج الياباني لبحوث الحيتان

  :وباسم اليابان  
  :تطلب اليابان إلى المحكمة أن تقرر وتعلن’’  
أنها غير مختصة بـالنظر في الطلبـات الـتي وجهتـها أسـتراليا ضـد اليابـان، والـتي                      - ١’’  

  ؛ ٢٠١٠مايو / أيار٣١كمة في عريضة أستراليا المؤرخة أحيلت إلى المح
وأن يــسقط بالتــالي طلــب نيوزيلنــدا الإذن بالتــدخل في الــدعوى الــتي أقامتــها      

  أستراليا ضد اليابان؛
  . ‘‘واحتياطيا، أن ترفض طلبات أستراليا  - ٢’’  
ــوم       - ١٦٣ ــشفوية إلى المحكمـــة يـ ــدا ملاحظاتهـــا الـ ــد قـــدمت نيوزيلنـ   / تمـــوز٨ الاثـــنين وقـ
  .٢٠١٣يوليه 
  . وستصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية في تاريخ يحدد في الوقت المناسب- ١٦٤
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  )النيجر/بوركينا فاسو(التراع الحدودي   -  ٨  
 نزاعــا، أحالــت بوركينــا فاســو والنيجــر بــصورة مــشتركة ٢٠١٠يوليــه / تمــوز٢٠في  - ١٦٥
 ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ١٢ركة مؤرخـة    وبموجـب رسـالة مـشت     .  نشب بينـهما إلى المحكمـة      احدودي

، أخطـرت الـدولتان المحكمـة بـإبرام اتفـاق           ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٠أُودعت لدى قلم المحكمة في      
ــامي في   ــع في نيـ ــاص وُقـ ــباط٢٤خـ ــر / شـ ــاذ في  ٢٠٠٩فبرايـ ــز النفـ ــل حيـ ــشرين ٢٠ ودخـ  تـ

ة  مــن الاتفــاق المــذكور، اتفــق الطرفــان علــى إحال ــ ١ المــادة وبموجــب. ٢٠٠٩نــوفمبر /الثــاني
  .منازعتهما على الحدود إلى المحكمة

  : من الاتفاق الخاص إلى موضوع التراع على النحو التالي٢وتشير المادة   
  : يطلب إلى المحكمة’’  
ــن         - ١”     ــد م ــدين في القطــاع الممت ــين البل ــسار الحــدّ الفاصــل ب أن تحــدد م

 '12°00  شمـالا؛ وخـط الطـول   "4 '25 °14خـط العـرض   ( تونغ -العلامة الفلكية تونغ 

 شمـالا؛ وخـط الطـول    "18 '36 °12 خـط العـرض  (حـتى بدايـة مـنحنى بوتـو     )  شرقا"47
  ؛) شرقا"07 '52 01°

موافقة الطرفين علـى نتـائج عمـل اللجنـة التقنيـة المـشتركة         تسجل  أن    - ٢’’    
  :المعنية بتعليم الحد الفاصل بين بوركينا فاسو والنيجر فيما يتعلق بالقطاعين التاليين

   تونغ؛-لقطاع الممتد من مرتفعات نغوما حتى العلامة الفلكية تونغ ا  )أ(    
  . ‘‘القطاع الممتد من بداية منحنى بوتو حتى نهر ميكرو  )ب(    
  : على ما يلي“ حكم المحكمة” من الاتفاق الخاص المعنونة ٧وتنص المادة     
ــاق الخــاص        - ١’’     ــذا الاتف ــصادر عمــلا به ــة ال ــان حكــم المحكم ــل الطرف  يقب

  . صفه حكما نهائيا وملزِما لهمابو
 اعتبــارا مــن تــاريخ صــدور الحكــم، يُمهــل الطرفــان مــدة ثمانيــة عــشر    - ٢’’    

  . شهرا لبدء العمل المتعلق بتعليم الحدّ الفاصل بينهما) ١٨(
 في حالة نشوء صعوبات تعترض تنفيذ الحكم، يجوز لأي من الطـرفين             - ٣’’    

  . ظامها الأساسي من ن٦٠إخطار المحكمة عملا بالمادة 
ــة أن   - ٤’’     ــان إلى المحكم ــب الطرف ــة  تعــين يطل ــا ثلاث خــبراء ) ٣( في حكمه

  . ‘‘دودمساعدة للطرفين في تعليم الح يلزم من اميقدمون 
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  : ما يلي“تعهد خاص” المعنونة ١٠ في المادة وردوأخيرا،   
دوء ريثما تصدر المحكمة حكمها، يتعهد الطرفان بحفظ السلام والأمن واله ـ         ’’    

فيمــا بــين ســكان الــدولتين في المنطقــة الحدوديــة، فيمتنعــان عــن القيــام بــأي توغــل في   
المناطق المتنازع عليها وينظمان اجتماعـات منتظمـة يلتقـي فيهـا المـسؤولون الإداريـون                

  . ومسؤولو الدوائر الأمنية
 وفيما يتعلق بإنشاء بنية أساسية اجتماعية واقتصادية، يتعهـد الطرفـان بعقـد            ’’    

  .‘‘مشاورات تمهيدية قبل التنفيذ
 / تـشرين الأول   ٢٩وقد شُفع الاتفـاق الخـاص بمـذكرتين متبـادلتين مـؤرختين                 

 الاتفـــاق بـــين الـــدولتين علـــى  تجـــسدان ٢٠٠٩نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني٢ أكتـــوبر و
  .القطاعات الحدودية التي عُينت حدودها

أبريـل  / نيـسان  ٢٠ تـاريخ    ، حـددت المحكمـة    ٢٠١٠سـبتمبر   / أيلـول  ١٤ وبأمر مؤرخ    - ١٦٦
 أجلـين علـى التـوالي لإيـداع الطـرفين مـذكرة             ٢٠١٢ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٠ وتاريخ   ٢٠١١

  . في غضون الآجال المحددةالمذكراتوقد أودعت تلك . ومذكرة مضادة
 ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٧ إلى   ٨ وقد عقـدت جلـسات علنيـة في الفتـرة مـن              - ١٦٧

  ).٢٠١٢/٣٠رقم كمة العدل الدولية، لمحانظر النشرة الصحفية (
، أصدرت المحكمة حكمهـا الـذي تـنص فقـرة المنطـوق             ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٦ وفي   - ١٦٨

  :منه على ما يلي
  ولهذه الأسباب،”    
  فإن المحكمة،    
  بالإجماع،  )١(    
ــستنتج     ــوارد في النقطــتين    ت ــات ال ــد الطلب ــستطيع أن تؤي  مــن ٣ و ١ أنهــا لا ت

  فاسو؛ تامية لبوركيناالاستنتاجات الخ
  بالإجماع،  )٢(    
 تينتونـغ، الواقعـة في نقطـة الإحـداثي     -  بأنه، من العلامة الفلكيـة تونـغ       تقضي    

، إلى العلامـة الفلكيـة تـاو، الـتي     شـرقا  51.7 '12 °00 و شمالا؛ 53.2 '24 °14 تينالجغرافي
المـبين في الفقـرة   لا يزال من المـتعين علـى الطـرفين تحديـد إحـداثياتها بدقـة علـى النحـو               
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فاسـو وجمهوريـة النيجـر شـكل          من هذا الحكم، يتخذ مسار الحدود بين بوركينـا         ٧٢
  خط مستقيم؛

  بالإجماع،  )٣(    
أنه، انطلاقا من العلامة الفلكية تاو، يتبع مسار الحـدود الخـط الـوارد              ب تقضي    

عــام ، طبعــة لمعهــد الجغــرافي الــوطني لفرنــسال ١:٢٠٠,٠٠٠في الخريطــة ذات الــسلم 
حتى تقاطعـه مـع خـط وسـط نهـر سـيربا             ) ‘‘خط المعهد ’’ ويشار إليه أدناه ب ـ   (١٩٦٠
   شرقا؛07.2 '17 °01  شمالا؛15.9 '21 °13نقطة الإحداثيتين الجغرافيتين  عند

  بالإجماع،  )٤(    
 بأنه، انطلاقا من هذه النقطة الأخيرة، يتبع مـسار الحـدود خـط وسـط         تقضي    

 تقاطعـه مـع خـط المعهـد، عنـد نقطـة الإحـداثيتين        تىالمجرى ح ـ نهر سيربا في اتجاه أعلى      
النقطـة، يتبـع مـسار      شرقا؛ ومن تلـك 29.3 '07 °01  وشمالا؛ 01.8 '20 °13 الجغرافيتين

 الحدود خط المعهد، وينعرج نحو الـشمال الغـربي، حـتى نقطـة الإحـداثيتين الجغـرافيتين              
وعنـد  . عـرج خـط المعهـد جنوبـا    شـرقا، حيـث ين   34.8 '59 °00  شمـالا؛ و 28.9 '22 13°

 غربـا في خـط مـستقيم حـتى          ويمتـد تلك النقطة، ينفصل مسار الحدود عن خط المعهد         
 شرقا، حيث يصل خط الطـول  30.9 '59 °00 شمالا؛ و 28.9 '22 °13 نقطة الإحداثيتين

الذي يمر عبر تقـاطع خـط سـي مـع الـضفة الـيمنى لنـهر سـيربا؛ ثم ينطلـق جنوبـا علـى                          
   حــتى ذلــك التقــاطع المــذكور، عنــد نقطــة الإحــداثيتين الجغــرافيتين  طــول ذلــك الخــط

   شرقا؛30.9 '59 °00 شمالا؛ 12.08 '06 13° 
  بالإجماع،  )٥(    
 بأنه، انطلاقا من هذه النقطـة وحـتى النقطـة الواقعـة عنـد بدايـة مـنحنى               تقضي    

شـرقا، يتخـذ    06.9 '52 °01  شمـالا؛ و 19.2 '36 °12 بوتو، عند الإحـداثيتين الجغـرافيتين  
  مسار الحدود شكل خط مستقيم؛

  بالإجماع،  )٦(    
 مـن   ٤ أن تعين في تاريخ لاحق، بموجب أمر، ثلاثة خـبراء وفقـا للفقـرة                تقرر    

  .‘‘٢٠٠٩فبراير / شباط٢٤ من الاتفاق الخاص المؤرخ ٧المادة 
وقــد ذيــل القاضــي بنونــة حكــم المحكمــة بــإعلان؛ وذيــل القاضــيان كانــسادو       

ســف حكــم المحكمــة بــرأيين مــستقلين؛ وذيــل القاضــيان الخاصــان مــاحيو   نــداد ويويتر
  .ودوديه حكم المحكمة برأيين مستقلين
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ــة المحكمــة علــى النحــو التــالي       الــرئيس تومكــا؛ ونائــب الــرئيس  : وكانــت هيئ
أمــور؛ والقــضاة أووادا، وأبراهــام، وكيــث، وبنونــة، وســكوتنيكوف،       - ســبولفيدا

 وغايـا، وسـيبوتيندي،    هيـو، ونو، ود يرينوود، وشـو  وكانسادو ترينداد، ويوسف، وغ   
  . انداري؛ والقاضيان الخاصان ماحيو، ودوديه؛ ورئيس القلم كوفروروبه

، عينـــت المحكمــة ثلاثــة خــبراء سيـــساعدون    ٢٠١٣يوليــه  / تمــوز ١٢ وبــأمر مــؤرخ   - ١٦٩
  .ت القضيةوهكذا أنهي.  حدودهما المشتركة في المنطقة المتنازع عليهاتعيينالطرفين في عملية 

  
  )كوستاريكا ضد نيكاراغوا(بعض الأنشطة التي تقوم بها نيكاراغوا في المنطقة الحدودية   -  ٩  

ــاني ١٨ في - ١٧٠ ــوفمبر / تــشرين الث ، أقامــت كوســتاريكا دعــوى ضــد نيكــاراغوا   ٢٠١٠ن
توغل في إقليم كوستاريكا واحتلال واستخدام له مـن جانـب جـيش       ”يتعلق بما ادعي أنه      فيما

“ انتــهاكات مــن نيكــاراغوا لالتزاماتهــا تجــاه كوســتاريكا] مــا ادعــي أنــه[غوا، وكــذلك نيكــارا
  .بموجب عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية

ــي    - ١٧١ ــستقلتين، أراضــ ــادثتين مــ ــت، في حــ ــاراغوا احتلــ ــتاريكا أن نيكــ ــدعي كوســ  وتــ
لى لاغونـا لـوس     كوستاريكا فيما يتصل ببناء قناة عبر أراضي كوستاريكا من نهر سان خـوان إ             

، وقامت ببعض أعمال تعميق مجـرى نهـر سـان           )‘‘بمرفأ هيد لاغون  ’’المعروف أيضا   (بورتيوس  
الأعمــال الجاريــة والمقــررة لتعميــق مجــرى النــهر وشــق القنــاة ’’وتقــول كوســتاريكا إن . خــوان

 ستؤثر تـأثيرا خطـيرا علـى تـدفق الميـاه إلى نهـو كولـورادو في كوسـتاريكا، وتتـسبب في أضـرار                
أخرى لإقليم كوستاريكا، بما فيـه الأراضـي الرطبـة والمنـاطق الوطنيـة المحميـة للأحيـاء البريـة في                

  ).، والملاحق اللاحقة٢٣٣، الفقرة A/66/4انظر (‘‘ المنطقة
  : وبناء على ذلك، فإن كوستاريكا تطلب إلى المحكمة- ١٧٢

فيما يتعلـق بالتوغـل   ... أن نيكاراغوا تخل بالتزاماتها الدولية ”لن أن تقرر وتع      
ــة         ــيرة المحمي ــتاريكا واحتلالهــا، وإحــداث ضــرر جــسيم بغاباتهــا المط في أراضــي كوس
ــة،         ــنظم المحمي ــة وال ــورادو، والأراضــي الرطب ــهر كول ــة، والإضــرار بن وأراضــيها الرطب

م بهـا نيكـاراغوا في نهـر سـان     وكذلك أنشطة تعميق مجرى النهر وشق القناة الذي تقـو  
وبصفة خاصـة، يُطلـب إلى المحكمـة أن تقـرر وتعلـن أن نيكـاراغوا، بتـصرفها،                  . خوان

  :قد انتهكت
حرمــة إقلــيم جمهوريــة كوســتاريكا، المتفــق عليــه والمحــدد بموجــب          )أ(    

ــام    ــدود لعـ ــدة الحـ ــسندر    ١٨٥٨معاهـ ــراري ألكـ ــي وقـ ــد التحكيمـ ــرار كليفلانـ ، وقـ
  لثاني؛ التحكيميين الأول وا
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ــتخدام القـــوة        )ب(     ــر اسـ ــة وحظـ ــسلامة الإقليميـ ــيين للـ ــدأين الأساسـ المبـ
  المنصوص عليهما في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الدول الأمريكية؛ 

الالتــــزام الواقــــع علــــى عــــاتق نيكــــاراغوا بموجــــب المــــادة التاســــعة   )ج(    
 خــوان للقيــام  والقاضــي بعــدم اســتخدام نهــر ســان ١٨٥٨معاهــدة الحــدود لعــام  مــن

  بأعمال عدائية؛ 
  الالتزام بعدم الإضرار بإقليم كوستاريكا؛   )د(    
ــل مجــرى نهــر ســان خــوان اصــطناعيا عــن مجــراه        )هــ(     ــزام بعــدم تحوي الالت

  الطبيعي دون موافقة كوستاريكا؛
ــر    )و(     ــدم حظـ ــزام بعـ ــى الالتـ ــة علـ ــر  الملاحـ ــتاريكا في نهـ ــواطني كوسـ  مـ

  خوان؛  سان
بعدم تعميق مجرى نهر سان خوان إذا كان يتسبب في أضـرار            الالتزام    )ز(    

، وفقـــا لقـــرار كليفلانـــد التحكيمـــي )بمـــا فيـــه نهـــر كولـــورادو(لإقلـــيم كوســـتاريكا 
  ؛ ١٨٨٨ لعام

  الالتزامات القائمة بموجب اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة؛   )ح(    
ابير ضـــد الالتـــزام بعـــدم تـــصعيد وتوســـيع نطـــاق الـــتراع باتخـــاذ تـــد   )ط(    

كوستاريكا، بما في ذلك توسيع الأرض المجتاحة والمحتلـة مـن كوسـتاريكا أو اتخـاذ أي                 
تــدابير أخــرى أو تنفيــذ أي إجــراءات أخــرى مــن شــأنها أن تمــس بالــسلامة الإقليميــة    

  . ‘‘لكوستاريكا بموجب القانون الدولي
 أن تـوفره نيكـاراغوا،      لب إلى المحكمة أيضا في العريضة أن تحدد الجبر الذي يـتعين            وطُ - ١٧٣

  .فيما يتعلق خاصة بأي تدابير من النوع المشار إليها في الفقرة أعلاه
ستظهر الطــرف المــدعي بالمــادة الحاديــة والــثلاثين مــن  يــ ولإقامــة اختــصاص المحكمــة، - ١٧٤

ــسلمية المؤرخــة     ــسوية ال ــة للت ــدة الأمريكي ــسان٣٠المعاه ــل / ني ــا  (١٩٤٨أبري ــاق بوغوت ). ميث
ــافة  ــك وبالإضـ ــإلى ذلـ ــن     يـ ــصادر عـ ــة الـ ــة للمحكمـ ــة الإجباريـ ــول الولايـ ــإعلان قبـ ستظهر بـ

ــر، بموجــب الفقــرة  / شــباط٢٠كوســتاريكا في  ــادة  ٢فبراي  مــن النظــام الأساســي،  ٣٦ مــن الم
 تـــشرين ٢٣والمعــدل في   (١٩٢٩ســـبتمبر / أيلــول ٢٤والإعــلان الـــصادر عــن نيكـــاراغوا في   

 النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل الـدولي            مـن  ٣٦وجب المادة   وذلك بم ،  )٢٠٠١أكتوبر  /الأول
، مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الحاليـة،      ٣٦ من المـادة    ٥الدائمة، الذي يعتبر، عملا بالفقرة      

  ).٢٢٦، الفقرة A/67/4 انظر(قبولا للولاية الإجبارية لهذه المحكمة 
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ــاني ١٨وفي  - ١٧٥ ــشرين الث ــوفمبر / ت ــا للإشــارة    ٢٠١٠ن ــضا طلب ، أودعــت كوســتاريكا أي
... إلى المحكمـة علـى سـبيل الاسـتعجال أن تـأمر بتـدابير تحفظيـة        ”بتدابير تحفظيـة، تطلـب فيـه       

المس الجاري بالسلامة الإقليمية لكوستاريكا وتمنع إلحاق المزيد مـن الأضـرار            ..  .حتى تصحح 
“  ريثمــا تبــت المحكمــة في جــوهر هــذه القــضيةالــتي لا ســبيل إلى رفعهــا بأراضــي كوســتاريكا،

  ).، والملاحق اللاحقة٢٣٩-٢٣٨، الفقرتان A/66/4انظر (
 جلــسات علنيــة بــشأن طلــب  ٢٠١١ينــاير / كــانون الثــاني١٣ إلى ١١ مــنقــدت  وعُ- ١٧٦

ــه كوســتاريكا      ــذي قدمت ــة ال ــدابير تحفظي ــرة A/66/4انظــر (الإشــارة بت ، والملاحــق ٢٤٠، الفق
  ).اللاحقة
  :، أشارت المحكمة بالتدابير التحفظية التالية٢٠١١مارس / آذار٨ وبقرارها المؤرخ - ١٧٧

  بالإجماع،   )١(’’    
 كل طرف عـن أن يرسـل أو يـستبقي في الإقلـيم المتنـازع عليـه، بمـا فيـه                      يمتنع    
، أي أفـراد، سـواء كـانوا مـدنيين أو مـن             ]القنـاة الـتي شـقتها نيكـاراغوا       [نطقة كانيو   م

  أفراد الشرطة أو الأمن؛ 
  بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات،   )٢(    
 لكوسـتاريكا أن توفـد أفـرادا مـدنيين مكلفـين      يجوزأعلاه،  ) ١(خلافا للنقطة       

عليه، بمـا فيـه منطقـة كـانيو، لكـن في حـدود مـا يلـزم                  بحماية البيئة إلى الإقليم المتنازع      
ــيم؛         ــا الإقل ــع فيه ــتي يق ــة ال ــع في جــزء الأراضــي الرطب ــادي حــصول ضــرر لا يرف  لتف
وتتشاور كوستاريكا مع أمانة اتفاقيـة رامـسار فيمـا يتعلـق بتلـك الإجـراءات، وتخطـر                  

  ا الشأن؛نيكاراغوا بها وتبذل قصاراها لإيجاد حلول مشتركة مع نيكاراغوا في هذ
ــدون     ــا،      : المؤيـ ــضاة كورومـ ــا؛ والقـ ــرئيس تومكـ ــب الـ ــرئيس أووادا؛ ونائـ الـ

نـــسادو ترينـــداد، ويوســـف، اوالخـــصاونة، وســـيما، وأبراهـــام، وكيـــث، وبنونـــة، وك
  وغرينوود، ودونوهيو؛ والقاضي الخاص دوغارد؛

 أمـور، وسـكوتنيكوف، وشـوي؛ والقاضـي         -القضاة سـيبولفيدا    : المعارضون    
  الخاص غيوم؛

  بالإجماع،   )٣(    
 كل طرف عن أي عمل قد يتفـاقم معـه الـتراع المعـروض علـى المحكمـة                    يمتنع    

   .‘‘أو يطول أمده أو يجعل حله أكثر استعصاء

http://undocs.org/ar/A/66/4�
http://undocs.org/ar/A/66/4�
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  بالإجماع،   )٤(    
  .‘‘ كل طرف المحكمة بامتثاله للتدابير التحفظية الواردة أعلاهيبلغ    
ــا وســيبولفيدا          ــن القاضــي كوروم ــل كــل م ــور أم ــ-وذي ــرأي   أم ــة ب ر المحكم

وذيل القضاة سكوتنيكوف وغرينوود وشوي أمر المحكمـة بإعلانـات؛ وذيـل             مستقل؛
ــإعلان   ــوم الأمــر ب ــرأي    . القاضــي الخــاص غي وذيــل القاضــي الخــاص دوغــارد الأمــر ب

  .مستقل
/  كــانون الأول٥، حــددت المحكمــة تــاريخي  ٢٠١١أبريــل / نيــسان٥ وبــأمر مــؤرخ - ١٧٨

 أجـلا لإيـداع     ٢٠١٢أغـسطس   / آب ٦كوسـتاريكا لمـذكرتها و       أجلا لإيداع    ٢٠١١ديسمبر  
وقد أودعـت تلـك المرافعـات في        . نيكاراغوا لمذكرتها المضادة، واضعة في الاعتبار آراء الطرفين       

  .غضون الآجال المحددة
فـي مـذكرتها المـضادة    ف.  وقدمت نيكاراغوا في مذكرتها المضادة أربعة طلبـات مـضادة        - ١٧٩

ــام نيكــاراغوا عــن     الأولى، طلبــت إلى المح ــن أن كوســتاريكا تتحمــل المــسؤولية أم كمــة أن تعل
لطريــق ] كوســتاريكا[إعاقــة واحتمــال تــدمير الملاحــة علــى نهــر ســان خــوان بــسبب تــشييد   ’’

أن تعلـن أنهـا قـد        وفي طلبها المضاد الثاني، طلبت نيكاراغوا إلى المحكمـة        ‘‘  ضفته اليمنى  بمحاذاة
لى المنطقة التي كان يشغلها في الـسابق خلـيج سـان خـوان     أصبحت صاحبة السيادة الوحيدة ع    

وفي طلبـها المـضاد الثالـث، طلبـت إلى المحكمـة بـأن تقـضي بـأن لنيكـاراغوا حقـا في                       . ديلنورتي
الملاحة علـى فـرع كولـورادو مـن نهـر سـان خـوان دي نيكـاراغوا، حـتى إعـادة ظـروف                         حرية

ــرام معاهــدة      ــتي كانــت قائمــة وقــت إب ــع، ادعــت   . ١٨٥٨الملاحــة ال ــضاد الراب ــها الم وفي طلب
نيكاراغوا أن كوستاريكا لم تنفذ التدابير التحفظية الـتي أشـارت بهـا المحكمـة في أمرهـا المـؤرخ                    

  .٢٠١١مارس / آذار٨
، ضــمت المحكمــة الــدعوى في ٢٠١٣أبريـل  / نيــسان١٧ وبـأمرين مــستقلين مــؤرخين  - ١٨٠

كوسـتاريكا ضـد   (اغوا في المنطقـة الحدوديـة   ببعض الأنشطة التي تقوم بها نيكـار   القضية المتعلقة   
وفي القـضية المتعلقـة     ) ‘‘كوسـتاريكا ضـد نيكـاراغوا     ’’ويـشار إليهـا أدنـاه بـقـضية         ) (نيكاراغوا
ــشييد ــداد نهــر ســان خــوان      بت ــى امت ــق في كوســتاريكا عل  )نيكــاراغوا ضــد كوســتاريكا (طري

 ٢١٦-٢٠٧ظــر الفقــرات ان) (‘‘قــضية نيكــاراغوا ضــد كوســتاريكا’’ بـــويــشار إليهــا أدنــاه (
طبقـا لمبـدأ الإدارة الـسليمة       ’’نها ضمت الـدعويين     وفي هذين الأمرين، أكدت المحكمة أ     ). أدناه

  .‘‘للعدل وضرورة الاقتصاد في الإجراءات القضائية
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، بتــت المحكمــة في الطلبــات المــضادة الأربعــة ٢٠١٣أبريــل / نيــسان١٨ وبــأمر مــؤرخ - ١٨١
. كوسـتاريكا ضـد نيكـاراغوا   كرتها المضادة التي أودعتها في قـضية      التي قدمتها نيكاراغوا في مذ    

وفي ذلــك الأمــر، اســتنتجت المحكمــة، بالإجمــاع، أنــه لا حاجــة إلى البــت في مقبوليــة الطلــب     
المضاد الأول لنيكـاراغوا، لأن ذلـك الطلـب قـد أصـبح غـير ذي موضـوع لكـون الـدعويين في                     

وبالتـالي سـينظر في     .  قـد ضـمتا    ضد كوستاريكا كوستاريكا ضد نيكاراغوا ونيكاراغوا      تيقضي
ــدعوى المــضمومة    ــسيا في ســياق ال ــا رئي ــاره طلب كمــا اســتنتجت المحكمــة  . ذلــك الطلــب باعتب

بالإجماع أن الطلبين المضادين الثاني والثالـث غـير مقبـولين بـصفتهما تلـك ولا يـشكلان جـزءا               
قع أو من حيث القانون، بـين       من الدعوى الحالية، لعدم وجود صلة مباشرة، إما من حيث الوا          

ــتاريكا    ــسية لكوسـ ــات الرئيـ ــبين والطلبـ ــذين الطلـ ــا،. هـ ــيرا،   وفي أمرهـ ــة أخـ ــصت المحكمـ خلـ
وبالإجماع، إلى أنه لا حاجة إلى تنـاول الطلـب المـضاد الرابـع في حـد ذاتـه، لأن مـسألة امتثـال                        

ف النظـر عمـا إذا      الطرفين للتدابير التحفظية يمكن النظر فيها في إطار الـدعوى الرئيـسية، بـصر             
كانت الدولة المدعى عليها قد أثـارت المـسألة علـى سـبيل الطلـب المـضاد، وبالتـالي فإنـه يمكـن             
ــة الــتي أشــارت بهــا المحكمــة أثنــاء       ــدابير التحفظي ــثيرا أي مــسألة تتعلــق بتنفيــذ الت للطــرفين أن ي

  .الدعوى سير
با لتعديل الأمر المـؤرخ     ، قدمت كوستاريكا إلى المحكمة طل     ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٣ وفي   - ١٨٢

 من النظام الأساسي للمحكمـة وإلى       ٤١ ذلك الطلب إلى المادة      وأشار. ٢٠١١مارس  / آذار ٨
  . من لائحتها٧٦المادة 
نيكـاراغوا قـد أوفـدت إلى المنطقـة         ’’ ففي المقـام الأول، اشـتكت كوسـتاريكا مـن أن             - ١٨٣

ــا   وثانيــا، اشــتكت مــن   ،‘‘اكأعــدادا كــبيرة مــن الأشــخاص وأبقتــهم هن ــ    ...  المتنــازع عليه
. ‘‘الأنـشطة الـتي يقـوم بهـا أولئـك الأشـخاص والـتي تـؤثر علـى تلـك الأراضـي وعلـى بيئتــها            ’’

وتــرى كوســتاريكا أن تلــك الأعمــال الــتي حــدثت منــذ أن قــررت المحكمــة الإشــارة بالتــدابير   
 ، في ٢٠١١مـارس   / آذار ٨التحفظية، قد أحدثت وضعا جديـدا يتطلـب تعـديل الأمـر المـؤرخ               

ا لمنع تواجد أي فرد في الإقليم المتنازع عليـه غـير الأفـراد              مسي شكل تدابير تحفظية أخرى، ولا    
  . توفدهم كوستاريكا وتكلفهم بحماية البيئةنالمدنيين الذي

  . وقد بلغت المحكمة فورا حكومة نيكاراغوا بنسخة من الطلب المذكور- ١٨٤
تـاريخ  ئـيس قلـم المحكمـة الطـرفين بـأن           ، أبلـغ ر   ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٤وبرسالة مؤرخة    -١٨٥
أجـل إيـداع أي ملاحظـات خطيـة قـد تـود نيكـاراغوا تقـديمها                  هـو    ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٤

  .بشأن طلب كوستاريكا
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 وفي ملاحظاتها الخطية، التي أودعتها في غـضون الأجـل المحـدد، طلبـت نيكـاراغوا إلى                  - ١٨٦
 أو تكييــف الأمــر لإلى المحكمــة تعــديالمحكمــة أن تــرفض طلــب كوســتاريكا، ملتمــسة بــدورها 

  . من لائحة المحكمة٧٦ بناء على المادة ٢٠١١مارس / آذار٨المؤرخ 
 وارتــأت نيكــاراغوا أنــه حــدث تغــير في الوضــع الوقــائعي والقــانوني للمــسألة نتيجــة،   - ١٨٧

 كيلــومترا علــى طــول الــضفة الــيمنى لنــهر ســان ١٦٠أولا، لتــشييد كوســتاريكا لطريــق طولهــا 
وبنـاء عليــه، طلبـت نيكــاراغوا إلى المحكمـة أن تعــدل    .  وثانيـا، لــضم المحكمـة الــدعويين  خـوان، 

) ولـيس فقـط لكوسـتاريكا     (سيما للسماح للطـرفين      ، ولا ٢٠١١مارس  / آذار ٨أمرها المؤرخ   
  . البيئة إلى الإقليم المتنازع عليهبحمايةين مكلفين يبإيفاد أفراد مدن

طية لنيكاراغوا ونسخة من طلبـها إلى كوسـتاريكا    وأحيلت نسخة من الملاحظات الخ   - ١٨٨
 أجـل إيـداع أي ملاحظـات خطيـة قـد             هـو  ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٢٠ تـاريخ    لغت بـأن  بالتي أ 

  .ترغب في تقديمها بشأن الطلب المذكور
 وفي ملاحظاتها الخطية التي أودعت في غضون الأجل المحدد، أكـدت كوسـتاريكا أنـه                - ١٨٩

ــن الطري ــ   ــع أي جــزء م ــويي      لا يق ــأت أن ضــم دع ــا وارت ــازع عليه ــة المتن ــصود في المنطق ق المق
لا يعــني أنــه توجــد الآن دعــوى  ’’كوســتاريكا ضــد نيكــاراغوا ونيكــاراغوا ضــد كوســتاريكا  

وبنـاء عليـه، طلبـت إلى المحكمـة أن تـرفض            . ‘‘ موضوع أوامر مـشتركة     أن تكون  واحدة ينبغي 
  .طلب نيكاراغوا

  ، استنتجت المحكمة،٢٠١٣يوليه / تموز١٦وفي أمرها المؤرخ  - ١٩٠
  بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوتين،  )١(”    
 في حـد ذاتهـا   لا تـستلزم أن الظروف كما تبدو للمحكمة في الوقـت الـراهن،        

  ؛٢٠١١ مارس/ آذار٨ممارسة سلطتها لتعديل التدابير المشار بها في الأمر المؤرخ 
أمــور، والقـــضاة   - بولفيداالــرئيس تومكــا؛ ونائـــب الــرئيس ســي    : المؤيــدون     

 وكيــث، وبنونــة، وســكوتنيكوف، ويوســف، وغرينــوود، وشــوي؛ ،أووادا، وأبراهــام
  هيو، وغايا، وسيبوتيندي، وبهانداري؛ والقاضي الخاص غيوم؛ وودون

  القاضي كانسادو ترينداد؛ والقاضي الخاص دوغارد؛: المعارضون    
  بالإجماع،  )٢(    
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ــدابير التحف  أو     ــد التـ ــادت تأكيـ ــؤرخ     عـ ــا المـ ــا في أمرهـ ــارت بهـ ــتي أشـ ــة الـ ظيـ
عـن أي عمـل قـد يتفـاقم معـه           ] الطرفان[أن يمتنع   ’’سيما   ، ولا ٢٠١١مارس  /آذار ٨

  .‘‘التراع المعروض على المحكمة أو يطول أمده أو يجعل حله أكثر استعصاء
لهـا أثـر ملـزم،     ...هـذه التـدابير   ’’وذكرت المحكمة الطـرفين مـرة أخـرى بـأن           

وأخــيرا، . ‘‘أن يفــي بهــا الطرفــان يلــزم ي تنــشئ التزامــات قانونيــة دوليــة  وبالتــالي فهــ
 لا يخـل بـأي اسـتنتاج بـشأن     ٢٠١٣يوليـه  / تمـوز ١٦أكدت المحكمة أن أمرها المـؤرخ       

  .٢٠١١مارس / آذار٨ الطرفين لأمرها المؤرخ بامتثالالموضوع فيما يتعلق 
؛ وذيــل القاضــي وذيــل القاضــي كانــسادو ترينــداد أمــر المحكمــة بــرأي مخــالف    

  . أمر المحكمة برأي مخالف دوغاردالخاص
  

 الـصادر في القـضية المتعلقـة بمعبـد بريـاه            ١٩٦٢يونيـه   / حزيـران  ١٥طلب تفسير حكم      -  ١٠  
  )كمبوديا ضد تايلند) (كمبوديا ضد تايلند(فيهيار 
عريـضة مودعـة لـدى قلـم المحكمـة،          ب، قـدمت كمبوديـا،      ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٨ في   - ١٩١
 في القـضية المتعلقـة      ١٩٦٢يونيـه   / حزيـران  ١٥تفسير الحكـم الـذي أصـدرته المحكمـة في           طلب  

  .)كمبوديا تايلند(بمعبد برياه فيهيار 
، ‘‘نقــاط الــتراع بــشأن معــنى الحكــم أو نطاقــه’’ وأشــارت كمبوديــا في عريــضتها إلى - ١٩٢

   :اصة إنهوقالت بصفة خ.  من لائحة المحكمة٩٨على النحو المنصوص عليه في المادة 
ــم      )١(’’     ــإن الحكـ ــا، فـ ــتنادا إلى كمبوديـ ــة في   [اسـ ــدرته المحكمـ ــذي أصـ الـ

  يستند إلى وجود سابق لحدود دولية أقرتها الدولتان واعترفتا بها؛] ١٩٦٢
استنادا إلى كمبوديا، فـإن الحـدود ترسمهـا الخريطـة الـتي تـشير إليهـا                 و  )٢(’’    

 مكنت المحكمة مـن أن تـستنتج        وهي خريطة ...   من حكمها  ٢١المحكمة في الصفحة    
بأن سيادة كمبوديا على المعبد نتيجة مباشرة وتلقائية لسيادتها على الإقليم الـذي يقـع               

  ؛...فيه المعبد 
ــا[اســتنادا إلى و  )٣(’’     ــزام   ]كمبودي ــد الت ــالحكم [، يقــع علــى تايلن ] عمــلا ب

...  وديـا بسحب أي عسكريين أو غيرهم مـن الأفـراد مـن مقربـة المعبـد في إقلـيم كمب             
وهذا التزام عام ومستمر ينبثق من البيانـات المتعلقـة بالـسيادة الإقليميـة لكمبوديـا الـتي                 

  .‘‘اعترفت بها المحكمة في تلك المنطقة
  .‘‘تايلند لا تقر هذه النقاط بأكملها’’وتدعي كمبوديا أن   
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النظـام   مـن    ٦٠ وسعى الطرف المدعي إلى إقامة اختصاص المحكمة على أسـاس المـادة              - ١٩٣
أو مـدى مدلولـه، تقـوم       ] الحكم[عند التراع في معنى     ’’الأساسي للمحكمة التي تنص على أنه       

 ٩٨وتـستظهر كمبوديـا أيـضا بالمـادة       . ‘‘المحكمة بتفسيره بناء على طلب أي طرف من أطرافه        
  .من لائحة المحكمة

 - علـى المعبـد      تايلند لا تنازع كمبوديـا سـيادتها      ” وتشرح في عريضتها أنه إذا كانت        - ١٩٤
  . برمته موضع التساؤل١٩٦٢، فإنها مع ذلك تضع حكم “وعلى المعبد وحده لا غير

، وضعت المحكمـة المعبـد تحـت الـسيادة الكمبوديـة،            ١٩٦٢في  ”وتدعي كمبوديا أنه     - ١٩٥
رفـض سـيادة    ”، وأن   “لأن الإقليم الذي يقع فيه يوجـد علـى الجانـب الكمبـودي مـن الحـدود                

إنمـا يعـني إشـعار المحكمـة بـأن خـط الحـدود              “ جواره”طقة خارج المعبد حتى     كمبوديا على المن  
  .“بما في ذلك ما يتعلق بالمعبد نفسهخط مغلوط بأكمله، ] ١٩٦٢في [الذي رسمته 

معـنى  ” وتؤكد كمبوديا أن الغرض من طلبها هـو التمـاس تفـسير مـن المحكمـة بـشأن                    - ١٩٦
وتـضيف بـأن    . “ من النظام الأساسـي    ٦٠ادة  نطاق حكمها، في الإطار الذي حددته الم      ...  و

قــد يــستخدم ... الــذي مــن شــأنه أن يكــون تفــسيرا ملزمــا لكمبوديــا وتايلنــد  ’’هــذا التفــسير 
ــن الوســائل          ــاوض أو أي وســيلة أخــرى م ــق التف ــتراع عــن طري ــائي لل ــدها أساســا لحــل نه عن

  ).، والملاحق اللاحقة٢٥٠، الفقرة A/66/4انظر (‘‘ السلمية
  : وفي ختام عريضتها، طلبت كمبوديا إلى المحكمة أن تقرر وتعلن أن- ١٩٧

ــشرطة،      ”     ــوة لل ــوة عــسكرية أو ق ــسحب أي ق ــد ب ــى تايلن ــع عل ــزام الواق الالت
 مـن  ٢النقطـة   (حراس أو خفر، أوفدتهم إلى المعبد، أو في جواره في إقليم كمبوديـا               أو

هــو نتيجــة معينــة لالتــزام عــام  ]) ١٩٦٢الــذي أصــدرته المحكمــة في  الحكــم [منطــوق 
ومستمر باحترام سلامة إقليم كمبوديا، ذلك الإقلـيم الـذي عينـت حـدوده في منطقـة                 

، والـتي   ] مـن الحكـم    ٢١المـشار إليهـا في الـصفحة        [المعبد وجوارها بخط على الخريطة      
  .‘‘]الحكم[يستند إليها 

كمبوديـا أيـضا طلبـا للإشـارة بتـدابير تحفظيـة تطلـب بموجبـه                 وفي اليوم ذاته، أودعت      - ١٩٨
  :بكل احترام إلى المحكمة أن تشير بالتدابير التحفظية التالية، ريثما تصدر حكمها’’

السحب الفوري وغير المشروط لكافة القوات التايلندية من أجزاء من إقلـيم كمبوديـا                -  
  تقع في منطقة معبد برياه فيهيار؛

  لأنشطة العسكرية التي تقوم بها تايلند في منطقة معبد برياه فيهيار؛حظر كافة ا  -  
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امتناع تايلند عن أي عمل أو إجراء من شأنه أن ينـال مـن حقـوق كمبوديـا أو يفـاقم                  -  
  ).ة، والملاحق اللاحق٢٥٥، الفقرة A/66/4انظر (‘‘ التراع في الدعوى الرئيسية

 جلسات علنيـة بـشأن طلـب الإشـارة     ٢٠١١مايو / أيار ٣١ و   ٣٠يومي   فيقدت   وعُ - ١٩٩
  .بتدابير تحفظية الذي قدمته كمبوديا

ــها       - ٢٠٠ ــا مجــددا طلب ــشفوية، أكــدت كمبودي ــة مــن الملاحظــات ال ــة الثاني ــام الجول  وفي خت
: ليـة باسـم حكومتـه     الإشارة بتدابير تحفظية؛ وقدم وكيل تايلنـد، مـن جهتـه، الاسـتنتاجات التا             

 من لائحة المحكمة ونظرا لطلب الإشارة بتـدابير تحفظيـة الـذي قدمتـه مملكـة      ٦٠وفقا للمادة   ’’
كمبوديا ولمرافعاتها الشفوية، تطلب مملكة تايلنـد بكـل احتـرام إلى المحكمـة أن تـشطب القـضية          

  .‘‘ من الجدول العام٢٠١١أبريل / نيسان٢٨التي رفعتها مملكة كمبوديا في 
، أصــدرت المحكمــة أمرهــا بــشأن طلــب الإشــارة بتــدابير  ٢٠١١يوليــه / تمــوز١٨ وفي - ٢٠١

  :وينص جزء المنطوق من الأمر على ما يلي. تحفظية الذي قدمته كمبوديا
  ولهذه الأسباب،”    
  فإن المحكمة،    
  بالإجماع،) ألف(    
ــا في    تــرفض      طلــب مملكــة تايلنــد شــطب القــضية الــتي رفعتــها مملكــة كمبودي

   من الجدول العام للمحكمة؛٢٠١١أبريل /نيسان ٢٨
  : تشير بالتدابير التحفظية التالية) باء(    
  بأغلبية أحد عشر صوتا مقابل خمسة أصوات،   )١(    
 الطرفان فورا أفرادهما العسكريين الموجودين حاليا في المنطقـة المؤقتـة            يسحب    

 هـذا الأمـر، ويمتنعـان عـن          مـن  ٦٢المجردة مـن الـسلاح، علـى النحـو المحـدد في الفقـرة               
إقامة أي وجود عسكري داخل تلك المنطقة وعن أي نشاط مسلح موجـه ضـد تلـك                 

  . المنطقة
المؤيـــدون، نائـــب الـــرئيس تومكـــا؛ والقـــضاة كورومـــا، وســـيما، وأبراهـــام،      

نسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛ والقاضـي      اوكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وك   
  الخاص غيوم؛

الــــرئيس أووادا؛ والقــــضاة الخــــصاونة، وشــــوي، ودونوهيــــو؛ : المعارضــــون    
  والقاضي الخاص كوت؛
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  بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،   )٢(    
على تايلند ألا تعتـرض سـبيل وصـول كمبوديـا بحريـة إلى معهـد بريـاه فيهيـار                    

  قيام كمبوديا بتزويد أفرادها غير العسكريين في المعبد بمؤن جديدة؛ أو
ــدونالم     ــا،      : ؤيـ ــضاة كورومـ ــا؛ والقـ ــرئيس تومكـ ــب الـ ــرئيس أووادا؛ ونائـ الـ

نـسادو ترينـداد،    اوالخصاونة، وسيما، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسـكوتنيكوف، وك       
  ويوسف، وغرينوود، وشوي؛ والقاضيان الخاصان غيوم وكوت؛

  القاضية دونوهيو؛: المعارضون    
  بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،   )٣(    
يواصل الطرفان التعاون الذي أقاماه في إطار رابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا،          

وبصفة خاصة، يسمحان للمـراقبين الـذين تعينـهم تلـك المنظمـة بالوصـول إلى المنطقـة                  
  .المؤقتة المجردة من السلاح

ــدون     ــا،      : المؤيـ ــضاة كورومـ ــا؛ والقـ ــرئيس تومكـ ــب الـ ــرئيس أووادا؛ ونائـ الـ
نـسادو ترينـداد،    ااهام، وكيث، وبنونة، وسـكوتنيكوف، وك     والخصاونة، وسيما، وأبر  

  ويوسف، وغرينوود، وشوي؛ والقاضيان الخاصان غيوم وكوت؛
  القاضية دونوهيو؛: المعارضون    
  بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،   )٤(    
يمتنــع الطرفــان عــن أي عمــل قــد يتفــاقم معــه الــتراع المعــروض علــى المحكمــة       

   ؛ أو يجعل حله أكثر استعصاءيطول أمده أو
ــدون     ــا،      : المؤيـ ــضاة كورومـ ــا؛ والقـ ــرئيس تومكـ ــب الـ ــرئيس أووادا؛ ونائـ الـ

نـسادو ترينـداد،    اوالخصاونة، وسيما، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسـكوتنيكوف، وك       
  ويوسف، وغرينوود، وشوي؛ والقاضيان الخاصان غيوم وكوت؛

  القاضية دونوهيو؛: المعارضون    
  لبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،بأغ  )جيم(    
  . أن يبلغ كل طرف المحكمة بامتثاله للتدابير التحفظية الواردة أعلاهتقرر    
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ــدون     ــا،      : المؤيـ ــضاة كورومـ ــا؛ والقـ ــرئيس تومكـ ــب الـ ــرئيس أووادا؛ ونائـ الـ
نـسادو ترينـداد،    اوالخصاونة، وسيما، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسـكوتنيكوف، وك       

  د، وشوي؛ والقاضيان الخاصان غيوم وكوت؛ويوسف، وغرينوو
  القاضية دونوهيو؛: المعارضون    
  بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،  )دال(    
 أن تبقي المحكمة المسائل التي تشكل موضوع هذا الأمر قيد نظرهـا، إلى            تقرر    

  .أن تصدر حكمها في طلب التفسير
ــدون     ــرئيس   : المؤيـ ــب الـ ــرئيس أووادا؛ ونائـ ــا،   الـ ــضاة كورومـ ــا؛ والقـ تومكـ

نـسادو ترينـداد،    اوالخصاونة، وسيما، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسـكوتنيكوف، وك       
  ويوسف، وغرينوود، وشوي؛ والقاضيان الخاصان غيوم وكوت؛

  القاضية دونوهيو؛: المعارضون    
وذيل الرئيس أووادا أمر المحكمـة بـرأي مخـالف؛ وذيـل القاضـي كورومـا أمـر                      

لان؛ وذيـل القاضـي الخـصاونة أمـر المحكمـة بـرأي مخـالف؛ وذيـل القاضـي                   المحكمة بإع 
نسادو ترينـداد أمـر المحكمـة بـرأي مـستقل؛ وذيـل القاضـيان شـوي ودونوهيـو أمـر                     اك

ــوم أمــر المحكمــة بــإعلان؛      ــل القاضــي الخــاص غي ــرأيين مخــالفين؛ وذي ــل  المحكمــة ب وذي
  .القاضي الخاص كوت أمر المحكمة برأي مخالف

، أبلـغ رئـيس قلـم المحكمـة الطـرفين بـأن             ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ٢٠التين مؤرختين   وبرس - ٢٠٢
 تــشرين ٢١ مــن لائحــة المحكمــة، قــد حــددت تــاريخ ٩٨ مــن المــادة ٣المحكمــة، وفقــا للفقــرة 

 أجلا لإيداع تايلند لملاحظاتها الخطيـة بـشأن طلـب التفـسير الـذي قدمتـه                 ٢٠١١نوفمبر  /الثاني
  .ت الخطية لتايلند في الأجل المحددوقد أودعت الملاحظا. كمبوديا
ــاني ٢٤ وبرســالتين مــؤرختين  - ٢٠٣ ــشرين الث ــوفمبر / ت ــم المحكمــة   ٢٠١١ن ــيس قل ــغ رئ ، أبل

ــرفين بــأن المحكمــة قــررت منحهمــا فرصــة لتقــديم المزيــد مــن التفــسيرات الخطيــة عمــلا            الط
جــلا  أ٢٠١٢مــارس / آذار٨ مــن لائحــة المحكمــة، وحــددت تــاريخ ٩٨ مــن المــادة ٤ بــالفقرة

وأودعـــت .  أجـــلا لتايلنـــد لتقـــديم تلـــك التفـــسيرات٢٠١٢يونيـــه / حزيـــران٢١لكمبوديـــا و 
  .التفسيرات الخطية الإضافية ضمن الأجلين المحددين

ــن     - ٢٠٤ ــدعوى مــ ــوهر الــ ــشأن جــ ــة بــ ــسات علنيــ ــدت جلــ ــسان١٩ إلى ١٥ وعقــ  / نيــ
  .٢٠١٣ أبريل
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  :مية التالية إلى المحكمةوفي ختام تلك الجلسات، قدم الطرفان الاستنتاجات الختا - ٢٠٥
  :باسم كمبوديا    
إن كمبوديــا، إذ تــرفض اســتنتاجات تايلنــد، وبنــاء علــى مــا ســبق، تطلــب    ’’    

ــادة    ــرام إلى المحكمــة، بموجــب الم ــستجيب   ٦٠بكــل احت  مــن نظامهــا الأساســي، أن ت
  .١٩٦٢يونيه / حزيران١٥لطلب كمبوديا تفسير حكمها المؤرخ 

عبـــد بريـــاه فيهـــار في أراض تخـــضع لـــسيادة  يقـــع م’:  كمبوديـــاففـــي رأي’’    
، وهـي النتيجـة القانونيـة لكـون المعبـد يقـع في              )الفقـرة الأولى مـن المنطـوق      (‘ كمبوديا

وبنـاء  . قـرت المحكمـة تلـك الحـدود في حكمهـا          أالجانب الكمبودي من الحدود، كمـا       
 بـسحب أي قواعـد عـسكرية أو قـوات         ’ تايلنـد    عليه، فإن الالتزام الواقـع علـى كاهـل        

شرطة أو أي من الحراس أو الخفـر الآخـرين المعيـنين مـن قبلـها في المعبـد أو بجـواره في                   
ــة مــن المنطــوق  (‘ الأراضــي الكمبوديــة  ــزام العــام   ) الفقــرة الثاني ــة للالت هــو نتيجــة معين

اضــي كمبوديــا، تلــك الأراضــي الــتي حــددت في منطقــة   روالمــستمر بــاحترام ســلامة أ
ــه بخــط في الخريطــة ال ــ    ــد وقرب ــق الأول، المعب ــم    وواردة في المرف ــا حك ــتند إليه الــتي اس

  .‘‘المحكمة
  :باسم تايلند    
 من لائحـة المحكمـة ونظـرا لطلـب الإشـارة بتـدابير تحفظيـة                ٦٠وفقا للمادة   ’’    

الذي قدمته مملكة كمبوديا ولمرافعاتها الـشفوية، تطلـب مملكـة تايلنـد بكـل احتـرام إلى           
  :المحكمة أن تقرر وتعلن

ــب مم  •     ــم       أن طلـ ــسر حكـ ــة أن تفـ ــن المحكمـ ــه مـ ــتمس فيـ ــتي تلـ ــا الـ ــة كمبوديـ لكـ
ــران ١٥ ــه /حزيـ ــة   ١٩٦٢يونيـ ــضية المتعلقـ ــصادر في القـ ــار    الـ ــاه فيهـ ــد بريـ بمعبـ

 مـــن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة ٦٠ بموجـــب المـــادة )كمبوديـــا ضـــد تايلنـــد(
يستوفي الشروط المنصوص عليها في تلك المادة وأن المحكمة، بالتالي، لـيس لهـا               لا

  أو أن الطلب غير مقبول؛/اص للاستجابة لذلك الطلب واختص
 أسـاس لقبـول طلـب كمبوديـا تأويـل الحكـم وأنـه لا داعـي إلى         واحتياطيا، أنه لا    •    

  ؛١٩٦٢تفسير حكم 
 بقــوة إلزاميــة خــط الحــدود بــين مملكــة يحــدد لا ١٩٦٢ا أن حكــم يــأن تعلــن رسم  •    

  .‘‘لمجاورة للمعبدتايلند ومملكة كمبوديا، ولا يعين حدود المنطقة ا
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 وستــصدر المحكمــة حكمهــا في جــوهر القــضية في جلــسة علنيــة، ســيحدد تاريخهــا في  - ٢٠٦
  .الوقت المناسب

  
  )نيكاراغوا ضد كوستاريكا(تشييد طريق في كوستاريكا على امتداد نهر سان خوان   -  ١١  

، أقامـــت نيكـــاراغوا دعـــوى ضـــد جمهوريـــة ٢٠١١ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٢ في - ٢٠٧
ــشأن   ــة كــبرى بإقليمهــا    ’’كوســتاريكا ب ــسيادة نيكــاراغوا وإلحــاق أضــرار بيئي ــهاكات ل . ‘‘انت

ــداد معظــم المنطقــة       وتــدعي نيكــاراغوا أن كوســتاريكا تقــوم بأعمــال تــشييد كــبرى علــى امت
  .الحدودية فيما البلدين مما تنتج عنه آثار بيئية جسيمة

ــة أمــــور،   - ٢٠٨ ــاراغوا في عريــــضتها، في جملــ ــة ”أن  وتــــدعي نيكــ ــراءات الانفراديــ الإجــ
تهدد بإلحاق الدمار بنهر نيكاراغوا ونظامـه الإيكولـوجي الهـش، بمـا في ذلـك                ... لكوستاريكا  

 محميات المحيط الحيوي والأراضي الرطبة المجاورة ذات الأهمية الدولية التي يتوقـف بقاؤهـا علـى               
 تهديـد مباشـر للنـهر وبيئتـه         أشـد ”المدعي أن   الطرف  رى  يو. “ مياه النهر وتدفقها المستمر    نقاء

ناشئ عن تشييد كوستاريكا لطريق تمتد بموازاة الضفة الجنوبية للنهر وعلـى قـرب شـديد منـها               
. ‘‘ كيلومترا على الأقل انطلاقا من لوس تشيليس في الغـرب حـتى دلتـا في الـشرق                 ١٢٠طولها  

 في إلحــاق تلــك الأعمــال تــسببت فعــلا وستتــسبب باســتمرار’’وذكــرت أيــضا في العريــضة أن 
  .“ضرر اقتصادي كبير بنيكاراغوا

) أ: (أن تقرر وتعلـن أن كوسـتاريكا      ’’ وتلتمس نيكاراغوا بناء على ذلك من المحكمة         - ٢٠٩
خرقت التزامهـا بعـدم انتـهاك سـلامة نيكـاراغوا الإقليميـة علـى النحـو المحـدد بموجـب معاهـدة                 

لقـرارات التحكيميـة الخمـسة     وا١٨٨٨ وقـرار كليفلانـد التحكيمـي لعـام      ١٨٥٨الحدود لعام   
ــصادرة عــن المحكــم    ــول٣٠ألكــسندر في . ب. إال  / كــانون الأول٢٠ و ١٨٩٧ســبتمبر / أيل

ــسمبر  ــارس / آذار٢٢ و ١٨٩٧ديـ ــوز٢٦ و ١٨٩٨مـ ــه / تمـ ــارس / آذار١٠ و ١٨٩٩يوليـ مـ
انتـــهكت و) ج(انتـــهكت التزامهـــا بعـــدم إلحـــاق الـــضرر بـــإقليم نيكـــاراغوا؛ و) ب(؛ ١٩٠٠

 الـدولي والاتفاقيـات البيئيـة ذات الـصلة، بمـا في ذلـك          القواعد العامـة للقـانون    ب  التزاماتها بموج 
ــة بــين        ــة المحمي ــاطق الحدودي ــق بالمن ــة، والاتفــاق المتعل ــة بالأراضــي الرطب ــة رامــسار المتعلق اتفاقي

، )الاتفـاق المتعلـق بالنظـام الـدولي للمنـاطق المحميـة مـن أجـل الـسلام                 (نيكاراغوا وكوسـتاريكا    
التنــوع البيولــوجي، واتفاقيــة حفــظ وحمايــة التنــوع البيولــوجي في مواقــع الحيــاة البريــة واتفاقيــة 

  .‘‘الرئيسية في أمريكا الوسطى
 وتلتمس نيكاراغوا كـذلك مـن المحكمـة أن تقـرر وتعلـن أنـه يجـب علـى كوسـتاريكا                      - ٢١٠
رار دفـع تكـاليف جميـع الأض ـ     و) ب(إعـادة الوضـع الـذي كـان قائمـا مـن قبـل؛               ) أ(’’: يلـي  ما
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عـدم الاضـطلاع بـأي    و) ج(اللاحقة، بما فيها التكاليف المضافة لتعميق مجرى نهر سان خوان؛        
أعمــال إنــشاء في المــستقبل في المنطقــة دون إجــراء دراســة تقييميــة للأثــر العــابر للحــدود علــى    

  .‘‘البيئة، وموافاة نيكاراغوا بهذه الدراسة في الوقت المناسب من أجل تحليلها والرد عليها
 وأخـيرا، تلـتمس نيكـاراغوا مــن المحكمـة أن تقـرر وتعلـن أنــه يجـب علـى كوســتاريكا         - ٢١١
وقف جميع أعمال التشييد الجارية التي تؤثر أو قد تؤثر على حقـوق نيكـاراغوا؛               ) أ(’’: يلي ما
إجراء دراسة تقييمية مناسـبة للأثـر علـى البيئـة تـشمل جميـع تفاصـيل الأعمـال وموافـاة                     و) ب(

  .‘‘انيكاراغوا به
 ولإقامــة اختــصاص المحكمــة، اســتظهر الطــرف المــدعي بالمــادة الحاديــة والــثلاثين مــن    - ٢١٢

ــسلمية    ــسوية ال ــة للت ــدة الأمريكي ــا ( المعاه ــاق بوغوت ــسان٣٠المؤرخــة ) ميث ــل / ني . ١٩٤٨أبري
ــن        ــصادر عـ ــة الـ ــة للمحكمـ ــة الإجباريـ ــول الولايـ ــإعلان قبـ ــستظهر بـ ــك تـ ــافة إلى ذلـ وبالإضـ

ــر، بموجــب الفقــرة  /ط شــبا٢٠كوســتاريكا في  ــادة  ٢فبراي  مــن النظــام الأساســي،  ٣٦ مــن الم
 تـــشرين ٢٣والمعــدل في   (١٩٢٩ســـبتمبر / أيلــول ٢٤والإعــلان الـــصادر عــن نيكـــاراغوا في   

 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الـدولي الدائمـة،          ٣٦وجب المادة   بم،  )٢٠٠١أكتوبر  /الأول
ن النظــام الأساسـي للمحكمــة الحاليــة، قبــولا  ، مــ٣٦ مـن المــادة  ٥الـذي يعتــبر، عمــلا بــالفقرة  

  ).٢٤٩، الفقرة A/67/4 انظر(للولاية الإجبارية لهذه المحكمة 
 كــانون ١٩، حــددت المحكمــة تــاريخ ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاني٢٣ وبــأمر مــؤرخ - ٢١٣
ديــسمبر / كــانون الأول١٩لمــذكرتها وتــاريخ  أجــلا لإيــداع نيكــاراغوا ٢٠١٢ديــسمبر /الأول
ــضادة   ٢٠١٣ ــذكرتها الم ــداع كوســتاريكا لم ــذكرتها في   .  أجــلا لإي ــد أودعــت نيكــاراغوا م وق

  .الأجل المحدد
، ضـمت المحكمـة الـدعويين في        ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ١٧ مـؤرخين     مستقلين  وبأمرين - ٢١٤

وقـضية نيكـاراغوا ضـد    ) ه أعـلا ١٩٠-١٧٠انظر الفقـرات  (قضية كوستاريكا ضد نيكاراغوا   
طبقــا لمبــدأ الإدارة  ’’ضــمت الــدعويينوفي هــذين الأمــرين، أكــدت المحكمــة أن . كوســتاريكا

  .‘‘السليمة للعدل وضرورة الاقتصاد في الإجراءات القضائية
، في ٢٠١٣أبريـل  / نيـسان ١٨وفي سياق ضم الدعويين، بتـت المحكمـة، بـأمر مـؤرخ             - ٢١٥

ها نيكــاراغوا في مــذكرتها المــضادة في قــضية كوســتاريكا ضــد      الطلبــات المــضادة الــتي قدمت ــ  
  ). أعلاه١٨١انظر الفقرة (نيكاراغوا 

يوليــه / تمــوز١٦نفــس الــدعويين المــضمومتين، بتــت المحكمــة، بــأمر مــؤرخ  إطــار  وفي - ٢١٦
 الـتي   التحفظيـة ، في الطلبات التي قدمتها كوستاريكا ونيكاراغوا تباعـا لتعـديل التـدابير              ٢٠١٣

http://undocs.org/ar/A/67/4�
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 كوســــتاريكا ضــــد نيكــــاراغوا في قــــضية ٢٠١١مــــارس / آذار٨ بهــــا المحكمــــة في أشــــارت
  ). أعلاه١٩٠-١٨٢الفقرات  انظر(

  
  )بوليفيا ضد شيلي(الالتزام بالتفاوض بشأن منفذ إلى المحيط الهادئ   -  ١٢  

، أقامت بوليفيا دعوى ضد جمهورية شـيلي بـشأن نـزاع            ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٤ في   - ٢١٧
م شيلي بالتفاوض بحسن نية وفعليـا مـع بوليفيـا بغـرض التوصـل إلى اتفـاق يمـنح                    التزا’’ يتعلق ب ـ

  .‘‘بوليفيا منفذا مشمولا بسيادة كاملة إلى المحيط الهادئ
 حـتى   ١٨٢٥ بـدءا مـن اسـتقلال البلـد في           - وتتضمن عريضة بوليفيا موجزا بالوقـائع        - ٢١٨

ع الرئيـسية ذات الـصلة الـتي يـستند          الوقائ’’ وهي وقائع تشكل في نظر بوليفيا        -الوقت الراهن   
  .‘‘]ـا[إليها طلبهـ

وجــود الالتــزام ) أ(’’ بوليفيــا في عريــضتها، أن موضــوع الــتراع يكمــن في  تذكــر  و- ٢١٩
وواجـب وفـاء شـيلي بـالالتزام        ) ج(وعدم وفاء شـيلي بـذلك الالتـزام         ) ب(،  ]السالف الذكر [

  .‘‘المذكور
شيلي، بصرف النظر عن التزاماتهـا العامـة بموجـب          ’’ بوليفيا في جملة أمور أن       تدعا و - ٢٢٠

القــانون الــدولي، قــد التزمــت، بــصورة أكثــر تحديــدا بحكــم الاتفاقــات والممارســة الدبلوماســية  
وسلسلة من الإعلانات التي تنسب إلى ممثليها الرفيعـي المـستوى، بالتفـاوض علـى مـنح بوليفيـا                   

وتنكــر .. .لم تــف شــيلي بــذلك الالتــزام ’’ واســتنادا إلى بوليفيــا،. ‘‘منفــذا مــشمولا بــسيادتها
  .‘‘وجود التزامها

  :تطلب إلى المحكمة أن تقرر وتعلن أن’’ وبناء عليه، فإن بوليفيا - ٢٢١
على شيلي التزاما بالتفاوض مع بوليفيا مـن أجـل التوصـل إلى اتفـاق                  )أ(    

  سيادة كاملة إلى المحيط الهادئ؛با منفذا مشمولا ييمنح بوليف
   الالتزام المذكور؛ت شيلي قد انتهكوأن  )ب(    
وأن على شيلي الوفاء بذلك الالتزام بحسن نية، وفـورا، ورسميـا، وفي      )ج(    
ضون فترة زمنية معقولة، وفاء فعليا، يمنح بوليفيـا منفـذا مـشمولا بـسيادة كاملـة إلى          غ

  .‘‘المحيط الهادئ
 الحاديــة والــثلاثين مــن   ولإقامــة اختــصاص المحكمــة، اســتظهر الطــرف المــدعي بالمــادة  - ٢٢٢

 والـذي   ١٩٤٨أبريـل   / نيـسان  ٣٠المؤرخة  ) ميثاق بوغوتا (المعاهدة الأمريكية للتسوية السلمية     
  . فيهاايعد كل من الدولتين طرف
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تحـتفظ بـالحق في طلـب إنـشاء هيئـة تحكـيم             ’’ وفي ختام عريـضتها، قالـت بوليفيـا إنهـا            - ٢٢٣
 والــصداقة المبرمــة مــع شــيلي في ن معاهــدة الــسلموفقــا للالتــزام بموجــب المــادة الثانيــة عــشر م ــ

، في حالــة قيــام أي ١٩٠٧أبريــل / نيــسان١٦ وبروتوكــول ١٩٠٤أكتــوبر /تــشرين الأول ٢٠
  .‘‘مطالب بشأن تلك المعاهدة

أبريـل  / نيـسان  ١٧، حـددت المحكمـة تـاريخ        ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ١٨ وبأمر مؤرخ    - ٢٢٤
 أجـلا لإيـداع شـيلي       ٢٠١٥فبرايـر   / شـباط  ١٨خ  يداع بوليفيـا لمـذكرتها وتـاري       أجلا لإ  ٢٠١٤

  . بشأنهافظ بالإجراءات اللاحقة لاتخاذ قرارات أخرىواحتُ. لمذكرتها المضادة
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  زيارات المحكمة وغيرها من الأنشطة    
 من الشخصيات المرموقـة     ا كبير اخلال الفترة قيد الاستعراض، استقبلت المحكمة عدد       - ٢٢٥

ــواب      في مقرهــا، ولا ــدول، وأعــضاء الحكومــات، والدبلوماســيون، ون ــهم رؤســاء ال ســيما من
  .البرلمانات ورؤساء الهيئات القضائية وأعضاؤها

ــاني ٢١ ففــي - ٢٢٦ ــوفمبر / تــشرين الث ــسيد إيفــان غاســباروفيتش،   ٢٠١٢ن ، زار المحكمــة ال
دى وكـان في اسـتقبال الـسيد غاسـباروفيتش ووفـده ل ـ           . ، مصحوبا بوفد كـبير    ارئيس سلوفاكي 

ــة،   ــيس المحكم ــب كــوفرور      وصــوله رئ ــسيد فيلي ــا، ال ــيس قلمه ــر تومكــا، ورئ ثم . القاضــي بيت
سيما قاعـة العـدل الكـبرى الـتي           ووفده في جولة لقصر السلام، ولا      ااصطُحب رئيس سلوفاكي  

  .تم تجديدها، وبعدها جرى تبادل للآراء ركز على سير عمل المحكمة واجتهادها
ــيس مجلــس     ٢٠١٣مــارس / آذار١٨ وفي - ٢٢٧ ــبرغ، رئ ــان ميتن ــسيدة أنوشــكا ف ، قامــت ال

وكانـت مـصحوبة بعمـدة لاهـاي، الـسيد جوزيـاس فـان              . النواب الهولندي، بزيارة للمحكمـة    
ا لمواضــيع مــن قبيــل  ووخــلال اجتماعهمــا مــع الــرئيس تومكــا ورئــيس القلــم، تطرق ــ  . أرتــسن

الـذي تتلقـاه مـن سـلطات البلـد      مة والدعم كة في العدالة الدولية، ودور المح     يالاتجاهات المستقبل 
  .المضيف
ــن ســلمان آل ســعود مــن     ٢٠١٣مــارس / آذار٢٨ وفي - ٢٢٨ ــدر ب ، زار المحكمــة الأمــير بن

وعقـد الأمـير ووفـده اجتماعـا مـع          . أعـضاء المملكة العربية السعودية ووفده المؤلـف مـن سـبعة           
ملكــة العربيــة  مــة وآفــاق التعــاون بــين المحكمــة والم    كالــرئيس ورئــيس القلــم بــشأن ســير المح    

ــة علــى يــد متــرجمين     . الــسعودية واقتــرح الأمــير فكــرة ترجمــة أحكــام المحكمــة إلى اللغــة العربي
  .ورحب مضيفاه بهذا الاقتراح. سعوديين
، اسـتقبلت المحكمـة الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، الـسيد               ٢٠١٣أبريـل   / نيسان ٧ وفي   - ٢٢٩

بــصفة خاصــة، بالــسيدة باتريــسيا ، مــصحوباوكــان . مــون، في إطــار عــشاء عمــل - بــان كــي
وحضر حفـل العـشاء الـرئيس تومكـا، ونائـب           . أوبرايان، وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية     

أمــور، والقاضــي دالفــير بهانــداري ورئــيس قلــم المحكمــة الــسيد   - الــرئيس برنــاردو ســيبولفيدا
عروضة عليها وآخـر    وركزت المحادثات على مهمة المحكمة وسير عملها، والقضايا الم        . كوفرور

 الفرصــة لتأكيــد ثقتــه الكاملــة في إســهام  ه هــذالأمــين العــامواغتــنم . القــرارات الــصادرة عنــها
كمـا أعـرب عـن اعتقـاده الراسـخ بـأن العـدل شـرط                . م والعـدل الـدولي    السلاإقرار  المحكمة في   
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  العـام  الأمـين ع  وفي ختام الاجتماع، وقَّ ـ   . مسبق وأساسي لأي شكل من أشكال السلام الدائم       
  .دفتر زوار المحكمة

 يـواكيم غـوك، رئـيس جمهوريـة ألمانيـا       الـسيد ، زار المحكمة٢٠١٣مايو / أيار٣٠ وفي  - ٢٣٠
أمــور، الــرئيس  - واســتقبله نائــب رئــيس المحكمــة ســيبولفيدا. الاتحاديــة، مــصحوبا بوفــد كــبير

قشات مـع نائـب     ثم أجرى السيد غوك ووفده منا     . بالنيابة، ورئيس قلم المحكمة السيد كوفرور     
 المحكمة ورئيس القلم في الغرفة التي تجتمع فيهـا المحكمـة قبـل عقـد                 آخرين في  الرئيس، وأعضاء 

وفي . وتناولت الأسـئلة، بـصفة خاصـة، مـساهمة المحكمـة في تعزيـز حقـوق الإنـسان                 . الجلسات
  .، وقع الرئيس غوك دفتر زيارات المحكمةللآراءأعقاب تبادل 

ك، اســتقبل رئــيس المحكمــة وأعــضاؤها، وكــذلك رئــيس القلــم        وبالإضــافة إلى ذل ــ- ٢٣١
. وموظفو قلـم المحكمـة، عـددا كـبيرا مـن البـاحثين والأسـاتذة الجـامعيين والمحـامين والـصحفيين              

  .هذه الزيارات عروض عن دور المحكمة وسير عملهاعدد من وقدمت خلال 
مئـات مـن الـزوار في       ، استقبلت المحكمـة عـدة       ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ٢٣ ويوم الأحد    - ٢٣٢
المرة الخامسة التي تشارك فيها المحكمة في هـذه المناسـبة        هي  وهذه  . “يوم لاهاي الدولي  ”إطار  

التي تنظم باشتراك مع بلدية لاهاي وترمي إلى تعريف الجمهور بالمنظمات الدوليـة الـتي يوجـد                 
بـاللغتين الإنكليزيـة    (ا  وقـد بثـت إدارة شـؤون الإعـلام شـريط          . مقرها في المدينة والمنطقة المجارة    

عــن المحكمــة أنتجــه قلــم المحكمــة، وقــدمت عروضــا وأجابــت علــى أســئلة الــزوار    ) والفرنــسية
  .كما وزعت عدة منشورات إعلامية). باللغات الإنكليزية والفرنسية والهولندية(

 الاثـنين  واحتفالا بالذكرى المئوية لقصر السلام، قـررت المحكمـة أن تعقـد مـؤتمرا يـوم        - ٢٣٣
مائــة ســنة مــن : وفي تلــك المناســبة، ســيتم تنــاول المواضــيع التاليــة . ٢٠١٣ســبتمبر / أيلــول٢٣

العدل الدولي وآفاق المستقبل؛ ومحكمة العدل الدوليـة والنظـام القـانوني الـدولي؛ ودور محكمـة                 
علاقـة محكمـة    : العدل الدولية في تعزيز سيادة القانون؛ ومحكمة العدل الدوليـة والأمـم المتحـدة             

  .لعدل الدولية بأجهزة الأمم المتحدة الأخرىا
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  منشورات المحكمة وتعريف الجمهور بالمحكمة    
  

  المنشورات  - ألف  
 توزع منـشورات المحكمـة علـى حكومـات جميـع الـدول الـتي يحـق لهـا المثـول أمامهـا،                    - ٢٣٤

ــالم     ــانون الكــبرى في الع ــات الق ــة ومكتب ــى المنظمــات الدولي ــوزع. وعل ــذه   وت ــة به ــة مجاني  قائم
ويجري إعـداد نـسخة منقحـة ومـستكملة مـن      . المنشورات تصدر باللغتين الإنكليزية والفرنسية    

ذات الثلاثــة عــشر ) ISBN(تتــضمن مراجــع جديــدة بأرقــام الكتــب الموحــدة الدوليــة (القائمــة 
وســتتاح في موقــع المحكمــة علــى شــبكة  . ٢٠١٣وستنــشر في النــصف الثــاني مــن عــام  ) رقمــا
  .“Publications”تحت عنوان ) www.icj-cij.org(نترنت الإ

وتـصدر المجموعـات الـثلاث التاليـة        . وتتألف منـشورات المحكمـة مـن عـدة مجموعـات           - ٢٣٥
 Reports of Judgments, Advisory Opinions(تقارير الأحكـام والفتـاوى والأوامـر    ) أ: (سنويا

and Orders) ((الحوليـــة ) ب(؛ )احـــدتنـــشر في كراســـات مـــستقلة وفي مجلـــد وYearbook( ،
  .للأعمال والوثائق ذات الصلة بالمحكمة) Bibliography(ببليوغرافيا  )ج(

 لعــامي مجموعــة التقــارير ووقــت إعــداد هــذا التقريــر، كــان قــد تم نــشر مجلــدين مــن    - ٢٣٦
فسيـــصدران ) Reports 2012 (٢٠١٢ لعـــام مجموعـــة التقـــاريرأمـــا مجلـــدا . ٢٠١١ و ٢٠١٠

ــام  النـــصف  في ــن عـ ــاني مـ ــرة   . ٢٠١٣الثـ ــة الفتـ ــتعراض حوليـ ــد الاسـ ــرة قيـ ــشرت في الفتـ   ونـ
٢٠١٠-٢٠٠٩) Yearbook 2009-2010(      في حــين توضــع اللمــسات الأخــيرة علــى حوليــة ،

 في ٢٠١٢-٢٠١١وستـــــصدر حوليـــــة  ). Yearbook 2010-2011 (٢٠١١-٢٠١٠الفتـــــرة 
تعراض ببليوغرافيـا محكمـة     ونُشرت أيضا خلال الفترة قيد الاس     . ٢٠١٣النصف الثاني من عام     

 وستـصدر في  ،٥٧رقم ) Bibliography of the International Court of Justice(العدل الدولية 
  .٥٨ ببليوغرافيا محكمة العدل الدولية رقم ٢٠١٣نهاية النصف الثاني من عام 

اوى في   وتنشر المحكمة أيضا نسخا مطبوعة بلغتين لما تتلقاه من مـستندات إقامـة الـدع               - ٢٣٧
، وكــذلك ) إقامــة الــدعاوى، والاتفاقــات الخاصــةعــرائض(قــضايا المنازعــات المعروضــة عليهــا 

وخـلال الفتـرة المـشمولة      .  الإذن بالتدخل، وإعلانات التدخل وطلبات إصدار الفتاوى       عرائض
؛ ويجـري حاليـا طبـع     ) أعـلاه  ٤انظـر الفقـرة     (بهذا التقرير، عرضت قضية واحدة علـى المحكمـة          

  .امة الدعوى المتعلق بهاعريضة إق
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 وتنشر المرافعات وغيرهـا مـن الوثـائق المقدمـة إلى المحكمـة في قـضية مـن القـضايا بعـد                       - ٢٣٨
 ,Pleadings (المـذكرات والمرافعـات الـشفوية والوثـائق     مجموعـة المستندات المقيمة للـدعوى في  

Oral Arguments, Documents .(   ــصوص ا ــشمل الآن النـ ــتي تـ ــدات الـ ــذه المجلـ ــة وهـ لكاملـ
للمذكرات الخطية، بما في ذلك المرفقات، علاوة على المحاضر الحرفية للجلـسات العلنيـة، تتـيح                

  .الفرصة للممارسين للاطلاع بشكل واف على الحجج التي تقدمها الأطراف
  . في الفترة المشمولة بهذا التقريرالمجموعة هذه من وقد نشر أحد عشر مجلدا - ٢٣٩
 Acts and Documents (وص والوثـائق المتعلقـة بتنظـيم المحكمـة    النـص  وضـمن سلـسلة   - ٢٤٠

concerning the Organization of the Court(     تنشر المحكمة الصكوك الـتي تـنظم سـير أعمالهـا ،
 الــتي تــشمل  ٦ أحــدث طبعــة هــي الطبعــة رقــم     ٢٠٠٧صــدرت في عــام  قــد و. وممارســاتها

ديـدة مستنـسخة للائحـة المحكمـة        وافر طبعـة ج   وتت ـ. التوجيهات الإجرائية التي اعتمدتها المحكمة    
ــة في  بالإ ويمكــن أيــضا . ٢٠٠٠ديــسمبر / كــانون الأول٥نكليزيــة والفرنــسية، بــصيغتها المعدل

  تحــت عنــوان(www.icj-cij.orgالاطــلاع علــى هــذه الوثــائق علــى الموقــع الــشبكي للمحكمــة   
ــائق أساســية ’’ ــضا ترجمــات غــير رسم  . )Basic Documents ‘‘وث ــاح أي ــة للائحــة المحكمــة  وتت ي

ويمكــن الاطــلاع عليهــا في الموقــع   باللغــات الرسميــة الأخــرى للأمــم المتحــدة وباللغــة الألمانيــة،  
  .الشبكي للمحكمة

  . وتصدر المحكمة نشرات صحفية وملخصات لقراراتها- ٢٤١
  ‘‘محكمـــة العـــدل الـــدولي الدائمـــة ’’ ونـــشر كتـــاب خـــاص، فـــاخر الـــصور، معنـــون- ٢٤٢

”the Permanent Court of International Justice“ ــد أصــدرت المحكمــة  . ٢٠١٢، في عــام وق
لتخليد الـذكرى الـسنوية التـسعين       ) الإنكليزية والفرنسية والإسبانية  (هذا المنشور بثلاث لغات     

، الــذي نــشر في  ‘‘الكتــاب المــصور لمحكمــة العــدل الدوليــة     ’’وتــضاف إلى. ســلفهالإنــشاء 
ــام ــصدر ٢٠٠٦ ع ــع أن ت ــذي يتوق ــستكملة تخلي ــ ، وال ــشاء   د صــيغته الم ــسبعين لإن ــذكرى ال ا لل

  .٢٠١٦المحكمة، المزمع الاحتفال بها في عام 
ــا     - ٢٤٣ ــة وتنظيمهـ ــاريخ المحكمـ ــم أحـــسن لتـ ــا لتـــسهيل فهـ ــا موجهـ ــذلك كتيبـ  وتنـــشر كـ

وقد صدرت الطبعة الخامسة مـن هـذا الكتيـب في كـانون             . واختصاصها وإجراءاتها واجتهادها  
وستنــشر الطبعــة الــسادسة قريبــا بهــاتين اللغــتين، . غــتي المحكمــة الــرسميتين بل٢٠٠٦ينــاير /الثــاني

  .وستترجم لاحقا إلى اللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة وإلى الألمانية
 وبالإضـــافة إلى ذلـــك، تـــصدر المحكمـــة كتيبـــا للمعلومـــات العامـــة في شـــكل أســـئلة   - ٢٤٤
  . للأمم المتحدة وباللغة الهولنديةويصدر هذا الكتيب بجميع اللغات الرسمية. وأجوبة
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 المحكمـة،   قـرارات وأخيرا، يتعاون قلم المحكمة مع الأمانة العامـة بتزويـدها بملخـصات              - ٢٤٥
ــة      ــاللغتين الإنكليزيــة والفرنــسية، وذلــك بغــرض ترجمتــها ونــشرها باللغــات الرسمي الــتي تحــرر ب

ــم المتحــدة  الأ ــة   . خــرى للأم ــة العام ــشر الأمان ــؤدي ن ــوجز الأوي ــر   لم ــاوى والأوام حكــام والفت
 بكل لغة من هذه اللغات وظيفية حيوية في كل أنحـاء العـالم        الصادرة عن محكمة العدل الدولية    

ويوفر للجمهور العريض فرصا أكبر للاطلاع على أهم مضامين أحكـام المحكمـة الـتي لا تتـاح                  
  .إلا باللغتين الإنكليزية والفرنسية

  
  الأشرطة  - باء  

رة قيد الاستعراض، واصل قلم المحكمة تحـديث الفـيلم ذي الثمـاني عـشرة             وخلال الفت  - ٢٤٦
المتاحــة بــسبع لغــات  وإضــافة إلى نــسخه . دقيقــة المتعلــق بالمحكمــة، وهــو متــاح بلغــات مختلفــة  

، أنـتج الفـيلم     )الألمانية، والإنكليزية، والإيطالية، والصينية، والفرنـسية، والفييتاميـة، والكوريـة         (
ويجري التحـضير لإنتاجـه     ) العربية، والفرنسية، والروسية، والهولندية   (خرى  أيضا بأربع لغات أ   

والفيلم متاح بكل هذه اللغات الإحدى عشر علـى الموقـع الـشبكي للمحكمـة               . بلغات أخرى 
ــم المتحــدة    ــشبكي للأم ــع ال ــى الموق ــضا لإدارة شــؤون الإعــلام   . وعل ــيح أي ــة  وأت ــة العام بالأمان

ويعـرض أيـضا بانتظـام علـى شاشـة          . البـصرية للقـانون الـدولي     ومكتبة الأمـم المتحـدة الـسمعية        
  .كبيرة لزوار قصر السلام

  
  الموقع الشبكي  -جيم   

 تــدفقي ثبــ(المحكمــة تــوفر تغطيــة كاملــة حيــة ، مــا برحــت ٢٠٠٩ ومنــذ نهايــة عــام - ٢٤٧
وفي . لبيـة الجلـسات العلنيـة علـى موقعهـا الـشبكي           غلأ) فيـديو عنـد الطلـب     (ومسجلة  ) شبكي
ى موقـع الأمـم المتحـدة الـشبكي     ، نشرت هذه التغطية المـسجلة أيـضا عل ـ  ٢٠١٢-٢٠١١فترة  
يلات المحكمــة ، بــدأت إتاحــة تــوفير تــسج   ٢٠١٣ علــى الإنترنــت؛ ومنــذ بدايــة عــام     ثللبــ

 قنـاة  ي شبكي عند الطلب على التلفزيون الشبكي للأمـم المتحـدة، وه ـ    ثلمشاهدتها في شكل ب   
كمـا تنـشر المحكمـة ملفـات شـبكية متعـددة الوسـائط              . دةتلفزيونية شبكية جديدة للأمم المتح ـ    

  .للجمهور المهتم
ــام       - ٢٤٨ ــذ ع ــة من ــضائية للمحكم ــل الأحكــام الق ــشبكي كام ــع ال ــضمن الموق ، ١٩٤٦ ويت

محكمة العـدل   ’’ المعنون   نشورالمونشر مؤخرا على الموقع الشبكي      . والأحكام القضائية لسلفها  
  ).PDFفي شكل (انا ؛ وهو متاح لتتريله مج‘‘الدولي الدائمة

ــ كمــا يتــيح الموقــع الــشبكي للمحكمــة  - ٢٤٩ سهولة الحــصول علــى الوثــائق الرئيــسية مــن  ب
وجميــع البيانــات الــصحفية في الماضــي والحاضــر، المرافعــات الخطيــة والــشفوية لجميــع القــضايا، 
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 ميثـاق الأمـم المتحـدة، والنظـام الأساسـي للمحكمـة           (للمحكمة، وعـدد مـن الوثـائق المرجعيـة          
، والإعلانات الـتي تقـر بالولايـة الإجباريـة للمحكمـة            )ولائحتها إضافة إلى توجيهاتها الإجرائية    

  .وقائمة بالمعاهدات والاتفاقيات الأخرى التي تنص على هذه الولاية
 وبالإضــافة إلى ذلــك، يتــضمن الموقــع الــشبكي تــراجم القــضاة ورئــيس القلــم، وكــل   - ٢٥٠

عـن تـاريخ المحكمـة وإجراءاتهـا،        (نـشائها ومعلومـات عامـة       النشرات الصحفية للمحكمة منـذ إ     
ــه   ــم المحكمــة وســير أعمال ــرع خــاص   )وتنظــيم قل ــسات، وف ــزمني للجل بفــرص ’’، والجــدول ال

للــراغبين في حــضور الجلــسات (، وقــوائم المنــشورات وشــتى نمــاذج الطلبــات الــشبكية ‘‘العمــل
تها الــصحفية، أو المــشاركة في العــروض المتعلقــة بأنــشطة المحكمــة، أو الحــصول علــى نــشرا    أو

  ).تدريب داخلي أو طرح أسئلة محددة على قلم المحكمة
 الحـصول عـبر الإنترنـت علـى جميـع      )Press Room( ‘‘غرفة الـصحافة  ’’ وتتيح صفحة- ٢٥١

تـيح للتتريـل مـن الموقـع     تكمـا    المعلومات اللازمة للصحفيين الراغبين في تغطية أنشطة المحكمـة،        
عية بصرية من الجلسات العلنية المعقودة مؤخرا وجلسات تـلاوة قـرارات            الشبكي مقتطفات سم  

، أتيحــت  بالأمانــة العامــةوبفــضل التعــاون القــائم مــع إدارة شــؤون الإعــلام. المحكمــة والــصور
  .٢٠١١أيضا صور المحكمة على موقع الأمم المتحدة للصور منذ عام 

 بلغتيهــا الــرسميتين، الإنكليزيــة  ولــئن كــان الموقــع الــشبكي الرئيــسي للمحكمــة متــاح - ٢٥٢
ــائق    ــن الوثـ ــبيرا مـ ــددا كـ ــإن عـ ــسية، فـ ــذ   (والفرنـ ــضايا منـ ــوجز القـ ــية، ومـ النـــصوص الأساسـ

العربيـة والـصينية والروسـية في صـفحات      ويمكن الإطلاع عليه باللغات الإسـبانية     ) ١٩٤٦ عام
  .مخصصة ومتاحة عن طريق صفحة الاستقبال في الموقع الشبكي الرئيسي

ــوفر الموقــع شــتى الوصــلات إلى مواقــع شــبكية للأمــم المتحــدة      وأ- ٢٥٣ تلفزيــون لا(خــيرا، ي
موقع الأمم المتحدة للصور، ومكتبة الأمم المتحدة السمعية البـصرية،          الشبكي للأمم المتحدة، و   

ويعتـزم قلـم المحكمـة مواصـلة وتعميـق هـذا التعـاون مـع         ). وإذاعة الأمم المتحدة، وما إلى ذلـك   
  .ختلفةهذه الدوائر الم

  
  المتحف  - دال  

، دشن الأمين العام للأمم المتحـدة متحـف محكمـة العـدل الدوليـة في             ١٩٩٩ وفي عام    - ٢٥٤
ويجري في الوقت الراهن استعراض مـشروع يرمـي إلى إعـادة            . الجناح الجنوبي من قصر السلام    

  .ه المعروضة فيالتحف التاريخيةتنظيم المتحف وتحديثه، وتسهيل وصول الجمهور إلى 
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  الفصل الثامن

  مالية المحكمة    
  

  طريقة تغطية النفقات  -ألف   
تتحمـل الأمـم المتحـدة مـصروفات        ’’ من النظام الأساسي للمحكمـة       ٣٣وفقا للمادة    - ٢٥٥

ولمــا كانــت ميزانيــة المحكمــة مدرجــة في  . ‘‘المحكمــة علــى الوجــه الــذي تقــرره الجمعيــة العامــة 
لأعـضاء تـشترك في مـصروفات كـل منـهما بـنفس النـسبة،               ميزانية الأمم المتحدة، فـإن الـدول ا       

  .وفقا لجدول الأنصبة المقررة الذي تحدده الجمعية العامة
 ووفقــا لممارســة مــستقرة، تقيــد المبــالغ المتأتيــة مــن الاقتطاعــات الإلزاميــة مــن مرتبــات - ٢٥٦

 كـإيراد للأمـم     الموظفين ومبيعات المنشورات والفائدة المصرفية، وما إلى ذلك مـن الائتمانـات،           
  .المتحدة

  
  إعداد الميزانية  - باء  

ــا للمــواد  - ٢٥٧ ــم   المنقحــة لتعليمــات ال مــن ٣٠ إلى ٢٦ وفق ــيس قل ــم المحكمــة، يقــوم رئ قل
ــة    ــشروع أولي للميزاني ــداد م ــة بإع ــة     . المحكم ــة الميزاني ــى لجن ــشروع الأولي عل ــذا الم ــرض ه ويع

  .المحكمة نفسها لاعتمادهوالشؤون الإدارية التابعة للمحكمة للنظر فيه، ثم على 
 وبعــد اعتمــاد مــشروع الميزانيــة، يُقــدم إلى الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة لإدراجــه في  - ٢٥٨

ثم تقوم اللجنة الاستـشارية لـشؤون الإدارة والميزانيـة بدراسـته،            . مشروع ميزانية الأمم المتحدة   
عتمــده الجمعيــة العامــة في وأخــيرا ت. وبعــد ذلــك يُعــرض علــى اللجنــة الخامــسة للجمعيــة العامــة

  .جلسة عامة، وذلك في إطار المقررات المتعلقة بميزانية الأمم المتحدة
  

  نيةتنفيذ الميزا  - جيم  
ــة     - ٢٥٩ انظــر ( يــضطلع رئــيس قلــم المحكمــة بمــسؤولية تنفيــذ الميزانيــة، بمــساعدة شــعبة المالي

ام الـسليم للأمـوال الـتي       ويتعين على رئيس القلـم كفالـة الاسـتخد        ).  أعلاه ٧٨ و   ٧٧الفقرتين  
ولـه وحـده الحـق في    . صوِّت على اعتمادها وعدم تكبد نفقات ليس لهـا اعتمـادات في الميزانيـة       

ووفقا لقـرار صـادر عـن المحكمـة،        . أي تفويض ممكن للسلطة   بتحمل ديون باسم المحكمة، رهنا      
داريــة التابعــة  يرســل رئــيس القلــم بانتظــام بيانــا بالحــسابات إلى لجنــة الميزانيــة والــشؤون الإ        

  .للمحكمة
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 ويقوم مجلس مراجعي الحسابات الذي تعينه الجمعية العامة بمراجعة حسابات المحكمـة             - ٢٦٠
  .شهر، تقدم الحسابات المقفلة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدةكل وفي نهاية . سنويا

  
  ٢٠١٣-٢٠١٢ميزانية المحكمة لفترة السنتين   - دال  

، كان من دواعي سـرور المحكمـة أنـه          ٢٠١٣ -٢٠١٢رة السنتين    بخصوص ميزانية فت   - ٢٦١
 الوظائف الجديدة ومـا اقترحتـه مـن         إحداثتمت الاستجابة بدرجة كبيرة لما قدمته من طلبات         

  .نفقات أخرى
  

  ٢٠١٣- ٢٠١٢الميزانية المنقحة لفترة السنتين     
  )٢٠١٢م بدولارات الولايات المتحدة، بعد إعادة تقدير التكاليف في نهاية عا(
  

      البرنامج

   أعضاء المحكمة
 ٣٠٠ ٥٣٤ ١ )أ(بدلات لشتى النفقات  ٠٣١١٠٢٥

 ٧٠٠ ٨٥٠ ٣ المعاشات التقاعدية  ٠٣١١٠٢٣

 ٤٠٠ ٢٣٣ ١ القضاة الخاصون: بدل الوظيفة ٠٣٩٣٩٠٩

 ٩٠٠ ٥٢ السفر في مهام رسمية ٢٠٤٢٣٠٢

 ٢٠٠ ٨٢٥ ٧ الأجور ٠٣٩٣٩٠٢

 ٥٠٠ ٤٩٦ ١٤ المجموع الفرعي  

   قلم المحكمة
 ٢٠٠ ٥١٨ ١٧ الوظائف الثابتة ٠١١٠٠٠٠

 ٣٠٠ ١٩٩ الوظائف المؤقتة لفترة السنتين ٠١٧٠٠٠٠

 ٠٠٠ ٦٥٢ ٦ التكاليف العامة للموظفين  ٠٢٠٠٠٠٠

 ٩٠٠ ٣١٧ )التكاليف الطبية والتكاليف المرتبطة بها، بعد انتهاء الخدمة(  ١٥٤٠٠٠٠

 ٢٠٠ ٧ بدل التمثيل  ٠٢١١٠١٤

 ١٠٠ ٥٠٨ ١ ساعدة المؤقتة للاجتماعاتالم ١٢١٠٠٠٠

 ٥٠٠ ٢٦٤ المساعدة المؤقتة العامة ١٣١٠٠٠٠

 ٤٠٠ ١٧٠ )ب(الخبراء الاستشاريون ١٤١٠٠٠٠

 
  

 دولار من دولارات الولايات المتحدة عملا بقرار الجمعية العامة المتعلقة           ٤١٠ ٠٠٠ا مجموعه   بما في ذلك م     )أ(  
  .بالنفقات غير المنظورة

 دولار من دولارات الولايات المتحدة عملا بقـرار الجمعيـة العامـة المتعلقـة        ١١ ٠٠٠بما في ذلك ما مجموعه        )ب(  
 .بالنفقات غير المنظورة
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      البرنامج

 ٨٠٠ ١٠١ أجر العمل الإضافي ١٥١٠٠٠٠

 ٤٠٠ ٤٩ السفر في مهام رسمية  ٢٠٤٢٣٠٢

 ٥٠٠ ٢٠ الضيافة ٠٤٥٤٥٠١

 ٣٠٠ ٨٠٩ ٢٦ المجموع الفرعي  

  دعم البرامج
 ١٠٠ ٤٤٦ الترجمة الخارجية ٣٠٣٠٠٠٠

 ٢٠٠ ٦٣٥ الطباعة ٣٠٥٠٠٠٠

 ٦٠٠ ٦٧٠ خدمات تجهيز البيانات ٣٠٧٠٠٠٠

 ٩٠٠ ٣٧٥ ٣ صيانة أماكن العمل/استئجار ٤٠١٠٠٠٠

 ٨٠٠ ٢٤٦ استئجار الأثاث والمعدات ٤٠٣٠٠٠٠

 ٩٠٠ ٢١٠ الاتصالات ٤٠٤٠٠٠٠

 ٩٠٠ ١١١ صيانة الأثاث والمعدات ٤٠٦٠٠٠٠

 ٩٠٠ ٤٨ خدمات متنوعة ٤٠٩٠٠٠٠

 ٤٠٠ ٢٧٧ اللوازم والمواد  ٥٠٠٠٠٠٠

 ٠٠٠ ٢٤٤ كتب المكتبة ولوازمها ٥٠٣٠٠٠٠

 ٠٠٠ ٢٠١ الأثاث والمعدات ٦٠٠٠٠٠٠

 ٠٠٠ ٨٠ اقتناء معدات التشغيل الآلي للمكاتب ٦٠٢٥٠٤١

 ١٠٠ ١٣٥ استبدال معدات التشغيل الآلي للمكاتب ٦٠٢٥٠٤٢

 ٨٠٠ ٦٨٣ ٦ المجموع الفرعي  

 ٦٠٠ ٩٨٩ ٤٧ المجموع  
    

   ٢٠١٥-٢٠١٤طلبات الميزانية لفترة السنتين   - هاء  
 إلى الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة في           ٢٠١٥-٢٠١٤ وقدمت طلبـات الميزانيـة لفتـرة         - ٢٦٢

شـؤون  وظيفـة رئـيس   :  هـي وطلبـت فيهـا المحكمـة إحـداث ثـلاث وظـائف           . ٢٠١٣بداية عام   
) ٢-ف(، ووظيفة موظـف قـانوني معـاون         )٣-ف(ة العامة   المشتريات وإدارة المرافق والمساعد   

ــيس المحكمــة  ــة مــساعد إداري  ،لمكتــب رئ ــة الخــدمات العامــة  ( ووظيف )  الرتــب الأخــرى -فئ
  .لمكتب رئيس القلم

 وســيكون شــاغل الوظيفــة الأولى مــسؤولا عــن الإشــراف علــى خــدمات المــشتريات    - ٢٦٣
 من فئـة الخـدمات العامـة،        قائمةن سبعة وظائف    والمباني، وشعبة المساعدة العامة، التي تتألف م      

). رتـب أخـرى  (وسـت وظـائف أخـرى    ) الرتبـة الرئيـسية  (بما فيها وظيفة مـساعد إداري أقـدم    
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ا أن حجم وتعقيد عمليات الشراء قد تزايد تزايـدا ملموسـا خـلال الـسنوات الأخـيرة، فـإن          بمو
وفي سـياق  . ٣-يفـة برتبـة ف  من المهم اتباع نهج شـامل في هـذا الـصدد، ممـا يـبرر إحـداث وظ           

ــة      ــساعدة العام ــة المتوخــاة، ستخــضع شــعبة الم ــة   (إعــادة الهيكل المــسؤولة عــن خــدمات الحجاب
لإمرة شـاغل الوظيفـة الجديـدة ولـن تبقـى تابعـة لـشعبة الإدارة                ) والاستقبال والسياقة والسعاية  

د البـشرية، حـتى     وشؤون الموظفين، التي سـتركز بقـدر أكـبر علـى الإدارة الاسـتراتيجية للمـوار               
  .تستجيب أحسن استجابة لاحتياجات المحكمة في هذا الصدد

 وفيما يتعلق بالوظيفة الثانية المطلوبـة، يجـدر بالتـذكير أن رئـيس المحكمـة يتلقـى حاليـا                    - ٢٦٤
).  الرتــب الأخــرى-فئــة الخــدمات العامــة  (وكاتــب ) ٣-ف(المــساعدة مــن مــساعد خــاص  

ة التي يقوم بها مكتب الرئيس، فإن المساعد الخاص لن يكـون            ونظرا لتنامي حجم المهام الإداري    
ومـن شـأن إحـداث وظيفـة موظـف قـانوني معـاون           . بمقدوره أن يؤدي المهام القـضائية بانتظـام       

ــرئيس    ــساعدة القــضائية الدائمــة لل ــضمن الم ــدة أن ت ــضا أن يطلــب إلى شــاغل   . جدي ويمكــن أي
  .والقيام بمهام محددة لقلم المحكمةالوظيفة الجديدة تقديم المساعدة للقضاة الخاصين 

وأخيرا، فيما يتعلق بالوظيفة الثالثة، يجدر بالإشارة أن رئيس القلم يـستفيد حاليـا مـن        - ٢٦٥
).  الرتبـة الرئيـسية  - فئة الخـدمات العامـة    (ومساعد شخصي   ) ٣-ف(خدمات مساعد خاص    

وعلـى وجـه    . خـيرة  علـى مـدى الـسنين الأ       ،فقد شهد حجم العمل بقلـم المحكمـة زيـادة كـبيرة           
الخــصوص، حــدثت زيــادة كــبيرة في المراســلات والاتــصالات الإلكترونيــة والهاتفيــة وفي عــدد   

تعـذر عليـه القيـام      يالزوار الذين يستقبلهم قلم المحكمة، ممـا ترتـب عليـه أن المـساعد الشخـصي                 
يــع قبيــل تجم تتــسم بقــدر أكــبر مــن الطــابع الهيكلــي، مــن الــتي ســيما تلــك  بكافــة مهامــه، ولا

شاغل وظيفة المساعد الإداري الجديـدة علـى تحريـر           وسيساعد. الملفات وفرز الوثائق وحفظها   
. المراسلات وإيداع الوثـائق وحفظهـا، وتنظـيم الاجتماعـات مـع رئـيس القلـم ومرافقـة الـزوار                

تولى مـسؤولية الإجابـة علـى المكالمـات الهاتفيـة، واستنـساخ الوثـائق ومـسحها ضـوئيا،                 يكما س 
  .لبريد والقيام بمهام المساعد الشخصي وقت غيابهوتوزيع ا
وبمـا أن نطـاق هـذه       . ، يتوقع أن تدرج المحكمـة في مـشروع أوموجـا          ٢٠١٥ وفي عام    - ٢٦٦

ــزال مجهــولا، فــإن المحكمــة قــد أدرجــت اعتمــادات في طلبــات ميزانياتهــا لمعــدات       ــة لا ي العملي
ــرة     ــشارية في فتـ ــبرة الاستـ ــدمات الخـ ــيب وخـ ــال إلى   ل٢٠١٥-٢٠١٤الحواسـ ــسهيل الانتقـ تـ

 -وقــد يتــبين أن التقــديرات  . برنامجيــات نظــم وتطبيقــات ومنتجــات تجهيــز البيانــات أوموجــا  
  . غير كافية لتغطية التكاليف الفعلية- للمشروع المستندة إلى تكاليف افتراضية

 تنفيــذ المعــايير المحاســبية الدوليــة  ســيتعين، ٢٠١٤ينــاير / كــانون الثــاني١ وابتــداء مــن - ٢٦٧
ع أوموجـا جـاهزا في الوقـت المجـدد          وولـن يكـون مـشر     . للقطاع العام في الأمـم المتحـدة كلـها        
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 أدرجت المحكمة اعتمادات في طلبـات ميزانيتـها لفتـرة      ولذلك. لتوفير الدعم اللازم لهذا التنفيذ    
حرصـا علـى أن يغطـي      لتغطية تكاليف خـدمات الخـبرة الاستـشارية،       ٢٠١٥-٢٠١٤السنتين  

وسـتكون  . وبي الحالي لمحاسبتها احتياجات المعايير المحاسبية الدولية للقطـاع العـام          نامج الحاس برال
المحكمة بالتالي في وضع يتيح لها إصدار بيانات ماليـة تـستوفي المعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع             

  .العام قبل أن يصبح نظام أوموجا نظاما يشتغل بكامل طاقته
 المحكمة ستحتفل بالذكرى السنوية السبعين لتأسيـسها في          وأخيرا، يجدر بالملاحظة أن    - ٢٦٨
 المجتمـع الـدولي     إطـلاع  لتحسين   ةوستكون هذه المناسبة فرصة فريد    . ٢٠١٦أبريل  / نيسان ١٨

وبمـا أن معظـم   .  أنشطة وإنجازات الجهـاز القـضائي الرئيـسي للأمـم المتحـدة      لىبشتى الطرق، ع  
، فإن المحكمـة أدرجـت      ٢٠١٥-٢٠١٤السنتين  العمل التحضيري لهذا الاحتفال سيتم في فترة        

  .احتياجاتها التمويلية في الميزانية المقبلة
ــرة قيـــد      - ٢٦٩ ــلال الفتـ ــة خـ ــال المحكمـ ــن أعمـ ــات أوفى عـ ــى معلومـ ــصول علـ ــن الحـ  ويمكـ

كما يمكـن الاطـلاع عليهـا في حوليـة محكمـة العـدل الدوليـة                . الاستعراض من موقعها الشبكي   
  .در في الوقت المناسب، التي ستص٢٠١٣ -٢٠١٢للفترة 

  تومكابيتر ) توقيع(  
   الدوليةمحكمة العدل رئيس  

  .٢٠١٣أغسطس / آب١لاهاي، في 
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 المرفق

  ٢٠١٣يوليه / تموز٣١الهيكل التنظيمي وتوزيع الوظائف في : محكمة العدل الدولية    
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  ) من النظام الأساسي٣٢ و٢١المادتان(رئيس قلم المحكمة رئيس قلم المحكمة

 مساعد شخصي لرئيس القلم، رر

 
 ٢-ة، مدنائب رئيس قلم المحكم نائب رئيس قلم المحكمة

 ٥-طبيب أقدم، ف مساعد إداري، رأ
) في المائة٢٥م م، دوام جزئي بنسبة(

 
الشؤون 
 القانونية

رئـــــيس إدارة، أمـــــين
  ١-قانوني رئيسي، مد

  ٥- أمين أول، ف٢
  ٤- أمين، ف٢
ــانوني،  ٣ ــف قـــ  موظـــ
  ٣-ف

 مساعد إداري، رأ

   
الشؤون 
 اللغوية

ــين ــيس إدارة، أمــ رئــ
  ٥-أول، ف

ــر٧ ــر متــ / جم، تحريــ
  ٤-مراجع، ف

ــري،  ٩ ــرجم تحريـ  متـ
  ٣-ف
 

   
شؤون الإعلام

ــين ــيس إدارة، أمــ رئــ
  ٥-أول، ف

ــؤون   موظـــــــف شـــــ
  ٣-الإعلام، ف

ــلام   موظــــــــف إعــــــ
  ٢-معاون، ف

 

 
 شعبة الوثائق
مكتبة المحكمة

 رئــــــــيس الــــــــشعبة،
  ٤-ف

ــاون،   ــة مع أمــين مكتب
  ٢-ف
 كاتـــــب لـــــشؤون ٣

  المكتبات، رأ 
 مفهرس، رأ

    
 المالية

رئــــــــيس الــــــــشعبة،
  ٤-ف

مــــــساعد لــــــشؤون   
  المحاسبة، رأ

ية مساعد لشؤون المال  
 والميزانية، رأ

   
 المنشورات

رئــــــــيس الــــــــشعبة،
  ٤-ف

مــصحح، /معــد نــسخ
  ٣-ف

/ معـــاون معـــد نـــسخ 
  ٢-مصحح، ف

مــــــساعد لـــــــشؤون  
 المنشورات، رأ

تكنولوجيا
المعلومات 
 والاتصالات

رئــــــــيس الــــــــشعبة،
  ٤-ف

ــبرمج ــد  /م ــدير قواع م
  ٢-بيانات، ف

  مدير نظم، رر
ــى   ــشرف علـــــــ مـــــــ

  رأ  ة،الشبك
  تقني اتصالات، رأ

اختــــــصاصي دعــــــم 
ــات  التطبيقـــــــــــــــــــــ

 رأ  الحاسوبية،

 

المحفوظات
والفهرسة 
 والتوزيع

رئــــــــيس الــــــــشعبة،
  ٣-ف

مــــــساعد لـــــــشؤون  
ــات في  المحفوظــــــــــــــ

  رر الشعبة،
  مفهرس، رأ

 مــــساعد لــــشؤون ٤
 المحفوظات، رأ

 
تجهيز النصوص 
 والاستنساخ

رئــــــــيس الــــــــشعبة، 
  ٣-ف

مـساعد  /مشرف نظم 
  رئيس الشعبة، رأ

 مـــساعد لخـــدمات ٢
  الطباعة، رأ

 مــــــساعد تجهيــــــز ٧
  رأالنصوص، 

  : المساعدة المؤقتة
  طابع، رأ٢

  
شعبة شؤون 

 الأمن

رئــــــــيس الــــــــشعبة، 
  ٣-ف

ــن   ــساعد أمــــــــ مــــــــ
  المعلومات، رأ

  حراس أمن، رأ٣

شعبة الإدارة 
وشؤون 
 الموظفين

  ٤-رئيس الشعبة، ف
موظـــــــــف معـــــــــاون 
مـــسؤول عـــن شـــؤون 

  ٢-الموظفين، ف
مـــــــــــــــــساعد إداري  

  رر أقدم،
  مساعد إداري، رأ

  منسق، رأ
  داري، رأكاتب إ
  ساع، ر أ

  ساع، رأ/ سائق٢
 رأ  موظف استقبال،٢

كتبة القضاة

مساعد خاص لرئيس
  ٣-القلم، ف

مساعد خاص لرئيس   
  ٣-القلم، ف

 كتبـــة قـــضائيين، ١٤
 ٢-ف

 ، رر)كتبة القضاة(منسق
  )ل وظيفة خاصبد(كاتب لرئيس المحكمة، رأ 

  كاتب لنائب رئيس المحكمة، رأ
  كتبة قضاة، رأ١٢

الشعب التقنيةالإدارات
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	الفصل الأول
	موجز
	لمحة موجزة عن العمل القضائي للمحكمة

	1 - خلال السنة القضائية 2012-2013، شهدت محكمة العدل الدولية مرة أخرى نشاطا كثيفا. فخلال هذه الفترة، وفي إطار وظيفتها الرئيسية، التي هي البت وفقا للقانون الدولي في المنازعات التي تعرضها عليها الدول، عقدت المحكمة جلسات عامة في القضايا الأربع التالية (بالترتيب الزمني):
	• النزاع الحدودي (بوركينا فاسو/النيجر) (انظر الفقرات 165-169 أدناه)؛
	• والنزاع البحري (بيرو ضد شيلي) (انظر الفقرات 133-140 أدناه)؛
	• وطلب تفسير حكم 15 حزيران/يونيه 1962 الصادر في القضية المتعلقة بمعبد برياه فيهيار (كمبوديا ضد تايلند) (كمبوديا ضد تايلند) (انظر الفقرات 191-206 أدناه)؛ 
	• وصيد الحيتان في القطب المتجمد الجنوبي (أستراليا ضد اليابان) (انظر الفقرات 150-164 أدناه).
	2 - وخلال نفس الفترة، أصدرت المحكمة حكمين، في القضيتين التاليتين (بالترتيب الزمني):
	• النزاع الإقليمي والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا) (انظر الفقرات 114-132 أدناه)؛ 
	• والنزاع الحدودي (بوركينا فاسو/النيجر). (انظر الفقرات 165-169 أدناه).
	3 - كما أصدرت ستة أوامر (بالترتيب الزمني):
	• فبأمر مؤرخ 6 شباط/فبراير 2013، أذنت المحكمة لنيوزيلندا بالتدخل في القضية المتعلقة بصيد الحيتان في القطب المتجمد الجنوبي (أستراليا ضد اليابان) (انظر الفقرات 150-164 أدناه)؛ 
	• وبأمرين مستقلين مؤرخين 17 نيسان/أبريل 2013، ضمت المحكمة الدعوى في القضية المتعلقة ببعض الأنشطة التي تقوم بها نيكاراغوا في المنطقة الحدودية (كوستاريكا ضد نيكاراغوا) (انظر الفقرات 170-190 أدناه) وفي القضية المتعلقة بتشييد طريق في كوستاريكا على امتداد نهر سان خوان (نيكاراغوا ضد كوستاريكا) (انظر الفقرات 207-216 أدناه)؛ 
	• وبأمر مؤرخ 18 نيسان/أبريل 2013، بتت المحكمة في الطلبات المضادة الأربعة التي قدمتها نيكاراغوا في مذكرتها المضادة التي أودعتها في القضية المتعلقة ببعض الأنشطة التي تقوم بها نيكاراغوا في المنطقة الحدودية (كوستاريكا ضد نيكاراغوا) (انظر الفقرات 170-190 أدناه)؛ 
	• وبأمر مؤرخ 12 تموز/يوليه 2013، عينت المحكمة ثلاثة خبراء لمساعدة الطرفين في عملية تعيين الحدود المشتركة بينهما في المنطقة المتنازع عليها، وذلك عملا بالفقرة 4 من المادة 7، من الاتفاق الخاص المبرم بين الطرفين في 24 شباط/فبراير 2009، والفقرة 113 من الحكم الذي أصدرته المحكمة في 16 نيسان/أبريل 2013 في القضية المتعلقة بالنزاع الحدودي (بوركينا فاسو/النيجر) (انظر الفقرات 165-169 أدناه)؛
	• وبأمر مؤرخ 16 تموز/يوليه 2013، بتت المحكمة في الطلبين المقدمين من كوستاريكا ونيكاراغوا، تباعا، لتعديل التدابير التحفظية التي أشارت بها المحكمة في 8 آذار/مارس 2011 في القضية المتعلقة ببعض الأنشطة التي تقوم بها نيكاراغوا في المنطقة الحدودية (كوستاريكا ضد نيكاراغوا) (انظر الفقرات 170-190 أدناه). 
	4 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، عرضت على المحكمة قضية منازعة جديدة: إذ أقامت بوليفيا دعوى ضد شيلي بشأن نزاع يتعلق ’’بالتزام شيلي بالتفاوض بحسن نية وفعليا مع بوليفيا بغرض التوصل إلى اتفاق يمنح بوليفيا منفذا مشمولا بسيادة كاملة إلى المحيط الهادئ‘‘ (انظر الفقرات 217-224 أدناه).
	5 - وحتى 31 تموز/يوليه 2012، بلغ عدد قضايا المنازعات في جدول المحكمة 10 قضايا(). وقد وردت من شتى أنحاء العالم: خمس قضايا بين دول من أمريكا اللاتينية، وقضيتان بين دول أوروبية، وقضيتان بين دول أفريقية، وقضية واحدة بين دولتين آسيويتين، في حين اتسمت قضية واحدة بطابع مشترك بين القارات. 
	6 - وانطوت تلك القضايا على مجموعة واسعة من المواضيع من قبيل: مواضيع المنازعات البرية والبحرية، والأضرار البيئية، وحفظ الموارد الحية، وانتهاك السلامة الإقليمية، وانتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والإبادة الجماعية، وتفسير الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطبيقها، وتفسير الأحكام الصادرة عن المحكمة.
	7 - وفي 25 أيلول/سبتمبر 2012، أودعت غينيا الاستوائية لدى قلم المحكمة وثيقة معززة بمرفقات، تحت عنوان ’’عريضة لإقامة دعوى مشفوعة بطلب تدابير تحفظية‘‘، تلتمس بها بصفة خاصة إلغاء حكومة الجمهورية الفرنسية لدعوى وتدابير تحقيق متخذة ضد مسؤولين كبيرين في جمهورية غينيا الاستوائية. وفي هذه الوثيقة، تدعي غينيا الاستوائية أن تلك التدابير الإجرائية تنتهك مبادئ المساواة بين الدول، وعدم التدخل والسيادة واحترام الحصانة من الولاية القضائية الجنائية. وتطلب غينيا الاستوائية إلى المحكمة ’’أن تضع حدا لانتهاكات القانون الدولي تلك‘‘ بإصدار أمر إلى فرنسا يلزمها، في جملة أمور، بـ ’’وقف الإجراءات الجنائية‘‘ ’’واتخاذ كافة التدابير اللازمة لإلغاء آثار‘‘ الأمر بالقبض المتصل بها. وعلى سبيل ’’التدابير التحفظية‘‘، تطلب غينيا الاستوائية إلى المحكمة، بصفة خاصة، أن ’’تأمر ... بإعادة ... الممتلكات وأماكن العمل ... المملوكة لجمهورية غينيا الاستوائية‘‘ والتي حجزها القضاة الفرنسيون في سياق التحقيق. وعملا بالفقرة 5 من المادة 38 من لائحة المحكمة، تقترح غينيا الاستوائية إقامة اختصاص المحكمة بالبت في هذا النزاع ’’بناء على موافقة الجمهورية الفرنسية، التي ستبديها قطعا‘‘. ووفقا للفقرة 5 من المادة 38 من لائحة المحكمة، أحليت إلى حكومة فرنسا نسخة من الوثيقة السالفة الذكر الواردة من غينيا الاستوائية. ولن يتخذ أي إجراء في الدعوى ولن تدرج القضية في الجدول العام للمحكمة إلا إذا وافقت فرنسا على اختصاص المحكمة للنظر في هذه القضية.
	8 - وقد أخذت القضايا التي أحيلت إلى المحكمة تتزايد في درجة تعقيدها، سواء من حيث الوقائع أو من حيث النواحي القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، كثيرا ما تنطوي تلك القضايا على عدد من المراحل نتيجة، مثلا، للدفوع الابتدائية التي تقدمها الأطراف المدعى عليها بشأن الاختصاص أو المقبولية؛ وبسبب طلبات الإشارة بالتدابير التحفظية التي يتعين التصرف فيها على سبيل الاستعجال؛ وطلبات السماح بالتدخل وإعلانات التدخل التي تودعها دول ثالثة. 
	9 - وفيما يتعلق بالوظيفة الأخرى للمحكمة، والمتمثلة في إصدار الفتاوى بشأن مسائل قانونية تحيلها إليها هيئات ووكالات الأمم المتحدة المأذون لها حسب الأصول، فإنه لم يرد أي طلب خلال الفترة المشمولة بالاستعراض.
	استمرار النشاط المطرد للمحكمة

	10 - كانت السنة القضائية 2012/2013 سنة حافلة بالأعمال، إذ كانت أربع قضايا قيد المداولة، وستكون السنة القضائية 2013/2014 حافلة هي أيضا. وفي هذا الصدد، أعلنت المحكمة فعلا أن الإجراءات الشفوية في القضية المتعلقة بالرش الجوي بمبيدات الأعشاب (إكوادور ضد كولومبيا) ستبدأ في 30 أيلول/سبتمبر 2013. كما أبلغت المحكمة طرفي القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (كرواتيا ضد صربيا) بأنها ستعقد جلسات في القضية في أوائل عام 2014.
	11 - لقد تسنّى للمحكمة مواصلة نشاطها باطراد بفضل اتخاذها عددا كبيرا من الإجراءات على مدى السنوات الأخيرة بغية تعزيز كفاءتها وبالتالي قدرتها على مواجهة الزيادة المطردة في عبء عملها. وما فتئت المحكمة تعيد النظر في إجراءاتها وأساليب عملها. وفي إطار هذه العملية، اعتمدت، خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، توجيها إجرائيا جديدا لتستخدمه الدول، وهو التوجيه الإجرائي التاسع مكررا ثالثا، ويرمي إلى توضيح الإجراءات التي يتعين أن يتبعها كل طرف يرغب في تقديم مستندات سمعية بصرية أو مصورة في الجلسات لم يسبق إدراجها في ملف القضية خلال المرحلة الكتابية.
	12 - وعلاوة على ذلك، فإن المحكمة تضع لنفسها جدولا زمنيا بالغ الصرامة فيما يتصل بالجلسات والمداولات كي يتسنى لها النظر في عدة قضايا في آن واحد والبت بأسرع وقت ممكن في الإجراءات العارضة التي يتزايد عددها (طلبات الإشارة بالتدابير التحفظية؛ والتدابير التمهيدية، والطلبات المضادة؛ وعرائض الإذن بالتدخل وإعلانات التدخل). وعلى مدى السنة الماضية، حافظ قلم المحكمة على مستوى عال من الفعالية والجودة جعلت من الدعم الذي يقدمه عنصرا أساسيا في اضطلاع المحكمة بأعمالها على نحو مناسب. وبفضل عمل المحكمة الدؤوب، صار بإمكان الدول التي تفكر في اللجوء إلى الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة أن تكون واثقة الآن من أن القضايا التي تنوي عرضها على المحكمة سيبت فيها في الوقت المناسب، مع مراعاة الجوانب الخاصة بكل قضية.
	13 - وترحب محكمة العدل الدولية بالثقة التي تبديها الدول مجددا في قدرة المحكمة على حل منازعاتها. وستولي المحكمة نفس العناية الفائقة والنزيهة للقضايا المعروضة عليها والتي ستعرض عليها في السنة القضائية 2013/2014 على غرار ما قامت به في الماضي.
	تعزيز سيادة القانون

	14 - وفي اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، المعقود في 24 أيلول/سبتمبر 2012، ذكر رئيس المحكمة، القاضي بيتر تومكا، بأن ’’المحكمة - من خلال أنشطتها - تعد عاملا هاما في توطيد أركان سيادة القانون وتعزيزها على المستوى الدولي، في العلاقات بين الدول‘‘. ورحب بتنامي اللجوء إلى المحكمة، معربا في الوقت ذاته عن أسفه لكون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي تقر فيه للمحكمة ’’وبدون حاجة إلى اتفاق خاص،[...] بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه‘‘ لا يزيد عددها إلا قليلا على ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
	15 - وفي هذا الصدد، ترحب المحكمة بكون الجمعية العامة قد أهابت، في قراريها 67/1 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2012 و 67/97 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2012، بالدول التي لم تعترف بعد بالولاية القضائية للمحكمة وفقا لنظامها الأساسي أن تنظر في إمكانية القيام بذلك على ذلك الأساس.
	16 - وينبغي ألا يغرب عن الذهن أن المحكمة تتبوأ مكانة خاصة بصفتها محكمة عدل، بل وبصفتها الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة. وكل ما تقوم به المحكمة إنما يرمي إلى تعزيز سيادة القانون: فهي تصدر أحكاما وتدلي بفتاوى وفقا لنظامها الأساسي الذي يعد جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، وتسهم بالتالي في تعزيز القانون الدولي وإيضاحه. وتكفل أيضا أكبر قدر ممكن من الوعي العالمي بقراراتها عن طريق منشوراتها ومعروضاتها المتعددة الوسائط وموقعها على شبكة الإنترنت الذي يشمل الآن كامل الاجتهاد القضائي للمحكمة وسلفها - محكمة العدل الدولي الدائمة - والذي يعرض معلومات مفيدة للدول الراغبة في عرض منازعات محتملة على المحكمة.
	17 - ويقدم الرئيس وأعضاء المحكمة ورئيس القلم وكذلك أعضاء إدارة شؤون الإعلام وإدارة الشؤون القانونية في قلم المحكمة بانتظام عروضا ويشاركون في محافل قانونية، سواء محليا أو في الخارج، وذلك بشأن سير المحكمة والإجراءات المتبعة أمامها واجتهادها القضائي.
	18 - وفضلا عن ذلك، تستقبل المحكمة أعدادا غفيرة من الزوار كل سنة. وبصفة خاصة، تستقبل رؤساء الدول والوفود الرسمية الأخرى من شتى البلدان التي لها اهتمام بعمل المحكمة. وأخيرا، تولي عناية خاصة للشباب: إذ تشارك في مناسبات تنظمها جامعات وتعرض برنامجا للتدريب يمكّن الطلبة من شتى الخلفيات من التعرف على المؤسسة وتعزيز معرفتهم بالقانون الدولي.
	الموارد البشرية: إحداث الوظائف 

	19 - تعرب المحكمة عن الامتنان للجمعية العامة لموافقتها على الوظائف التي اقترحتها لفترة السنتين الجارية. فقد طلبت المحكمة في مشروع ميزانيتها لفترة السنتين 2012-2013 إحداث وظيفة أخصائي أمن برتبة ف-3 ووظيفة مساعد أمن المعلومات من فئة الخدمات العامة، ووظيفة مساعد لشؤون المنشورات من فئة الخدمات العامة في شعبة المنشورات. وقررت الجمعية العامة منح هذه الوظائف الثلاث للمحكمة لفترة السنتين الحالية وجرى ملؤها. وهذا ما أتاح بصفة خاصة تعزيز كافة جوانب أمن المحكمة وإدارة منشوراتها بوتيرة أسرع.
	تحديث قاعة العدل الكبرى في قصر السلام

	20 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، انتهت مؤسسة كارنيجي، مالكة المبنى، من تجديد قاعة العدل الكبرى (قاعة المحكمة)، حيث تمكنت من تركيب الأجهزة التي أقرت الجمعية العامة تمويلها في نهاية عام 2009 والتي اقتنتها المحكمة في عام 2011. ونتيجة لذلك، عقدت المحكمة، منذ نيسان/أبريل 2013، جلساتها العامة في قاعة العدل الكبرى التي تم تجديدها، ووضعت تحت تصرفها معدات أحدث طرازا.
	نظام المعاشات التقاعدية لأعضاء المحكمة 

	21 - في 2012، أعربت المحكمة، في رسالة موجهة من رئيسها إلى رئيس الجمعية العامة ومشفوعة بمذكرة تفسيرية (A/66/726)، عن عميق قلقها للجمعية العامة بشأن بعض المقترحات التي قدمها الأمين العام فيما يتعلق بنظام معاشات القضاة (انظر A/67/4، الفقرات 26-30). وقد أبرزت، بصفة خاصة، مسائل خطيرة أثارتها الاقتراحات من منظور سلامة نظامها الأساسي ومساواة أعضائها.
	22 - وتعرب المحكمة عن امتنانها للجمعية العامة لما أبدته من اهتمام خاص بهذه المسألة وللقرار الذي اتخذته بناء على توصية اللجنة الخامسة (A/66/638/Add.1، الفقرة 18) بأن تأخذ مهلة للتفكير وتؤجل النظر في هذه المسألة إلى دورتها الثامنة والستين. والمحكمة مقتنعة بأن الجمعية، بما لها من تبصر، تقدر تقديرا كاملا النقاط المبدئية الهامة التي يثيرها الإصلاح المقترح، وتدرك، في الوقت ذاته، أن الوفورات الناشئة عنه ستكون هامشية.
	الفصل الثاني
	تنظيم المحكمة
	ألف - تشكيل المحكمة
	23 - تتشكل المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن لولاية مدتها تسع سنوات. ويشغر ثلث مقاعد المحكمة كل ثلاث سنوات. وستجرى الانتخابات القادمة لملء تلك الشواغر في الربع الأخير من عام 2014.
	24 - وينتخب أعضاء المحكمة الرئيس ونائب الرئيس كل ثلاث سنوات بالاقتراع السري. ويرأس الرئيس كل اجتماعات المحكمة؛ ويوجه عملها ويشرف على إدارتها. وخلال المداولات القضائية، يكون للرئيس صوت ترجيحي في حالة تساوي الأصوات. وينوب نائب الرئيس عن الرئيس في غيابه، وفي حالة عجزه عن ممارسة مهامه، أو في حالة شغور الرئاسة.
	25 - وفي 31 تموز/يوليه 2013، كان تشكيل المحكمة على النحو التالي: الرئيس: بيتر تومكا (سلوفاكيا)؛ ونائب الرئيس: برناردو سيبولفيدا - أمور (المكسيك)؛ والقضاة: هيساشي أووادا (اليابان)، وروني أبراهام (فرنسا)، وكينيث كيث (نيوزيلندا)، ومحمد بنونة (المغرب)، وليونيد سكوتنيكوف (الاتحاد الروسي)، وأنطونيو أوغوستو كانسادو ترينداد (البرازيل)، وعبد القوي أحمد يوسف (الصومال)، وكريستوفر غرينوود (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)، وشوي هانتشن (الصين)، وجوان إ. دونوهيو (الولايات المتحدة الأمريكية)، وجورجيو غايا (إيطاليا)، وجوليا سيبوتيندي (أوغندا)، ودلفير بهانداري (الهند).
	26 - ورئيس قلم المحكمة هو فيليب كوفرور، البلجيكي الجنسية. وفي 11 شباط/فبراير 2013، انتخب جان - بيليه فوميتي، الكاميروني الجنسية، لوظيفة نائب رئيس القلم لولاية مدتها سبع سنوات اعتبارا من 16 آذار/مارس 2013.
	27 - ووفقا للمادة 29 من نظامها الأساسي، تشكل المحكمة سنويا دائرة للإجراءات المستعجلة كان تشكيلها في 31 تموز/يوليه 2013 على النحو التالي:
	الأعضاء:
	الرئيس تومكا 
	ونائب الرئيس سيبولفيدا أمور 
	والقضاة يوسف وشوي ودونوهيو
	العضوان المناوبان: 
	القاضيان سكوتنيكوف وغايا.
	28 - وشكلت المحكمة أيضا لجانا لتيسير أداء مهامها الإدارية. وفي 31 تموز/يوليه 2013، كان تشكيلها على النحو التالي:
	(أ) لجنة الإدارة والميزانية: الرئيس تومكا (رئيسا)، ونائب الرئيس سيبولفيدا - أمور، والقضاة أبراهام وبنونة ويوسف وغرينوود وشوي؛
	(ب) لجنة اللائحة: القاضي أبراهام (رئيسا) والقضاة كيث، وسكوتنيكوف، وكانسادو ترينداد، ودونوهيو، وغايا؛
	(ج) لجنة المكتبة: القاضي بنونة (رئيسا)، والقضاة كانسادو ترينداد وغايا وبهانداري.
	29 - ووفقا للمادة 31 من النظام الأساسي، يجوز للأطراف التي لا يكون في هيئة المحكمة قاض من جنسيتها أن تختار قاضيا خاصا لأغراض القضية التي تهمها.
	30 - وبلغ عدد القضاة الخاصين الذين اختارتهم الدول الأعضاء خلال الفترة قيد الاستعراض 19 قاضيا خاصا، حيث يقوم بهذه المهام 14 فردا (ومن حين لآخر يعين نفس الشخص قاضيا خاصا في أكثر من قضية مختلفة).
	31 - ففي القضية المتعلقة بالأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا)، اختارت جمهورية الكونغو الديمقراطية جو فرهوفن قاضيا خاصا، واختارت أوغندا جيمس ل. كاتيكا قاضيا خاصا. وفي أعقاب انتخاب السيدة سيبوتندي، الأوغندية الجنسية، عضوا في المحكمة، اعتبارا من 6 شباط/فبراير 2012، انتهت فترة ولاية السيد كاتيكا.
	32 - وفي القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (كرواتيا ضد صربيا)، اختارت كرواتيا بوديسلاف فوكاس قاضيا خاصا، واختارت صربيا ميلينكو كريتشا قاضيا خاصا.
	33 - وفي القضية المتعلقة بـالنزاع البري والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا)، اختارت نيكاراغوا محمد البجاوي قاضيا خاصا؛ وبعد استقالته، اختارت جورجيو غايا؛ وبعد انتخاب السيد غايا عضوا في المحكمة، اختارت طوماس أ. مينساه(). واختارت كولومبيا إيف ل. فورتيي قاضيا خاصا؛ وبعد استقالته، اختارت جان بيار كوت.
	34 - وفي القضية المتعلقة بالنزاع البحري (بيرو ضد شيلي)، اختارت بيرو جلبير غيوم قاضيا خاصا، واختارت شيلي فرانسيسكو أوريغو فيكونيا قاضيا خاصا.
	35 - وفي القضية المتعلقة بالرش الجوي بمبيدات الأعشاب (إكوادور ضد كولومبيا)، اختارت إكوادور راوول إيميليو فينويسا قاضيا خاصا، واختارت كولومبيا جان بيار كوت قاضيا خاصا.
	36 - وفي القضية المتعلقة بصيد الحيتان في القطب المتجمد الجنوبي (أستراليا ضد اليابان)، اختارت أستراليا هيلاري تشارلزوورث قاضية خاصة.
	37 - وفي القضية المتعلقة بالنزاع الحدودي (بوركينا فاسو/النيجر)، اختارت بوركينا فاسو جان - بيار كوت قاضيا خاصا. وبعد استقالته، اختارت بوركينا فاسو إيف دودي قاضيا خاصا. واختارت النيجر أحمد ماحيو قاضيا خاصا.
	38 - وفي القضية المتعلقة ببعض الأنشطة التي تقوم بها نيكاراغوا في المنطقة الحدودية (كوستاريكا ضد نيكاراغوا)، اختارت كوستاريكا جون دوغارد قاضيا خاصا، واختارت نيكاراغوا جلبير غيوم قاضيا خاصا.
	39 - وفي القضية المتعلقة بطلب تفسير حكم 15 حزيران/يونيه 1962 الصادر في القضية المتعلقة بمعبد برياه فيهيار (كمبوديا ضد تايلند) (كمبوديا ضد تايلند)، اختارت كمبوديا جلبير غيوم قاضيا خاصا، واختارت تايلند جان - بيار كوت قاضيا خاصا.
	40 - وفي القضية المتعلقة بتشييد طريق في كوستاريكا على امتداد نهر سان خوان (نيكاراغوا ضد كوستاريكا)، اختارت نيكاراغوا جلبير غيوم قاضيا خاصا، واختارت كوستاريكا برونو سيما قاضيا خاصا. وفي أعقاب قرار المحكمة ضم الدعوى في هذه القضية وفي القضية المتعلقة ببعض الأنشطة التي تقوم بها نيكاراغوا في المنطقة الحدودية (كوستاريكا ضد نيكاراغوا)، استقال السيد سيما.
	باء - الامتيازات والحصانات
	41 - بموجب المادة 19 من النظام الأساسي للمحكمة، ”يتمتع أعضاء المحكمة، لدى مزاولة أعمالهم في المحكمة، بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية“.
	42 - وعملا بالرسالتين المتبادلتين بين رئيس المحكمة ووزير الشؤون الخارجية في هولندا، والمؤرختين 26 حزيران/يونيه 1946، بات القضاة بصفة عامة يتمتعون بذات الامتيازات والحصانات والتسهيلات والصلاحيات الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى جلالة ملكة هولندا (I.C.J. Acts and Documents No. 6, pp.. 204 211 and pp. 214 217).
	43 - وبموجب القرار 90 (د-1) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1946 (المرجع نفسه، الصفحات 210-215)، أقرت الجمعية العامة الاتفاقات المبرمة بين محكمة العدل الدولية وحكومة هولندا في حزيران/يونيه 1946 وأوصت بما يلي: إذا كان قاض يقطن في بلد آخر غير بلده كي يكون بصورة دائمة تحت تصرف المحكمة، فينبغي أن تمنح له الامتيازات والحصانات الدبلوماسية خلال فترة إقامته هناك؛ وينبغي أن يمنح القضاة كل التسهيلات لمغادرة البلد الذي يوجدون فيه، من أجل دخول البلد الذي تعقد فيه المحكمة جلساتها ومغادرته. كما ينبغي أن يتمتعوا في جميع البلدان التي قد يمرون بها أثناء أسفارهم المقترنة بممارسة مهامهم، بجميع الامتيازات والحصانات والتسهيلات التي تمنحها تلك البلدان للمبعوثين الدبلوماسيين.
	44 - وفي القرار نفسه، أوصت الجمعية العامة سلطات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالاعتراف بجواز مرور الأمم المتحدة الذي تصدره المحكمة للقضاة وقبوله. وما فتئت جوازات المرور هذه تصدر منذ عام 1950. وهي تشبه في شكلها جوازات المرور التي يصدرها الأمين العام.
	45 - وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة 8 من المادة 32 من النظام الأساسي للمحكمة على أنه ”تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات [التي يتلقاها القضاة ورئيس القلم] من الضرائب كافة“.
	جيم - المقر
	46 - يوجد مقر المحكمة في لاهاي؛ غير أن ذلك لا يحول دون أن تعقد المحكمة جلساتها وتضطلع بمهامها في أي مكان آخر كلما استصوبت المحكمة ذلك (الفقرة 1 من المادة 22 من النظام الأساسي للمحكمة؛ والمادة 55 من لائحة المحكمة). ولم يسبق للمحكمة حتى الآن أن عقدت جلسات خارج لاهاي.
	47 - وتشغل المحكمة مكاتب في قصر السلام بلاهاي. ويحد اتفاق 21 شباط/فبراير 1946، المبرم بين الأمم المتحدة ومؤسسة كارنيجي المسؤولة عن إدارة قصر السلام، شروط استخدام المحكمة لهذه المباني، وينص، في المقابل، على أن تدفع لمؤسسة كارنيجي مساهمة سنوية. وأجريت زيادة في قيمة تلك المساهمة عملا باتفاقات تكميلية أقرتها الجمعية العامة في عامي 1951 و 1958، وبتعديلات لاحقة. وتبلغ المساهمة السنوية المقدمة من الأمم المتحدة في عام 2012 إلى مؤسسة كارنيجي 152 264 1 يورو، و 595 292 1 يورو في عام 2013. وتجري المفاوضات حاليا بين مقر الأمم المتحدة ومؤسسة كارنيجي من أجل إدخال تعديل آخر على الاتفاق، ولا سيما فيما يتعلق بنطاق ونوعية المناطق المخصصة للمحكمة، وأمن الأشخاص والممتلكات، ومستوى الخدمات التي توفرها مؤسسة كارنيجي.
	الفصل الثالث
	دور المحكمة واختصاصها
	48 - محكمة العدل الدولية هي المحكمة الدولية الوحيدة ذات الطابع العالمي والاختصاص القضائي العام. واختصاصها هذا مزدوج.
	ألف - اختصاص المحكمة في قضايا المنازعات
	49 - ففي المقام الأول، يتعين على المحكمة أن تبت فيما تعرضه عليها الدول بمحض إرادتها من نزاعات في إطار ممارستها لسيادتها. وفي هذا الصدد، يجدر بالإشارة أنه إلى غاية 31 تموز/يوليه 2013، كان عدد الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة 193 دولة طرفا.
	50 - وقد أودعت سبعون دولة لدى الأمين العام إعلانا بقبولها للولاية الإجبارية للمحكمة وفقا للفقرتين 2 و 5 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة. وهذه الدول هي: أستراليا، الكاميرون، النمسا، بربادوس، بلجيكا، بلغاريا، بوتسوانا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كوت ديفوار إستونيا، الجمهورية الدومينيكية، الدانمرك، ألمانيا، اليونان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جورجيا، جيبوتي، دومينيكا، غامبيا، غينيا، فنلندا، قبرص، مصر، غينيا - بيساو، إسبانيا، البرتغال، السنغال، السودان، السويد، الصومال، الفلبين، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النرويج، الهند، اليابان، أوروغواي، أوغندا، أيرلندا، باراغواي، باكستان، بنما، بولندا، بيرو، توغو، تيمور - ليشتي، جزر مارشال، سلوفاكيا، سوازيلند، سورينام، سويسرا، كينيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا. ويمكن الاطلاع على نصوص الإعلانات التي أودعتها الدول المذكورة أعلاه في الموقع الشبكي للمحكمة (http://www.icj-cij.org) تحت العنوان ”Jurisdiction“).
	51 - وعلاوة على ذلك، ينص نحو 300 معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف على اختصاص المحكمة في حل النزاعات التي تنشأ عن تطبيق هذه المعاهدات أو تفسيرها. ويمكن الاطلاع على قائمة تمثيلية لهذه المعاهدات والاتفاقيات في الموقع الشبكي للمحكمة (تحت العنوان ”Jurisdiction“). كما يمكن إقامة اختصاص المحكمة من حيث الموضوع، في حالة نزاع محدد، استنادا إلى اتفاق خاص تبرمه الدول المعنية فيما بينها. وأخيرا، يجوز للدولة، عند عرضها لنزاع على المحكمة، أن تقترح إقامة اختصاص المحكمة على موافقة لم تعطها أو تبدها بعد الدولة التي أقيمت ضدها الدعوى، وذلك استنادا إلى الفقرة 5 من المادة 38 من لائحة المحكمة. فإذا قبلت هذه الدولة الأخيرة ذلك الاختصاص، يكون للمحكمة الاختصاص اعتبارا من تاريخ هذا القبول (تعرف هذه الحالة باسم ”امتداد الاختصاص“ (forum prorogatum).
	باء - اختصاص المحكمة في قضايا الإفتاء
	52 - تصدر المحكمة أيضا فتاوى. وبالإضافة إلى جهازي الأمم المتحدة (الجمعية العامة ومجلس الأمن) اللذين يؤذن لهما بطلب فتاوى إلى المحكمة ”بشأن أي مسألة قانونية“ (الفقرة 1 من المادة 96 من الميثاق)، يؤذن حاليا لثلاثة أجهزة أخرى من أجهزة الأمم المتحدة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية واللجنة المؤقتة التابعة للجمعية العامة) وللمنظمات التالية بطلب فتاوى إلى المحكمة في المسائل القانونية الناشئة ضمن نطاق أنشطتها (الفقرة 2 من المادة 96 من الميثاق):
	منظمة العمل الدولية
	منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
	منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
	منظمة الطيران المدني الدولي
	منظمة الصحة العالمية
	البنك الدولي
	مؤسسة التمويل الدولية
	المؤسسة الدولية للتنمية
	صندوق النقد الدولي
	الاتحاد الدولي للاتصالات
	المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
	المنظمة البحرية الدولية
	المنظمة العالمية للملكية الفكرية
	الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	الوكالة الدولية للطاقة الذرية
	53 - وترد قائمة بالصكوك الدولية التي تنص على اختصاص المحكمة في إصدار الفتاوى في الموقع الشبكي للمحكمة (تحت العنوان ”Jurisdiction“).
	الفصل الرابع
	قلم المحكمة
	54 - محكمة العدل الدولية هي الجهاز الرئيسي الوحيد بالأمم المتحدة الذي يملك إدارة خاصة به (انظر المادة 98 من الميثاق). وقلم المحكمة هو الأمانة الدولية الدائمة للمحكمة. ويحدد النظام الأساسي للمحكمة ولائحتها دور هذا الجهاز (لا سيما المواد 22 إلى 29 من اللائحة). وحيث إن المحكمة هيئة قضائية ومؤسسة دولية في الوقت نفسه، فإن دور قلم المحكمة يتمثل في آن واحد في توفير الدعم القضائي والعمل كجهاز إداري دائم. فأنشطة قلم المحكمة هي بالتالي أنشطة إدارية وقضائية ودبلوماسية. وتحدد المحكمة تنظيم قلم المحكمة بناء على مقترحات من رئيس قلم المحكمة. ويرد الهيكل التنظيمي لقلم المحكمة في مرفق هذا التقرير.
	55 - وترد مهام القلم مفصلة في تعليمات يضعها رئيس القلم وتوافق عليها المحكمة (انظر الفقرتين 2 و 3 من المادة 28 من لائحة المحكمة). وقد اعتمدت المحكمة، في 20 آذار/مارس 2012، صيغة تعليمات قلم المحكمة النافذة حاليا (انظر A/67/4، الفقرة 66).
	56 - وتعين المحكمة موظفي قلم المحكمة بناء على اقتراحات من رئيس قلم المحكمة أو يعينهم رئيس قلم المحكمة بموافقة رئيس المحكمة حينما يتعلق الأمر بالموظفين من فئة الخدمات العامة. ويعين رئيس قلم المحكمة الموظفين العاملين على أساس عقود قصيرة الأجل. وتحدد شروط العمل في النظام الأساسي للموظفين الذي اعتمدته المحكمة (انظر المادة 28 من لائحة المحكمة). ويعود تاريخ آخر التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي إلى آذار/مارس 2011 وآذار/مارس 2012 (انظر A/67/4، الفقرة 70). وبصفة عامة يتمتع موظفو قلم المحكمة بذات الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية من نفس الرتبة في لاهاي. كما يتمتعون من حيث مركزهم وأجورهم ومعاشاتهم بنفس الحقوق التي يتمتع بها موظفو الأمانة العامة في الفئات أو الرتب المعادلة.
	57 - وشهد حجم العمل بقلم المحكمة، على مدى السنوات العشرين الأخيرة، زيادة كبيرة بالرغم من إدخال التكنولوجيات الجديدة، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في عدد القضايا المعروضة على المحكمة وفي عدد الإجراءات العارضة في إطار تلك القضايا، إضافة إلى تزايد تعقيد هذه القضايا.
	58 - ويبلغ مجموع الوظائف في قلم المحكمة في الوقت الراهن 120 وظيفة، وهي 60 وظيفة من الفئة الفنية وما فوقها (كلها وظائف ثابتة)، و 60 وظيفة من فئة الخدمات العامة (منها 58 وظيفة ثابتة ووظيفتان مؤقتتان لفترة السنتين).
	59 - وفي أعقاب اعتماد الأمم المتحدة لنظام داخلي جديد للعدل، بات من المتعين القيام بإعادة هيكلة بسيطة لنظام الطعون المحدد لموظفي القلم. وفي 1998، اعترفت المحكمة باختصاص المحكمة الإدارية للأمم المتحدة؛ واستعيض عن هذه المحكمة في النظام الجديد بمحكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة. وبمقتضى رسائل متبادلة بين رئيس المحكمة والأمين العام، على مدى الفترة الممتدة من 20 نيسان/أبريل إلى 10 حزيران/يونيه 2011، اعترفت المحكمة مؤقتا باختصاص محكمة الاستئناف بالبت في طلبات موظفي قلم المحكمة في ظروف مماثلة للظروف التي سبق أن اعترفت في ظلها باختصاص المحكمة الإدارية للأمم المتحدة (فشل إجراءات التوفيق الداخلية).
	ألف - رئيس قلم المحكمة 
	60 - رئيس قلم المحكمة مسؤول عن جميع إدارات وشعب قلم المحكمة التي يرأسها. ويكون رئيس القلم في نهوضه بمهام رئيس القلم مسؤولا أمام المحكمة. ودوره ثلاثي الجوانب: قضائي ودبلوماسي وإداري.
	61 - وتشمل مهام رئيس القلم القضائية على الخصوص المهام المتعلقة بالقضايا المعروضة على المحكمة. ويتولى رئيس القلم، في جملة أمور، المهام التالية: (أ) يحفظ القائمة العامة لجميع القضايا ويسجل الوثائق في ملفات القضايا؛ (ب) ويدير الإجراءات المتبعة في القضايا؛ (ج) ويحضر شخصيا أو يمثل من قبل نائبه في اجتماعات المحكمة ودوائرها؛ ويقدم أي مساعدة مطلوبة، ويتولى مسؤولية إعداد تقارير أو محاضر تلك الاجتماعات؛ (د) ويوقع على جميع الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن المحكمة وعلى المحاضر؛ (هـ) ويقيم العلاقات مع الأطراف في القضايا، وهو مسؤول بصفة خاصة عن استلام وثائق معينة وإحالتها، وأهمها المذكرات والاتفاقات الخاصة وجميع المذكرات الخطية؛ (و) ويكفل ترجمة وطبع ونشر الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن المحكمة والمذكرات والبيانات الخطية ومحاضر الجلسات العلنية في كل قضية، وكل الوثائق الأخرى التي تصدر عن المحكمة توجيهات بنشرها؛ (ز) وهو القيِّم على أختام ودمغات المحكمة ومحفوظاتها وأي محفوظات أخرى تكون في عهدة المحكمة (بما في ذلك محفوظات محكمة العدل الدولي الدائمة ومحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية).
	62 - وتشمل واجبات رئيس المحكمة الدبلوماسية ما يلي: (أ) يتولى كافة العلاقات الخارجية للمحكمة ويعمل بمثابة قناة التواصل فيما بين المحكمة والخارج؛ (ب) ويدير شؤون المراسلات الخارجية، بما فيها المراسلات المتصلة بالقضايا، ويقدم كل ما يطلب من استشارات؛ (ج) ويدير العلاقات ذات الطابع الدبلوماسي، ولا سيما مع أجهزة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها ومع المنظمات الدولية وحكومة البلد التي يقع فيه مقر المحكمة؛ (د) ويتعهد العلاقات مع السلطات المحلية ومع الصحافة؛ (هـ) ويتحمل مسؤولية الإعلام فيما يتعلق بأنشطة المحكمة ومنشوراتها والنشرات الصحفية، في جملة أمور.
	63 - وتشمل مهام رئيس القلم الإدارية ما يلي: (أ) الإدارة الداخلية لقلم المحكمة؛ (ب) وإدارة الشؤون المالية، وفقا للإجراءات المالية للأمم المتحدة، وبصفة خاصة إعداد الميزانية وتنفيذها؛ (ج) والإشراف على جميع المهام الإدارية وعلى أعمال الطبع؛ (د) ووضع الترتيبات لتوفير ما تطلبه المحكمة من أعمال الترجمة التحريرية والشفوية إلى لغتي المحكمة الرسميتين (الإنكليزية والفرنسية) والتحقق منها.
	64 - وعملا بالرسالتين المتبادلتين وبقرار الجمعية العامة 90 (د-1) على النحو المشار إليه في الفقرتين 43 و 44 أعلاه، تخول لرئيس القلم نفس الامتيازات والحصانات التي تخول لرؤساء البعثات الدبلوماسية في لاهاي، وتخول له في رحلاته إلى دول ثالثة جميع الامتيازات والحصانات والتسهيلات التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين.
	65 - ويساعد نائب رئيس قلم المحكمة رئيس القلم ويقوم مقامه في غيابه.
	باء - الشُعب والوحدات الفنية التابعة لقلم المحكمة
	1 - إدارة المسائل القانونية

	66 - تتكون إدارة الشؤون القانونية من ثماني وظائف من الفئة الفنية ووظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة، وهي مسؤولة عن جميع الشؤون القانونية داخل قلم المحكمة، تحت الإشراف المباشر لرئيس القلم. وبصفة خاصة، تتمثل مهمتها الرئيسية في مساعدة المحكمة على أداء وظائفها القضائية. وتعمل الإدارة بوصفها أمانة للجان الصياغة التي تعد مسودات قرارات المحكمة. وتعمل أيضا بوصفها أمانة للجنة اللائحة. وتجري بحوثا في مجال القانون الدولي حيث تدرس السوابق القضائية والإجرائية، وتعد كافة الدراسات والمذكرات للمحكمة ولرئيس قلم المحكمة حسب الاقتضاء. وتقوم كذلك بإعداد جميع المراسلات المتصلة بالقضايا المعلقة، وبصفة أعم، تقوم بإعداد المراسلات الدبلوماسية ذات الصلة بتطبيق النظام الأساسي للمحكمة أو لائحتها، لكي يقوم رئيس قلم المحكمة بالتوقيع عليها. وهي مسؤولة أيضا عن رصد اتفاقات المقر مع البلد المضيف. وتقوم إضافة إلى ذلك بإعداد محاضر جلسات المحكمة. وأخيرا، يمكن استشارة الإدارة في جميع المسائل القانونية المتعلقة بشروط وأحكام عمل موظفي قلم المحكمة.
	2 - إدارة الشؤون اللغوية

	67 - تتكون إدارة الشؤون اللغوية من 17 وظيفة من الفئة الفنية ووظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة، وتتولى أساسا جميع مهام الترجمة التحريرية والشفوية إلى اللغتين الإنكليزية والفرنسية ومنهما حسبما يقتضيه عمل المحكمة. والإدارة مسؤولة أيضا عن تقديم أي دعم لغوي يحتاجه القضاة. وتعمل المحكمة بلغتيها الرسميتين في جميع مراحل أنشطتها على حد سواء.
	68 - وتشمل الوثائق المترجمة ما يلي: المذكرات المقدمة في القضايا والمراسلات الأخرى الواردة من الدول والهيئات والمنظمات الماثلة أمامها؛ والمحاضر الحرفية لجلسات المحكمة؛ ومشاريع أحكامها وفتاواها وأوامرها، إلى جانب مختلف وثائق العمل ذات الصلة بها؛ وملاحظات القضاة وآراؤهم وإعلاناتهم المذيلة بها الأحكام والفتاوى والأوامر؛ ومحاضر جلسات المحكمة ولجانها؛ والتقارير الداخلية والملاحظات والدراسات والمذكرات والتعليمات؛ والخطب التي يلقيها رئيس المحكمة والقضاة أمام الهيئات الخارجية؛ والتقارير والرسائل الموجهة إلى الأمانة العامة، وما إلى ذلك.
	69 - وتوفر الإدارة أيضا خدمات الترجمة الشفوية للاجتماعات الخاصة والعامة للمحكمة، حسب الاقتضاء، وللاجتماعات التي يعقدها رئيس المحكمة وأعضاؤها مع وكلاء الأطراف وغيرهم من الزوار الرسميين.
	70 - وعلى إثر استحداث 12 وظيفة مترجم ومترجم/مراجع في الإدارة في عام 2000، قلّت في بادئ الأمر الاستعانة بالمترجمين الخارجيين إلى حد كبير. غير أنه اعتبارا لزيادة حجم عمل المحكمة، بدأت الاحتياجات إلى المساعدة المؤقتة تزداد من جديد. وتبذل الإدارة قصاراها مع ذلك لاستخدام خدمات الترجمة من البيت (التي يدفع الأجر عنها بالكلمة وتكلفتها أقل عادة من استقدام المترجمين المستقلين للعمل في القلم بموجب عقود مؤقتة) والترجمة عن بُعد (التي تقوم بها إدارات اللغات الأخرى داخل منظومة الأمم المتحدة). غير أنه لا يزال حجم الاستعانة بالمساعدة المؤقتة كبيرا ويمكن أن يكون ذلك في المستقبل سببا في زيادة النفقات، رغم أن جزءا من هذه المساعدة المؤقتة يقدم عن بعد، عن طريق عقود خارجية، تمتاز بكونها تجنب المحكمة دفع بدلات الإقامة.
	71 - وفيما يتعلق بالترجمة الشفوية، يستعان بالمترجمين الفوريين الخارجيين استعانة تكاد تنحصر في جلسات المحكمة ومداولاتها؛ غير أنه سعيا إلى خفض التكاليف وتحقيق مرونة أكبر في حالة التغيير في الجدول الزمني للمحكمة وضمان التآزر بفعالية أكبر بين مختلف مهام الإدارة، شرعت الإدارة في تنفيذ برنامج لتدريب المترجمين التحريريين على الترجمة الشفوية؛ وقد أصبح أحد المترجمين التحريريين العاملين بالترجمة من الإنكليزية إلى الفرنسية قادرا على القيام بمهام الترجمة الشفوية على المستوى المهني المطلوب.
	3 - إدارة شؤون الإعلام

	72 - تتكون إدارة شؤون الإعلام من ثلاث وظائف من الفئة الفنية ووظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة، وتؤدي دورا هاما في العلاقات الخارجية للمحكمة. وتتمثل مهامها في الإجابة على طلبات المعلومات المتعلقة بالمحكمة، وإعداد مسودات الوثائق التي تتضمن معلومات عامة عن المحكمة وتشجيع وسائط الإعلام ومساعدتها في إعداد تقارير عن أعمال المحكمة (مثلا عن طريق استحداث أدوات اتصال جديدة، وخاصة في المجال السمعي البصري). وتقدم الإدارة عروضا عن المحكمة لفئات متنوعة من الجماهير المهتمة (الدبلوماسيون والمحامون والطلبة وغيرهم) وتتولى تحديث موقع المحكمة على شبكة الإنترنت. وتشمل مهامها الاتصال الداخلي أيضا.
	73 - وإدارة شؤون الإعلام مسؤولة أيضا عن تنظيم الجلسات العلنية للمحكمة وجميع المناسبات الرسمية الأخرى، ولا سيما تنظيم عدد وفير من الزيارات، بما فيها الزيارات التي يقوم بها ضيوف مرموقون. وتقوم الإدارة في تلك المناسبات بمهام مكتب المراسم.
	4 - شعبة الإدارة وشؤون الموظفين

	74 - تضطلع شعبة الإدارة وشؤون الموظفين، المؤلفة في الوقت الراهن من وظيفتين من الفئة الفنية ووظيفتين من فئة الخدمات العامة، بمهام شتى تتعلق بالإدارة وتنظيم شؤون الموظفين، بما في ذلك تخطيط وتنفيذ استقدام الموظفين وتعيينهم وترقيتهم وتدريبهم وإنهاء خدمتهم. وفي هذا السياق، تحرص الشعبة على التقيد بالنظام الأساسي لموظفي قلم المحكمة، وما ترى المحكمة أنه يسري من النظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة. وفي إطار مهام استقدام الموظفين المسندة إليها، تعد الشعبة الإعلانات عن الشواغر وتستعرض الطلبات وترتب لإجراء المقابلات لاختيار المرشحين وتعد عقود العمل للمرشحين الناجحين وتتولى إجراءات المنضمين من الموظفين الجدد. وتدير الشعبة كذلك استحقاقات الموظفين وامتيازاتهم المتنوعة، وهي مسؤولة عن متابعة الإشعارات الإدارية ذات الصلة، وتباشر الاتصال مع مكتب إدارة الموارد البشرية في الأمانة العامة للأمم المتحدة والصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة.
	75 - وتضطلع شعبة الإدارة وشؤون الموظفين أيضا بمسؤولية الشراء ومراقبة المخزون، وتتولى الشؤون المتعلقة بالمباني بالتعاون مع مؤسسة كارنيجي المالكة لمبنى قصر السلام.
	76 - وتشرف أيضا على شعبة المساعدة العامة، التي تتألف من سبع وظائف من الخدمات العامة، والتي تقوم، تحت مسؤولية أحد المنسقين، بتقديم المساعدة العامة لأعضاء المحكمة وموظفي القلم فيما يتعلق بخدمات السعاة والنقل والاستقبال.
	5 - شعبة المالية

	77 - تتكون شعبة المالية من وظيفة واحدة من الفئة الفنية ووظيفتين من فئة الخدمات العامة، وهي مسؤولة عن الشؤون المالية. وتشمل مهامها على وجه الخصوص إعداد مشروع الميزانية وضمان سلامة تنفيذها، وتعهد الدفاتر المحاسبية المالية، وإعداد التقارير المالية، وإدارة المدفوعات المسددة للباعة وكشوف المرتبات، والقيام بالعمليات المتعلقة بكشوف المرتبات لفائدة أعضاء المحكمة وموظفي قلم المحكمة (ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بشتى البدلات واسترداد المصروفات). وتتولى شعبة المالية مسؤولية سداد المعاشات التقاعدية لأعضاء المحكمة المتقاعدين، وهي مسؤولة أيضا عن شؤون الخزانة والمصارف، وعن إقامة قنوات اتصال منتظمة مع السلطات الضريبية في البلد المضيف.
	78 - وتحضر الشعبة لاعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. إذ ستنتقل الأمم المتحدة نهائيا إلى استخدام تلك المعاير في 1 كانون الثاني/يناير 2014. فالتغييرات التي يتعين إدخالها في هذا السياق على أساليب العمل ونظم المحاسبة تشكل بحكم نطاقها تحديا كبيرا بالنسبة للشعبة المقيدة بحجمها ومواردها الإلكترونية، ولا سيما على ضوء فرص التدريب الجديدة.
	6 - شعبة المنشورات

	79 - تتكون شعبة المنشورات من ثلاث وظائف من الفئة الفنية وأضيفت لها ابتداء من أيار/مايو 2012 وظيفة (مؤقتة) من فئة الخدمات العامة، وهي مسؤولة عن تحضير النصوص وتصحيح التجارب المطبعية ودراسة تقديرات تكلفتها واختيار دور الطباعة فيما يتعلق بالمنشورات الرسمية التالية التي تصدر عن المحكمة وهي: (أ) تقارير الأحكام والفتاوى والأوامر؛ (ب) المذكرات والمرافعات الشفوية والوثائق؛ (ج) الحوليات (باللغتين الفرنسية والإنكليزية)؛ (د) النصوص والوثائق المتعلقة بتنظيم المحكمة؛ (هـ) البيبليوغرافيا. كما تتولى الشعبة المسؤولية عن منشورات أخرى مختلفة وفقا لتعليمات المحكمة أو رئيس قلم المحكمة. وعلاوة على ذلك، تقوم الشعبة بإعداد العقود مع دور الطباعة وإبرامها وتنفيذها، بما في ذلك مراقبة جميع الفواتير. ونظرا لتزايد عبء عمل شعبة المنشورات، قُبل طلب إحداث وظيفة مساعد لشؤون المنشورات (فئة الخدمات العامة، الرتب الأخرى) داخل الشعبة لفترة السنتين الحالية. وللمزيد من المعلومات عن منشورات المحكمة انظر الفصل السابع أدناه.
	7 - شعبة الوثائق ومكتبة المحكمة

	80 - تتكون شعبة الوثائق من وظيفتين من الفئة الفنية وأربع وظائف من فئة الخدمات العامة (بما فيها وظيفة مفهرس مؤقتة)، وتتمثل مهمتها الرئيسية في اقتناء وحفظ وتصنيف وإتاحة الأعمال الرائدة في مجال القانون الدولي، إضافة إلى عدد كبير من المنشورات الدورية الهامة وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة. وتقوم الشعبة بإعداد ببليوغرافيات بشأن القضايا المعروضة على المحكمة وببليوغرافيات أخرى حسب الطلب. وتساعد أيضا المترجمين التحريريين على تلبية احتياجاتهم من المراجع. وتتيح الشعبة الاطلاع على عدد متزايد من قواعد البيانات والموارد الشبكية بشراكة مع اتحاد منظومة الأمم المتحدة لجمع المعلومات الإلكترونية، وعلى مجموعة شاملة من الوثائق الإلكترونية التي تهم المحكمة. وقد اقتنت الشعبة برامجيات متكاملة لإدارة مصنفاتها وعملياتها. وفي أيلول/سبتمبر 2011، قامت مكتبة المحكمة بافتتاح فهرس شبكي خاص بها يمكن لكافة أعضاء المحكمة وموظفي القلم الاطلاع عليه. ويمكن الاطلاع حاليا على عدد من الموارد على صفحات شبكة الإنترانت. وتعمل شعبة الوثائق بتعاون وثيق مع مكتبة قصر السلام التابعة لمؤسسة كارنيجي.
	81 - وشعبة الوثائق مسؤولة أيضا عن محفوظات محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية (بما فيها الوثائق المطبوعة وأسطوانات الغراموفون والأشرطة وبعض الأشياء). ويجري حاليا تنفيذ مشروع لصون هذه المحفوظات وتحويلها إلى شكل رقمي.
	8 - شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

	82 - تضطلع شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تتكون من موظفين اثنين من الفئة الفنية وأربع موظفين من فئة الخدمات العامة، بالمسؤولية عن ضمان الكفاءة في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المحكمة. ومهمتها هي دعم العمل القضائي لأعضاء المحكمة وشتى أنشطة قلم المحكمة بتوفير موارد تكنولوجيا المعلومات الملائمة والفعالة. وتوفر الشعبة مساعدة مكيفة حسب احتياجات فرادى المستخدمين وتكفل أمن نظام المعلومات.
	83 - وتتولى الشعبة بصفة خاصة إدارة وتشغيل خواديم المحكمة، وصيانة وجرد المعدات وإدارة الشبكة المحلية والشبكة الواسعة، بما فيها نظم الاتصالات. وتنفذ الشعبة آليات رصد أمن نظم معلوماتها وتواكب بانتظام التطورات التكنولوجية مما يمكنها من تعقب المخاطر الناشئة. وأخيرا، توفر المشورة والتدريب للمستخدمين في كل جوانب تكنولوجيا المعلومات وتعزز التواصل بينها وبين شتى إدارات قلم المحكمة وشعبها.
	9 - شعبة المحفوظات والفهرسة والتوزيع 

	84 - تتكون شعبة المحفوظات والفهرسة والتوزيع من موظف واحد من الفئة الفنية وخمسة موظفين من فئة الخدمات العامة، وهي مسؤولة عن فهرسة وتصنيف وخزن جميع المراسلات والوثائق الصادرة عن المحكمة أو الواردة إليها، وعن استحضار أي من هذه الوثائق عند الطلب في وقت لاحق. وتشمل المهام المنوطة بهذه الشعبة بصفة خاصة تعهّد فهرس مستكمل للمراسلات الواردة والصادرة، ولجميع الوثائق المحفوظة الرسمية منها وغير الرسمية. وتتولى أيضا مسؤولية فحص جميع الوثائق الداخلية التي يتخذ بعضها طابعا سريا محضا، وتتولى توزيعها وحفظها. وللشعبة في الوقت الراهن نظام محوسب لإدارة السجلات سواء بالنسبة للوثائق الداخلية أو الوثائق الخارجية.
	85 - وتتولى الشعبة أيضا إرسال المنشورات الرسمية إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى مختلف المؤسسات والأفراد.
	10 - شعبة تجهيز النصوص والاستنساخ

	86 - تتكون شعبة تجهيز النصوص والاستنساخ من وظيفة واحدة من الفئة الفنية وتسع وظائف من فئة الخدمات العامة. وهي تقوم بطباعة وتصفيف ونسخ أحكام المحكمة وفتاواها وأوامرها باللغتين الرسميتين للمحكمة، مع كفالة مطابقة الوثائق للنمط والشكل المتبعين في المحكمة.
	87 - وتتولى الشعبة أيضا تجهيز المراسلات، والمحاضر، والنشرات الصحفية، والمحاضر الحرفية للجلسات، ومذكرات القضاة وآرائهم وتعديلاتهم على مسودات الأحكام وترجمة هذه الوثائق والوثائق الأخرى المشابهة من قبيل المذكرات الخطية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها مسؤولة عن مراجعة وثائق مختلفة والتحقق من بعض الاقتباسات.
	11 - شعبة الأمن

	88 - شعبة شؤون الأمن هي شعبة جديدة مسؤولة مباشرة أمام رئيس القلم وتتألف من وظيفة واحدة من الفئة الفنية وأربع وظائف من فئة الخدمات العامة، ثلاث منها وظائف حراس الأمن ووظيفة مساعد شؤون أمن المعلومات.
	89 - والوظيفة الرئيسية لشعبة الأمن هي ضمان أمن المحكمة، وأمن أعضائها وموظفيها وممتلكاتها ومعلوماتها. وتضع السياسات والإجراءات الأمنية، وتسهم في أمن نظام تكنولوجيا المعلومات وتنسق الترتيبات الأمنية خلال الزيارات الرسمية والجلسات العلنية للمحكمة. ولهذا الغرض، تعمل الشعبة مع الشعب المعنية في المنظمة ومع سلطات هولندا والمنظمات الدولية الأخرى في هولندا.
	12 - الكتبة القضائيون والمساعدون الخاصون لرئيس المحكمة ولرئيس القلم

	90 - يساعد كلا من رئيسَ المحكمة ورئيس القلم مساعدٌ خاص (ف-3) تابع إداريا لإدارة الشؤون القانونية. ومنذ موافقة الجمعية العامة على ست وظائف إضافية لموظفين قانونيين معاونين (ف-2) لفترة السنتين 2010-2011، أصبح لكل عضو من أعضاء المحكمة الآن كاتب قضائي يساعده. وهؤلاء الكتبة القضائيون الأربعة عشر، وإن كانوا معارين للقضاة، هم أيضا موظفون بصفة رسمية في قلم المحكمة ملحقون بإدارة الشؤون القانونية. ويجري الكتبة القضائيون البحوث اللازمة لأعضاء المحكمة والقضاة الخاصين، ويعملون تحت مسؤوليتهم.
	13 - كتبة القضاة

	91 - يضطلع الكتبة الخمسة عشر المخصصون للقضاة بأعمال متنوعة ومتعددة الجوانب تحت سلطة المنسق. وبصفة عامة، يتولى الكتبة مسؤولية طباعة المذكرات والتعديلات والآراء، وجميع رسائل القضاة والقضاة الخاصين ويساعدون القضاة في إدارة دفاتر مواعيد أعمالهم وفي إعداد الأوراق ذات الصلة بالاجتماعات، كما يتولون أمور الزوار والاستفسارات.
	14 - الطبيب الأقدم

	92 - عيّن قلم المحكمة طبيبا أقدم منذ 1 أيار/مايو 2009 (تم التعاقد معه للعمل على أساس ربع الوقت)، ويتقاضى أجره من اعتماد المساعدة المؤقتة. ويجري الطبيب الأقدم الفحوص الطبية الطارئة والدورية، بالإضافة إلى الفحوص الطبية الأولية للموظفين الجدد. وخلال الفترة ما بين 1 آب/أغسطس 2012 و 31 تموز/يوليه 2013، أجرت الوحدة الطبية 372 استشارة طبية، منها 14 فحصا طبيا أوليا للموظفين الجدد وثلاثة فحوص طبية دورية (لموظفي الأمن والسائقين). ويسدي الطبيب الأقدم المشورة إلى إدارة قلم المحكمة بشأن المسائل الصحية ومسائل الوقاية، وهندسة تجهيزات المكاتب (حيث أجرى 30 تقييما لأماكن العمل)، وظروف العمل. وأخيرا، يقوم الطبيب الأقدم بتنظيم الحملات الإعلامية وحملات الفحص والوقاية والتلقيح (خلال حملة التلقيح ضد الإنفلونزا لعام 2012، تلقى تلقيحات 63 موظفا وأفراد أسرهم).
	15 - لجنة الموظفين

	93 - أنشئت لجنة موظفي قلم المحكمة في عام 1979، وتحكمها المادة 9 من النظام الأساسي لموظفي قلم المحكمة. وخلال الفترة قيد الاستعراض، عملت اللجنة في إطار من الشراكة البناءة مع الإدارة في سبيل تشجيع الحوار وسلوك الإنصات داخل قلم المحكمة، وواصلت تعاونها مع لجان موظفي المنظمات الدولية الأخرى. وتسعى اللجنة إلى معالجة شواغل الموظفين المتعلقة بظروف عملهم. كما نظمت شتى المناسبات الاجتماعية والثقافية.
	الفصل الخامس
	قضايا المنازعات المعلقة خلال الفترة قيد الاستعراض
	1 - مشروع غابشيكوفو - ناغيماروس (هنغاريا/سلوفاكيا)

	94 - في 2 تموز/يوليه 1993، أشعرت هنغاريا وسلوفاكيا معا المحكمة، بتوقيع اتفاق خاص في 7 نيسان/أبريل 1993، يقضي بأن تُعرض على المحكمة بعض المسائل الناجمة عن خلافات تتعلق بتنفيذ وإنهاء معاهدة 16 أيلول/سبتمبر 1977 المتعلقة بإنشاء وتشغيل شبكة سدود غابشيكوفو - ناغيماروس (انظر A/48/4، الفقرة 138). وفي الحكم المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 1997، استنتجت المحكمة أن هنغاريا وسلوفاكيا قد أخلّتا بالتزاماتهما القانونية. ودعت الدولتين إلى أن تتفاوضا بنية حسنة لضمان تحقيق أهداف معاهدة بودابست لعام 1977 التي أعلنت أنها لا تزال نافذة المفعول، وأن تراعيا الحالة الفعلية التي نشأت منذ 1989. وفي 3 أيلول/سبتمبر 1998، أودعت سلوفاكيا لدى قلم المحكمة طلبا بإصدار حكم إضافي في القضية. ورأت سلوفاكيا أن إصدار حكم إضافي من هذا القبيل أمر ضروري بسبب عدم رغبة هنغاريا في تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة في القضية في 25 أيلول/سبتمبر 1997. وأودعت هنغاريا في غضون الأجل الذي حدده رئيس المحكمة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1998 بيانا خطيا تبين فيه موقفها من طلب سلوفاكيا إصدار حكم إضافي. واستأنف الطرفان فيما بعد المفاوضات بينهما وظلا يبلغان المحكمة بانتظام عن التقدم المحرز فيها. ويعقد الرئيس اجتماعات مع وكيلي الطرفين كلما اعتبر ذلك ضروريا. وما زالت القضية معلقة.
	2 - الأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا)

	95 - في 23 حزيران/يونيه 1999، أودعت جمهورية الكونغو الديمقراطية عريضة تقيم بموجبها دعوى ضد أوغندا، بسبب ”أعمال عدوان مسلح ارتكبت في انتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية“ (انظر A/54/4، الفقرة 249 والملاحق اللاحقة). وعقدت جلسات علنية بشأن جوهر الدعوى من 11 إلى 29 نيسان/أبريل 2005.
	96 - وطلبت جمهورية الكونغو الديمقراطية في طلبها إلى المحكمة أن تقرر وتعلن أن أوغندا قد ارتكبت عملا من أعمال العدوان خلافا لأحكام الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، وأنها ترتكب كذلك انتهاكات متكررة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977. وطلبت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المحكمة كذلك أن تقرر وتعلن ضرورة انسحاب كافة القوات المسلحة الأوغندية والمواطنين الأوغنديين، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، من الأراضي الكونغولية؛ وحق جمهورية الكونغو الديمقراطية في التعويض. وأنه يحق لجمهورية الكونغو الديمقراطية الحصول على تعويض (انظر A/54/4، الفقرة 253).
	97 - وفي مذكرتها الجوابية المودعة في 20 نيسان/أبريل 2001، قدمت أوغندا ثلاث طلبات مضادة. الأول يتعلق بأعمال عدوان مزعومة ارتكبتها في حقها جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ والثاني يتعلق بهجمات على مبان دبلوماسية أوغندية وعلى موظفيها في كينشاسا وعلى مواطنين أوغنديين ادعي أن جمهورية الكونغو الديمقراطية مسؤولة عنها؛ ويتعلق الثالث بانتهاكات مزعومة لاتفاق لوساكا ارتكبتها جمهورية الكونغو الديمقراطية (انظر A/56/4، الفقرة 319).
	98 - وبأمر مؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، قضت المحكمة بأن الطلبين المضادين اللذين قدمتهما أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ”مقبولان بصفتهما تلك [ويشكلان] جزءا من الدعوى الجارية“، لكن الطلب الثالث غير مقبول (انظر A/57/4، الفقرة 290).
	99 - وعقدت جلسات علنية بشأن جوهر القضية من 11 إلى 29 نيسان/أبريل 2005 (انظر A/60/4، الفقرة 159).
	100 - وفي الحكم الصادر عنها في 19 كانون الأول/ديسمبر 2005 (انظر A/61/4، الفقرة 133)، قضت المحكمة على الخصوص بأن أوغندا، بقيامها بأنشطة عسكرية ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في أراضي هذه الأخيرة، واحتلالها لإيتوري وتقديمها الدعم إلى قوات غير نظامية كانت تعمل في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد انتهكت مبدأ عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية ومبدأ عدم التدخل؛ وبأنها انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أثناء الأعمال العدائية بين القوات العسكرية الأوغندية والرواندية في كيسانغاني؛ وبأنها انتهكت التزامات أخرى بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بسلوك قواتها المسلحة تجاه المدنيين الكونغوليين، وخاصة بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال في مقاطعة إيتوري؛ وبأنها انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي بارتكاب أفراد قواتها المسلحة في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية أعمال نهب للموارد الطبيعية الكونغولية وسلبها واستغلالها، وبعدم منعها تلك الأعمال بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال في مقاطعة إيتوري.
	101 - وفيما يتعلق بالطلب المضاد الثاني المقدم من أوغندا، قضت المحكمة، بعد أن رفضت الطلب الأول، بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد انتهكت من جهتها الالتزامات الواجبة عليها إزاء جمهورية أوغندا بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 بإساءة معاملة الأشخاص وعدم توفير الحماية لهم وللممتلكات التي تتمتع بالحماية بموجب الاتفاقية المذكورة.
	102 - ولذلك استنتجت المحكمة أن الطرفين يقع على عاتقهما التزام إزاء كل منهما يستوجب عليهما جبر الضرر الحاصل؛ وقضت بأن مسألة الجبر ستبت فيها المحكمة، في حالة عدم اتفاق الطرفين. واحتفظت لهذه الغاية بالإجراءات اللاحقة في هذه القضية. وقد أبلغ الطرفان المحكمة منذ ذلك الحين ببعض المعلومات المتعلقة بالمفاوضات التي يجريانها من أجل تسوية مسألة الجبر، على النحو المشار إليه في النقطتين (6) و (14) من الجزء المتعلق بالمنطوق من الحكم والفقرات 260 و 261 و 344 من تعليل الحكم. ولذلك، فإن القضية لا تزال معلقة.
	3 - تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (كرواتيا ضد صربيا)

	103 - وفي 2 تموز/يوليه 1999، أقامت جمهورية كرواتيا دعوى لدى المحكمة ضد صربيا (المعروفة آنذاك باسم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية) بشأن نزاع يتعلق بانتهاكات مزعومة لاتفاقية 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ارتكبت في الفترة ما بين عامي 1991 و 1995.
	104 - وادعت كرواتيا في عريضتها، في جملة أمور، أن ’’[صربيا]، بسيطرتها المباشرة على نشاط قواتها المسلحة وأفراد مخابراتها ومختلف مفارزها شبه العسكرية على أراضي ... كرواتيا، في منطقة كنين وسلوفينيا الشرقية والغربية ودلماتيا‘‘، مسؤولة عن ”التطهير العرقي“ المرتكب في حق المواطنين الكرواتيين، ’’وهو شكل من أشكال الإبادة الجماعية التي أفضت إلى تشريد أعداد غفيرة من المواطنين الكرواتيين أو قتلهم أو تعذيبهم، أو احتجازهم بصورة غير مشروعة، وإلى تدمير للممتلكات على نطاق واسع‘‘.
	105 - وبناء عليه، طلبت كرواتيا إلى المحكمة أن تقرر وتعلن أن صربيا والجبل الأسود ’’انتهكت التزاماتها القانونية‘‘ إزاء كرواتيا بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وأنها ’’ملزمة بأن تدفع ... لكرواتيا، بحكم حقها وبوصفها الوطن الأم لمواطنيها، تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات، فضلا عما لحق باقتصاد كرواتيا وبيئتها ... بالقدر الذي ستحدده المحكمة“ (انظر A/54/4، الفقرات 254-257 والملاحق اللاحقة).
	106 - ولإقامة اختصاص المحكمة، استندت كرواتيا إلى المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي قالت إن كرواتيا وصربيا طرفان فيها.
	107 - وبأمر مؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 1999، حددت المحكمة تاريخ 14 آذار/مارس 2000 أجلا لإيداع كرواتيا لمذكرتها وتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2000 أجلا لإيداع صربيا لمذكرتها المضادة. ومُدد هذان الأجلان مرتين، بأمرين مؤرخين 10 آذار/مارس 2000 و 27 حزيران/يونيه 2000. وقد أودعت كرواتيا مذكرتها في غضون الأجل الممدد بالأمر الأخير.
	108 - وفي 11 أيلول/سبتمبر 2002، وفي غضون الأجل المحدد لإيداع المذكرة المضادة لصربيا والممدد بالأمر المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2000، قدمت صربيا بعض الدفوع الابتدائية التي تتعلق بالاختصاص والمقبولية. وعملا بالمادة 79 من لائحة المحكمة، عُلقت إجراءات النظر في جوهر الدعوى. وأودعت كرواتيا بيانا خطيا بملاحظاتها واستنتاجاتها بشأن الدفوع الابتدائية لصربيا في 25 نيسان/أبريل 2003، في غضون الأجل الذي حددته المحكمة.
	109 - وعقدت جلسات علنية بشأن الدفوع الابتدائية المتعلقة بالاختصاص والمقبولية من 26 إلى 30 أيار/مايو 2008 (انظر A/63/4، الفقرة 122 والملاحق اللاحقة).
	110 - وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أصدرت المحكمة حكمها بشأن الدفوع الابتدائية (انظر A/64/4، الفقرة 121 والملاحق اللاحقة). وخلصت المحكمة في حكمها إلى جملة أمور منها أنها، رهنا ببيانها المتعلق بالدفع الابتدائي الثاني المقدم من المدعى عليه، مختصة بالنظر في الطلب المقدم من كرواتيا بموجب المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وأضافت المحكمة أن الدفع الابتدائي الثاني المقدم من صربيا ليس له، في ظروف هذه القضية، طابع ابتدائي حصري ثم رفضت الدفعَ الابتدائي الثالث الذي قدمته صربيا.
	111 - وبأمر مؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2009، حدد رئيس المحكمة تاريخ 22 آذار/مارس 2010 أجلا لإيداع صربيا لمذكرتها المضادة. وأودعت المذكرة المتضمِنة طلباتٍ مضادة في غضون الأجل المحدد. وبأمر مؤرخ 4 شباط/فبراير 2010، أصدرت المحكمة توجيهاتها بشأن تقديم جمهورية كرواتيا لمذكرة جوابية وتقديم جمهورية صربيا لمذكرة تعقيبية بشأن الطلبات المقدمة من الطرفين. وحددت المحكمة تاريخي 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 أجلين لإيداع تلك المذكرات الخطية. وقد أودعت تلك المذكرات في غضون الآجال المحددة.
	112 - وبأمر مؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2012، أذنت المحكمة لكرواتيا بتقديم مذكرة خطية إضافية تتعلق فقط بالطلبات المضادة المقدمة من قبل صربيا. وحددت تاريخ 30 آب/ أغسطس 2012 أجلا لإيداع تلك المذكرة الخطية التي أودعتها كرواتيا في غضون الأجل المحدد.
	113 - ومن المقرر عقد جلسات علنية بشأن جوهر القضية في أوائل عام 2014.
	4 - النزاع الإقليمي والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا)

	114 - في 6 كانون الأول/ديسمبر 2001، أودعت نيكاراغوا عريضة لإقامة دعوى ضد كولومبيا فيما يتعلق بنزاع حول ”مجموعة من المسائل القانونية المترابطة العالقة“ بين الدولتين ”بشأن حقوق إقليمية وتعيين الحدود البحرية“ غرب البحر الكاريبي.
	115 - والتمست نيكاراغوا في طلبها من المحكمة أن تقرر وتعلن:
	’’أولا، ... أن لنيكاراغوا السيادة على جزر بروفيدينسيا وسان أندريس وسانتا كاتالينا وكل الجزر والجزر المنخفضة التابعة لها، وأنها تشمل كذلك الجزر المنخفضة لرونكادور وسيرانا وسيرانيّا وكويتاسوينيو (بقدر ما يمكن تملكها)؛
	”ثانيا، على ضوء ما تقرره بشأن الحق المطالب به أعلاه، تطلب من المحكمة كذلك أن تقرر مسار خط الحدود البحرية الوحيد بين مناطق الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تعود تباعا إلى نيكاراغوا وكولومبيا، وذلك وفقا لمبادئ الإنصاف والظروف ذات الصلة التي تقر القواعد العامة للقانون الدولي بأنها تسري على تعيين خط حدود بحرية وحيد.
	116 - وأشارت نيكاراغوا كذلك إلى أنها ”تحتفظ بحق المطالبة بتعويض عن عناصر الإثراء بلا سبب المترتبة على حيازة كولومبيا لجزر سان أندريس وبروفيدينسيا، وكذلك على الجزر المنخفضة والمساحات البحرية الممتدة إلى خط الطول 82، في غياب سند ملكية شرعي‘‘. وأضافت بأنها تحتفظ أيضا ’’بحق المطالبة بالتعويض عن التدخل في أنشطة سفن الصيد النيكاراغوية الجنسية أو الحاصلة على ترخيص منها“ (انظر A/57/4، الفقرة 351، والملاحق اللاحقة).
	117 - ولإقامة اختصاص المحكمة، استظهرت نيكاراغوا بالمادة الحادية والثلاثين من ميثاق بوغوتا، الذي يعد كل من نيكاراغوا وكولومبيا طرفا فيه، وكذلك بإعلاني الدولتين الذين بمقتضاهما اعترفتا بالولاية الإجبارية للمحكمة.
	118 - وبأمر مؤرخ 26 شباط/فبراير 2002، حددت المحكمة تاريخ 28 نيسان/أبريل 2003 أجلا لإيداع نيكاراغوا لمذكرتها وتاريخ 28 حزيران/يونيه 2004 أجلا لإيداع كولومبيا لمذكرتها المضادة. وقد أودعت نيكاراغوا مذكرتها في الأجل المحدد.
	119 - وطلبت حكومات إكوادور وبيرو وجامايكا وشيلي وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) وكوستاريكا وهندوراس نسخا من المذكرات والوثائق المرفقة، وذلك بمقتضى الفقرة 1 من المادة 53 من لائحة المحكمة. وعملا بنفس الحكم، استجابت المحكمة لتلك الطلبات، بعد أن تأكدت من آراء الطرفين.
	120 - وفي ٢١ تموز/يوليه ٢٠٠٣، أودعت كولومبيا دفوعاتها الابتدائية بشأن اختصاص المحكمة، في غضون الأجل المحدد بموجب الفقرة 1 من المادة 79 من لائحة المحكمة.
	121 - وعقدت جلسات علنية بشأن الدفوع الابتدائية من 4 إلى 8 حزيران/يونيه 2007 (انظر A/62/4، الفقرة 161، والملاحق اللاحقة).
	122 - وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2007، أصدرت المحكمة حكمها، حيث قضت بمقبولية عريضة نيكاراغوا من حيث علاقتها بالسيادة على المعالم البحرية التي يتنازع عليها الطرفان غير جزر سان أندريس وبروفيدينسيا وسانتا كاتالينا، وفيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية بين الطرفين (انظر A/63/4، الفقرة 142، والملاحق اللاحقة).
	123 - وبأمر مؤرخ 11شباط/فبراير 2008، حدد رئيس المحكمة تاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 أجلا لإيداع كولومبيا لمذكرتها المضادة. وقد أودعت المذكرة المضادة في الأجل المحدد.
	124 - وبأمر مؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008، أوعزت المحكمة إلى نيكاراغوا بتقديم مذكرة جوابية ولكولومبيا بتقديم مذكرة تعقيبية، وحددت تاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2009 أجلا لإيداع نيكاراغوا لمذكرتها وتاريخ 18 حزيران/يونيه 2010 أجلا لإيداع كولومبيا لمذكرتها، وقد أودعت هاتين المذكرتين في غضون الآجال المحددة لها.
	125 - وفي 25 شباط/فبراير 2010، قدمت كوستاريكا عريضة للإذن لها بالتدخل في القضية (المادة 62 من لائحة المحكمة). وذكرت كوستاريكا في عريضتها، في جملة أمور أخرى، أن ”كلا من نيكاراغوا وكولومبيا، في مطالباتهما المتعلقة بالحدود ضد الطرف الآخر، يطالب بمنطقة بحرية لكوستاريكا حقٌ فيها“. وأشارت بوضوح إلى أنها تلتمس التدخل في الدعوى بصفتها دولة متدخلة غير طرف. وأُبلغت نيكاراغوا وكولومبيا بهذا الطلب على الفور، وحددت المحكمة تاريخ 26 أيار/مايو 2010 أجلا لإيداع الدولتين لملاحظاتهما الخطية. وقد أودعت تلك الملاحظات في غضون الأجل المحدد.
	126 - وفي 10 حزيران/يونيه 2010، أودعت هندوراس أيضا عريضة للإذن بالتدخل في القضية (المادة 62 من لائحة المحكمة). وأكدت في العريضة أن نيكاراغوا في نزاعها مع كولومبيا تطالب بأقاليم بحرية تقع في منطقة من البحر الكاريبي لهندوراس فيها حقوق ومصالح. وذكرت هندوراس أنها تسعى في المقام الأول إلى التدخل في الدعوى بصفتها طرفا. وجرى على الفور إبلاغ نيكاراغوا وكولومبيا بهذا الطلب. وحدد رئيس المحكمة تاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2010 أجلا لإيداع الدولتين ملاحظاتهما الخطية. وقد أودعت تلك الملاحظات في غضون الأجل المحدد.
	127 - وعقدت من 11 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010 جلسات علنية بشأن قبول عريضة كوستاريكا المتعلقة بالإذن بالتدخل.
	128 - وقضت المحكمة في حكمها الصادر في 4 أيار/مايو 2011 بأغلبية 9 أصوات مقابل 7 بأن عريضة الإذن بالتدخل في الدعوى التي قدمتها كوستاريكا لا يمكن قبولها (انظر A/66/4، الفقرة 141).
	129 - وعقدت من 18 إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010 جلسات علنية بشأن قبول عريضة هندوراس للإذن لها بالتدخل.
	130 - وقضت المحكمة في حكمها الصادر في 4 أيار/مايو 2011 بأغلبية 13 صوتا مقابل اثنين بأن عريضة الإذن بالتدخل في الدعوى التي قدمتها هندوراس لا يمكن قبولها (انظر A/66/4، الفقرة 144).
	131 - وعقدت من 23 نيسان/أبريل إلى 4 أيار/مايو 2012 جلسات علنية بشأن جوهر القضية (انظر A/67/4، الفقرة 162).
	132 - وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أصدرت المحكمة حكمها، الذي تنص فقرة منطوقه على ما يلي:
	”ولهذه الأسباب،
	فإن المحكمة،
	(1) بالإجماع،
	تقضي بأن لجمهورية كولومبيا السيادة على الجزر في ألبركيركي وباخو نويفو، والجزر المنخفضة الشرقية الجنوبية، وكويتاسوينو، ورونكادور، وسيرانا، وسيرانيا؛
	(2) بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد،
	تقضي بقبول طلب جمهورية نيكاراغوا الوارد في استنتاجها الختامي الأول (3) والذي تطلب فيه إلى المحكمة أن يكون ’’شكل تعيين الحدود المناسب ضمن الإطار الجغرافي والقانوني المتمثل في سواحل بر نيكاراغوا وكولومبيا هو تعيين حدود الجرف القاري الذي يتم بموجبه تقاسم الطرفين بشكل متساو للاستحقاقات المتداخلة المتعلقة بالجرف القاري‘‘؛
	المؤيدون: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سيبولفيدا - أمور؛ والقضاة أبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكانسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشو، ودونوهيو، وسيبوتيندي، والقاضيان الخاصان مينساه، وكوت؛
	المعارضون: القاضي أووادا؛
	(3) بالإجماع،
	تستنتج بأنها لا تستطيع تأييد جمهورية نيكاراغوا الوارد في استنتاجها الختامي الأول (3)؛
	(4) بالإجماع،
	تقرر أن يتبع مسار خط الحدود البحرية الوحيد بين مناطق الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تعود إلى نيكاراغوا وكولومبيا، الخطوط الجيوديسية التي تربط النقط بالإحداثيات:
	خط العرض شمالا
	خط الطول غربا
	1 -
	13° 46' 35.7"
	81° 29' 34.7"
	2 -
	13° 31' 08.0"
	81° 45' 59.4"
	3 -
	13° 03' 15.8"
	81° 46' 22.7"
	4 -
	12° 50' 12.8"
	81° 59' 22.6"
	5 -
	12° 07' 28.8"
	82° 07' 27.7"
	6 -
	12° 00' 04.5"
	81° 57' 57.8"
	ومن النقطة 1، سيسير خط الحدود البحرية شرقا بموازاة خط العرض (الإحداثية 13° 46' 35.7 شمالا)، إلى أن يصل إلى حد المائتي ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي لنيكاراغوا. ومن النقطة 6 (عند الإحداثيتين 12° 00' 04.5 شمالا و 81°57' 57.8 غربا) الواقعة عند غلاف أقواس الإثني عشر ميلا بحريا حول ألبركيركي، يسير خط الحدود البحرية على طول غلاف الأقواس ذاك إلى أن يصل إلى النقطة 7 (عند الإحداثيتين 12°11' 53.5 شمالا،و 81°38' 16.6 غربا) الواقعة على خط الطول المار عبر أبعد نقطة جنوبا على غلاف أقواس الإثني عشر ميلا حول الجزر المنخفضة الشرقية الجنوبية الشرقية. ثم يتبع خط الحدود خط الطول إلى أن يصل إلى أبعد نقطة جنوبية من غلاف أقواس الإثني عشر ميلا حول الجزر المنخفضة الشرقية الجنوبية الشرقية (عند الإحداثيتين 12° 11' 53.5 شمالا و 81°28' 29.5 غربا) ويسير على طول غلاف الأقواس ذاك إلى أن يصل أبعد نقطة شرقا (النقطة 9 عند الإحداثيتين 12 24' 09.3 شمالاو 81°14' 43.9 غربا). ومن تلك النقطة يسير خط الحدود بموازاة خط العرض (الإحداثية 12° 24' 09.3 شمالا) إلى أن يصل إلى حد المائتي ميل بحرية من خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي لنيكاراغوا؛
	(5) بالإجماع،
	تقرر أن يتبع خط الحدود البحرية الوحيد حول كويتاسوينيو وسيرانا تباعا، غلاف أقواس الإثني عشر ميلا بحريا الذي يقاس من نقطة QS 32 ومن ارتفاعات الزجر الواقع داخل منطقة الاثني عشر ميلا بحريا من نقطة QS 32، وغلاف أقواس الاثني عشر ميلا بحريا الذي يقاس من الجزيرة المنخفضة سيرانا والجزر المنخفضة الأخرى المجاورة لها؛
	(6) بالإجماع،
	ترفض طلب جمهورية نيكاراغوا الوارد في استنتاجاتها الختامية الذي تلتمس فيه إلى المحكمة أن تعلن ’’أن جمهورية كولومبيا لا تتصرف وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بمنعها جمهورية نيكاراغوا من الوصول إلى مواردها الطبيعية الموجودة شرقي خط الطول 82‘‘.
	وذيل القاضي أووادا حكم المحكمة برأي مخالف؛ وذيل القاضي أبراهام حكم المحكمة برأي مستقل؛ وذيل القاضيان كيث وشوي حكم المحكمة بإعلانين؛ وذيلت القاضية دونوهيو حكم المحكمة برأي مستقل؛ وذيل القاضيان الخاصان مينساه وكوت حكم المحكمة بإعلانين.
	5 - النزاع البحري (بيرو ضد شيلي)

	133 - في 16 كانون الثاني/يناير 2008، أودعت جمهورية بيرو عريضة أقامت بها دعوى ضد شيلي تتعلق بنزاع بشأن ”تعيين الحدود بين المناطق البحرية للدولتين في المحيط الهادئ، بدءا من نقطة في الساحل تدعى كونكورديا ... وانتهاء بنقطة في الحدود البرية المعينة عملا بمعاهدة ... 3 حزيران/يونيه 1929“()، وبالاعتراف أيضا لصالح بيرو ’’بمنطقة بحرية تقع داخل مسافة 200 ميل بحري من ساحل بيرو، وتعود بالتالي إلى بيرو، لكن شيلي تعتبرها جزءا من أعالي البحار‘‘ (انظر A/63/4، الفقرة 187، والملاحق اللاحقة). 
	134 - وتطلب بيرو ’’أن تقرر المحكمة مسار الحدود بين المناطق البحرية بين الدولتين وفقا للقانون الدولي ... وأن تقرر وتعلن أن بيرو لها حقوق سيادية خالصة في المنطقة البحرية الواقعة داخل حدود 200 ميل بحري من ساحلها لكن خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لشيلي أو جرفها القاري‘‘.
	135 - ولإقامة اختصاص المحكمة، استظهرت بيرو بالمادة الحادية والثلاثين من ميثاق بوغوتا المؤرخ 30 نيسان/أبريل 1948، الذي تعد كل من الدولتين طرفا فيه دون تحفظ.
	136 - وبأمر مؤرخ 31 آذار/مارس 2008، حددت المحكمة تاريخ 20 آذار/مارس 2009 أجلا لإيداع بيرو لمذكرتها وتاريخ 9 آذار/مارس2010 أجلا لإيداع شيلي لمذكرتها المضادة. وقد أودعت المذكرتان في الأجلين المحددين.
	137 - وطلبت كولومبيا وإكوادور وبوليفيا نسخا من المذكرات والوثائق المرفقة المدلى بها في القضية، واستندت في طلبها إلى الفقرة 1 من المادة 53 من لائحة المحكمة. ووفقا لنفس المادة، استجابت المحكمة لتلك الطلبات، بعد أن تأكدت من آراء الطرفين.
	138 - وبأمر مؤرخ 27 نيسان/أبريل 2010، أذنت المحكمة لبيرو بتقديم مذكرتها الجوابية، ولشيلي بتقديم مذكرتها التعقيبية. وحددت تاريخي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 و 11 تموز/يوليه 2011 أجلا لإيداع هاتين المذكرتين. وقد أودعت المذكرة الجوابية والمذكرة التعقيبية في الأجلين المحددين.
	139 - وعقدت جلسات علنية في الفترة من 3 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2012. وفي ختام تلك الجلسات، قدم الطرفان الاستنتاجات الختامية التالية إلى المحكمة:
	عن جمهورية بيرو 

	”للأسباب المبينة في مذكرة بيرو ومذكرتها الجوابية وخلال الإجراءات الشفوية، تطلب جمهورية بيرو إلى المحكمة أن تقرر وتعلن أن:
	(1) تعيين الحدود بين المنطقتين البحريتين لكل من جمهورية بيرو وجمهورية شيلي هي خط ينطلق من ’نقطة كونكورديا‘ (المحددة بتقاطع علامة الجزر لقوس شعاع طوله 10 كيلومترات، ويقع مركزه في أول جسر على نهر لوتا للسكة الحديدية أريكالا باس) وعلى مسافة متساوية من خطوط أساس كلا الطرفين، حتى نقطة تقع على مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس تلك، 
	(2) ووراء النقطة التي ينتهي فيها خط الحدود البحرية المشتركة، يحق لبيرو ممارسة حقوقها السيادية الحصرية على منطقة بحرية تمتد حتى مسافة 200 ميل بحري من خطوط أساسها‘‘. 
	عن جمهورية شيلي: 
	’’تلتمس شيلي إلى المحكمة بكل احترام:
	(أ) أن ترفض طلبات بيرو برمتها؛ 
	(ب) أن تقرر وتعلن أن: 
	’1‘ أن حقوق كل من شيلي وبيرو في المنطقة البحرية قد حددت بالكامل بموجب اتفاق؛ 
	’2‘ وأن تلك الحقوق في المنطقة البحرية قد حددت بخط حدود يسير بموازاة خط العرض الذي يمر عبر أقصى علامة حدودية في اتجاه البحر للحدود البرية بين شيلي وبيرو، والمعروفة باسم هيتو رقم 1، والواقعة عند خط العرض 18° 21' 00 جنوبا تحت نقطة الإسناد WGS84؛ 
	’3‘ وأن ليس لبيرو أي حق على أي منطقة بحرية تمتد جنوب خط العرض ذاك‘‘.
	140 - وستصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية في تاريخ يحدد في الوقت المناسب.
	6 - الرش الجوي بمبيدات الأعشاب (إكوادور ضد كولومبيا)

	141 - وفي 31 آذار/مارس 2008، أودعت إكوادور عريضة تقيم بها دعوى ضد كولومبيا بشأن نزاع يتعلق بما ادعي أنه ”رش جوي [قامت به كولومبيا] بمبيدات أعشاب سامة في مناطق قرب حدودها مع إكوادور وعند تلك الحدود وعبرها“.
	142 - وادعت إكوادور أن ’’الرش قد تسبب فعلا في أضرار جسيمة للناس وللمحاصيل والحيوانات وللبيئة الطبيعية على الجانب الإكوادوري من الحدود، ويشكل خطرا جسيما من شأنه أن يلحق أضرارا أخرى مع مرور الوقت‘‘. وادعت أيضا أنها بذلت ”جهودا متكررة ومتواصلة للتفاوض من أجل إنهاء عمليات التبخير‘‘ وأضافت أن ’’تلك المفاوضات لم تكلل بالنجاح‘‘ (انظر A/63/4، الفقرتان 192-193 والملاحق اللاحقة).
	143 - وبناء على ذلك، التمست إكوادور من المحكمة:
	’’أن تقرر وتعلن:
	(أ) أن كولومبيا قد أخلت بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بالتسبب في ترسب مبيدات أعشاب سامة في إقليم إكوادور أو السماح بذلك مما تسبب في أضرار للصحة البشرية والممتلكات والبيئة؛
	(ب) وأن على كولومبيا أن تعوض إكوادور عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن أعمالها غير المشروعة دوليا، أي استخدام مبيدات الأعشاب، بما في ذلك الرش بها جوا، وبخاصة:
	’1‘ وفاة أي شخص أو أشخاص أو الإضرار بصحتهم بسبب استخدام مبيدات الأعشاب تلك؛
	’2‘ وأي خسارة أو ضرر يلحق ممتلكات أولئك الأشخاص أو وسائل عيشهم أو حقوق الإنسان الواجبة لهم؛
	’3‘ والضرر البيئي أو استنفاد الموارد الطبيعية؛
	’4‘ وتكاليف الرصد بغرض تحديد وتقييم المخاطر التي قد تهدد الصحة العامة وحقوق الإنسان والبيئة مستقبلا نتيجة لاستخدام كولومبيا لمبيدات الأعشاب؛
	’5‘ وأي خسارة أو ضرر آخر؛
	(ج) وأن على كولومبيا:
	’1‘ أن تحترم سيادة إكوادور وسلامته الإقليمية؛ 
	’2‘ وأن تتخذ فورا كل الإجراءات الضرورية لمنع القيام، في أي جزء من إقليمها، باستخدام أي مبيدات سامة للأعشاب بطريقة من شأنها أن تجعل تلك المبيدات تترسب في إقليم إكوادور؛
	’3‘ وأن تحظر استخدام مبيدات الأعشاب تلك، بوسائل الرش الجوي، في إكوادور أو في أي جزء من حدودها مع إكوادور أو قربها‘‘.
	144 - ولإقامة اختصاص المحكمة، استظهرت إكوادور بالمادة الحادية والثلاثين من ميثاق بوغوتا المؤرخ 30 نيسان/أبريل 1948، الذي تعد كل من الدولتين طرفا فيه. واستندت إكوادور أيضا إلى المادة 32 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988.
	145 - وأكدت إكوادور مجددا في عريضتها معارضتها ’’لتصدير وتعاطي المخدرات غير المشروعة‘‘ لكنها شددت على أن المسائل التي تعرضها على المحكمة ’’تتعلق حصرا بأساليب وأماكن عمليات كولومبيا الرامية إلى القضاء على الزراعة غير المشروعة لنبات الكوكا والخشخاش - والآثار المضرة الناجمة عن تلك العمليات في إكوادور‘‘.
	146 - وبأمر مؤرخ 30 أيار/مايو 2008، حددت المحكمة تاريخ 29 نيسان/أبريل 2009 أجلا لإيداع إكوادور لمذكرتها وتاريخ 29 آذار/مارس2010 أجلا لإيداع كولومبيا لمذكرتها المضادة. وقد أودعت المذكرتان في الأجلين المحددين.
	147 - وبأمر مؤرخ 25 حزيران/يونيه 2010، أشارت المحكمة بأن تقدم إكوادور مذكرة جوابية وأن تقدم كولومبيا مذكرة تعقيبية. وحددت تاريخي 31 كانون الثاني/يناير 2011 و 1 كانون الأول/ديسمبر 2011 أجلين لإيداع المذكرتين السالفتي الذكر. وقد أودعت إكوادور مذكرتها الجوابية في الأجل المحدد.
	148 - وبأمر مؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011، مدد رئيس المحكمة أجل إيداع كولومبيا لمذكرتها التعقيبية من 1 كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى 1 شباط/فبراير 2012. وأودعت تلك المذكرة في غضون الأجل الممدد.
	149 - وعملا بالفقرة 1 من المادة 54 من لائحة المحكمة، حددت المحكمة يوم الاثنين 8 أيلول/سبتمبر 2013 تاريخا لافتتاح الإجراءات الشفوية في القضية.
	7 - صيد الحيتان في القطب المتجمد الجنوبي (أستراليا ضد اليابان)

	150 - في 31 أيار/مايو 2010، أقامت أستراليا دعوى أمام المحكمة ضد اليابان، مدعية أن ”مواصلة اليابان تنفيذ برنامج واسع النطاق لصيد الحيتان في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الياباني لبحوث الحيتان المنفذ في القطب المتجمد الجنوبي بموجب تصريح خاص (JARPA II) [يعد] خرقا للالتزامات الواقعة على عاتق اليابان بمقتضى الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان، ولالتزاماتها الدولية الأخرى المتعلقة بحفظ الثدييات والبيئة البحرية“ (انظر A/65/4، الفقرة 234، والملاحق اللاحقة).
	151 - والتمست أستراليا في ختام عريضتها أن تقرر المحكمة وتعلن أن ”اليابان خرقت التزاماتها الدولية بتنفيذها المرحلة الثانية من البرنامج الياباني لبحوث الحيتان في المحيط الجنوبي“، وأن تأمر بأن تقوم اليابان بما يلي: (أ) ”وقف تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الياباني لبحوث الحيتان (JARPA II)؛ (ب) وإلغاء أي إذن أو تصريح أو ترخيص يسمح بالاضطلاع بالأنشطة التي هي موضوع هذا الطلب؛ (ج) وتقديم تأكيدات وضمانات بأنها لن تقوم بأي أنشطة أخرى في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الياباني لبحوث الحيتان أو أي برنامج آخر مشابه إلى أن تتم مواءمته مع التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي‘‘.
	152 - ولإقامة اختصاص المحكمة، استظهر الطرف المدعي بأحكام الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، مشيرا إلى الإعلان الصادر عن أستراليا في 22 آذار/مارس 2002 للاعتراف بالولاية الإجبارية للمحكمة ونظيره الصادر عن اليابان في 9 تموز/يوليه 2007.
	153 - وبأمر مؤرخ 13 تموز/يوليه 2010، حددت المحكمة تاريخ 9 أيار/مايو 2011 أجلا لإيداع أستراليا مذكرتها وتاريخ 9 آذار/مارس 2012 أجلا لإيداع اليابان مذكرتها المضادة. وقد أودعت المذكرتان في الأجلين المحددين.
	154 - وقررت المحكمة فيما بعد أن لا داعي لأن تقدم أستراليا مذكرة جوابية ولا داعي لأن تقدم اليابان مذكرة تعقيبية، وأن المرحلة الخطية من الإجراءات قد أغلقت بناء على ذلك. واحتفظ بالإجراءات اللاحقة لاتخاذ قرارات أخرى.
	155 - وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أودعت نيوزيلندا لدى قلم المحكمة إعلانا للتدخل في القضية. ولكي تستفيد من الحق في التدخل الذي تخوله المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، استندت نيوزيلندا إلى ’’مركز[ها] بوصفها طرفا في الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان‘‘. وادعت أنها ’’بصفتها طرفا في الاتفاقية، لها مصلحة مباشرة في التأويل الذي قد تقوم به المحكمة للاتفاقية في قرارها بشأن هذه الإجراءات‘‘.
	156 - وأوضحت نيوزيلندا، في إعلانها، كذلك أن تدخلها موجه لمسائل التأويل التي تنشأ في القضية، ولا سيما فيما يتعلق بالمادة الثامنة من الاتفاقية التي تنص، في جملة أمور، على أنه ’’يجوز لأي حكومة متعاقدة أن تمنح أيا من مواطنيها رخصة خاصة تجيز لذلك المواطن قتل الحيتان وأخذها ومعالجتها لأغراض البحث العلمي رهنا بالقيود الواردة على عددها ورهنا بما تراه الحكومة المتعاقدة مناسبا من شروط أخرى‘‘.
	157 - ونظرا لمشاركتها القديمة العهد في عمل اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان (لجنة صيد الحيتان)، وآرائها بشأن تفسير الاتفاقية وتطبيقها، ولا سيما فيما يتعلق بصيد الحيتان بترخيص خاص، أعلنت نيوزيلندا أنها مضطرة إلى التدخل في القضية ’’حتى تعرض تفسيرها للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية على المحكمة‘‘.
	158 - وفي ختام إعلانها، قدمت نيوزيلندا الموجز التالي لتفسيرها للمادة الثامنة:
	’’(أ) تشكل المادة الثامنة جزءا لا يتجزأ من نظام التنظيم الجماعي الذي أنشأته الاتفاقية.
	(ب) ولا يجوز للأطراف في الاتفاقية أن تباشر صيد الحيتان بترخيص خاص إلا وفقا للمادة الثامنة. 
	(ج) ولا تجيز المادة الثامنة قتل الحيتان بترخيص خاص إلا إذا: 
	’1‘ تبين من تقييم موضوعي لمنهجية البرنامج وتصميمه وخصائصه أن القتل إنما يتم ’لأغراض البحث العلمي‘؛
	’2‘ وأن القتل ضروري، ومتناسب مع أهداف ذلك البحث وأنه لن تكون له آثار عكسية على حفظ الأرصدة؛
	’3‘ وأن الحكومة المتعاقدة المصدرة للترخيص الخاص قد وفت بواجبها في التعاون الهادف مع اللجنة العلمية للجنة صيد الحيتان.
	(د) ويُحرَّم صيد الحيتان الذي يتم بترخيص خاص ولا يستوفي شروط المادة الثامنة، أو لا تجيزه الاتفاقية‘‘.
	159 - وأكدت نيوزيلندا إعلانها ’’أنها لا تسعى إلى أن تكون طرفا في الدعوى‘‘ و ’’أكدت بأنها، باستعمالها لحقها في التدخل، تقبل أن يكون التأويل الذي يعطيه الحكم الصادر في القضية تأويلا ملزما لها‘‘.
	160 - ووفقا للمادة 83 من لائحة المحكمة، دعيت أستراليا واليابان إلى تقديم ملاحظاتهما الخطية على إعلان التدخل الصادر عن نيوزيلندا في موعد أقصاه يوم الجمعة، 21 كانون الأول/ديسمبر 2012. وقد أودعت تلك الملاحظات الخطية في غضون الأجل المحدد.
	161 - وأحاطت المحكمة علما، في أمرها المؤرخ 6 شباط/فبراير 2013، بالشواغل التي أعربت عنها اليابان فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية المتعلقة بالمساواة بين الأطراف، فأشارت إلى أن التدخل في إطار المادة 63 من النظام الأساسي يقتصر على تقديم ملاحظات بشأن تأويل الاتفاقية المعنية ولا يسمح للمتدخل الذي لم يصبح طرفا في الدعوى، بأن يتناول أي جانب آخر من القضية المعروضة على المحكمة. وارتأت أن ذلك التدخل لا يمكن أن يؤثر على المساواة بين الأطراف. وبعد أن لاحظت أن نيوزيلندا قد استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من لائحة المحكمة، وأن إعلان تدخلها يندرج في إطار أحكام المادة 63 من النظام الأساسي، وأن الطرفين، علاوة على ذلك، لم يعترضا على مقبولية الإعلان، استنتجت المحكمة أن إعلان تدخل نيوزيلندا مقبول. وبموجب الأمر ذاته، حددت المحكمة تاريخ 4 نيسان/أبريل 2103 أجلا لإيداع نيوزيلندا لملاحظاتها الخطية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 86 من لائحة المحكمة؛ كما أذنت لأستراليا واليابان بإيداع ملاحظاتهما الخطية على تلك الملاحظات الخطية لنيوزيلندا وحددت تاريخ 31 أيار/مايو 2013 أجلا لإيداعها. وقد أودعت تلك المرافعات في غضون الآجال المحددة.
	162 - وعقدت جلسات علنية من 26 حزيران/يونيه إلى 16 تموز/يوليه 2013. وفي ختام تلك الجلسات، قدم الطرفان الاستنتاجات الختامية التالية إلى المحكمة:
	باسم أستراليا:
	’’1 - تطلب أستراليا إلى المحكمة أن تقرر وتعلن أن للمحكمة اختصاصا للبت في الطلبات التي قدمتها أستراليا.
	’’2 - وتطلب أستراليا إلى المحكمة أن تقرر وتعلن أن اليابان تنتهك التزاماتها الدولية بالترخيص للبرنامج الياباني لصيد الحيتان وتنفيذه في المحيط الجنوبي في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الياباني لبحوث الحيتان المنفذ في القطب المتجمد الجنوبي بموجب تصريح خاص. 
	’’3 - وبصفة خاصة، يطلب من المحكمة أن تقرر وتعلن أن اليابان، بتصرفها، قد انتهكت التزاماتها الدولية عملا بالاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان:
	(أ) بالتقيد بحد الحصيلة الصفرية في المصيد فيما يتعلق بقتل الحيتان لأغراض تجارية والمنصوص عليه في الفقرة 10 (هـ) من الجدول؛ 
	(ب) والامتناع عن القيام بأي صيد لحوت الزعنفة في محمية المحيط الجنوبي المنصوص عليه في الفقرة 7 (ب) من الجدول؛ 
	(ج) تقيد المصانع العائمة وسفن صيد الحيتان الملحقة بالمصانع العائمة بالوقف الاختياري لقتل الحيتان أو أخذها أو معالجتها، عدا حيتان العنبر، والمنصوص عليه في الفقرة 10 (د) من الجدول؛
	(د) والتقيد بشروط الفقرة 30 من الجدول. 
	’’4 - وبالإضافة إلى ذلك، يطلب إلى المحكمة أن تقرر وتعلن أن المرحلة الثانية من البرنامج الياباني لبحوث الحيتان ليس برنامجا لأغراض البحث العلمي بمفهوم المادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان. 
	’’5 - كما يطلب إلى المحكمة أن تقرر وتعلن أن على اليابان:
	أ - الامتناع عن الترخيص بصيد الحيتان أو تنفيذ رخصة خاصة لصيد الحيتان لأغراض غير أغراض البحث العلمي بمفهوم المادة الثامنة؛ 
	ب - والكف بأثر فوري عن تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الياباني لبحوث الحيتان؛
	ج - وإلغاء أي ترخيص أو إذن أو تصريح يسمح بتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الياباني لبحوث الحيتان‘‘. 
	وباسم اليابان:
	’’تطلب اليابان إلى المحكمة أن تقرر وتعلن:
	’’1 - أنها غير مختصة بالنظر في الطلبات التي وجهتها أستراليا ضد اليابان، والتي أحيلت إلى المحكمة في عريضة أستراليا المؤرخة 31 أيار/مايو 2010؛ 
	وأن يسقط بالتالي طلب نيوزيلندا الإذن بالتدخل في الدعوى التي أقامتها أستراليا ضد اليابان؛
	’’2 - واحتياطيا، أن ترفض طلبات أستراليا‘‘. 
	163 - وقد قدمت نيوزيلندا ملاحظاتها الشفوية إلى المحكمة يوم الاثنين 8 تموز/يوليه 2013.
	164 - وستصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية في تاريخ يحدد في الوقت المناسب.
	8 - النزاع الحدودي (بوركينا فاسو/النيجر)

	165 - في 20 تموز/يوليه 2010، أحالت بوركينا فاسو والنيجر بصورة مشتركة نزاعا حدوديا نشب بينهما إلى المحكمة. وبموجب رسالة مشتركة مؤرخة 12 أيار/مايو 2010 أُودعت لدى قلم المحكمة في 20 تموز/يوليه 2010، أخطرت الدولتان المحكمة بإبرام اتفاق خاص وُقع في نيامي في 24 شباط/فبراير 2009 ودخل حيز النفاذ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وبموجب المادة 1 من الاتفاق المذكور، اتفق الطرفان على إحالة منازعتهما على الحدود إلى المحكمة.
	وتشير المادة 2 من الاتفاق الخاص إلى موضوع النزاع على النحو التالي:
	’’يطلب إلى المحكمة: 
	”1 - أن تحدد مسار الحدّ الفاصل بين البلدين في القطاع الممتد من العلامة الفلكية تونغ - تونغ (خط العرض 14° 25' 4" شمالا؛ وخط الطول 00°12' 47" شرقا) حتى بداية منحنى بوتو (خط العرض 12° 36' 18" شمالا؛ وخط الطول 01° 52' 07" شرقا)؛
	’’2 - أن تسجل موافقة الطرفين على نتائج عمل اللجنة التقنية المشتركة المعنية بتعليم الحد الفاصل بين بوركينا فاسو والنيجر فيما يتعلق بالقطاعين التاليين:
	(أ) القطاع الممتد من مرتفعات نغوما حتى العلامة الفلكية تونغ - تونغ؛
	(ب) القطاع الممتد من بداية منحنى بوتو حتى نهر ميكرو‘‘. 
	وتنص المادة 7 من الاتفاق الخاص المعنونة ”حكم المحكمة“ على ما يلي: 
	’’1 - يقبل الطرفان حكم المحكمة الصادر عملا بهذا الاتفاق الخاص بوصفه حكما نهائيا وملزِما لهما. 
	’’2 - اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، يُمهل الطرفان مدة ثمانية عشر (18) شهرا لبدء العمل المتعلق بتعليم الحدّ الفاصل بينهما. 
	’’3 - في حالة نشوء صعوبات تعترض تنفيذ الحكم، يجوز لأي من الطرفين إخطار المحكمة عملا بالمادة 60 من نظامها الأساسي. 
	’’4 - يطلب الطرفان إلى المحكمة أن تعين في حكمها ثلاثة (3) خبراء يقدمون ما يلزم من مساعدة للطرفين في تعليم الحدود‘‘. 
	وأخيرا، ورد في المادة 10 المعنونة ”تعهد خاص“ ما يلي:
	’’ريثما تصدر المحكمة حكمها، يتعهد الطرفان بحفظ السلام والأمن والهدوء فيما بين سكان الدولتين في المنطقة الحدودية، فيمتنعان عن القيام بأي توغل في المناطق المتنازع عليها وينظمان اجتماعات منتظمة يلتقي فيها المسؤولون الإداريون ومسؤولو الدوائر الأمنية. 
	’’وفيما يتعلق بإنشاء بنية أساسية اجتماعية واقتصادية، يتعهد الطرفان بعقد مشاورات تمهيدية قبل التنفيذ‘‘.
	وقد شُفع الاتفاق الخاص بمذكرتين متبادلتين مؤرختين 29 تشرين الأول/ أكتوبر و 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 تجسدان الاتفاق بين الدولتين على القطاعات الحدودية التي عُينت حدودها.
	166 - وبأمر مؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2010، حددت المحكمة تاريخ 20 نيسان/أبريل 2011 وتاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2012 أجلين على التوالي لإيداع الطرفين مذكرة ومذكرة مضادة. وقد أودعت تلك المذكرات في غضون الآجال المحددة.
	167 - وقد عقدت جلسات علنية في الفترة من 8 إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر 2012 (انظر النشرة الصحفية لمحكمة العدل الدولية، رقم 2012/30).
	168 - وفي 16 نيسان/أبريل 2013، أصدرت المحكمة حكمها الذي تنص فقرة المنطوق منه على ما يلي:
	”ولهذه الأسباب،
	فإن المحكمة،
	(1) بالإجماع،
	تستنتج أنها لا تستطيع أن تؤيد الطلبات الوارد في النقطتين 1 و 3 من الاستنتاجات الختامية لبوركينا فاسو؛
	(2) بالإجماع،
	تقضي بأنه، من العلامة الفلكية تونغ - تونغ، الواقعة في نقطة الإحداثيتين الجغرافيتين 14° 24' 53.2 شمالا؛ و 00° 12' 51.7 شرقا، إلى العلامة الفلكية تاو، التي لا يزال من المتعين على الطرفين تحديد إحداثياتها بدقة على النحو المبين في الفقرة 72 من هذا الحكم، يتخذ مسار الحدود بين بوركينا فاسو وجمهورية النيجر شكل خط مستقيم؛
	(3) بالإجماع،
	تقضي بأنه، انطلاقا من العلامة الفلكية تاو، يتبع مسار الحدود الخط الوارد في الخريطة ذات السلم 1:200.000 للمعهد الجغرافي الوطني لفرنسا، طبعة عام 1960 (ويشار إليه أدناه بـ ’’خط المعهد‘‘) حتى تقاطعه مع خط وسط نهر سيربا عند نقطة الإحداثيتين الجغرافيتين 13° 21' 15.9 شمالا؛ 01° 17' 07.2 شرقا؛
	(4) بالإجماع،
	تقضي بأنه، انطلاقا من هذه النقطة الأخيرة، يتبع مسار الحدود خط وسط نهر سيربا في اتجاه أعلى المجرى حتى تقاطعه مع خط المعهد، عند نقطة الإحداثيتين الجغرافيتين 13° 20' 01.8 شمالا؛ و 01° 07' 29.3 شرقا؛ ومن تلك النقطة، يتبع مسار الحدود خط المعهد، وينعرج نحو الشمال الغربي، حتى نقطة الإحداثيتين الجغرافيتين 13° 22' 28.9 شمالا؛ و 00° 59' 34.8 شرقا، حيث ينعرج خط المعهد جنوبا. وعند تلك النقطة، ينفصل مسار الحدود عن خط المعهد ويمتد غربا في خط مستقيم حتى نقطة الإحداثيتين 13° 22' 28.9 شمالا؛ و 00° 59' 30.9 شرقا، حيث يصل خط الطول الذي يمر عبر تقاطع خط سي مع الضفة اليمنى لنهر سيربا؛ ثم ينطلق جنوبا على طول ذلك الخط حتى ذلك التقاطع المذكور، عند نقطة الإحداثيتين الجغرافيتين 13° 06' 12.08 شمالا؛ 00° 59' 30.9 شرقا؛
	(5) بالإجماع،
	تقضي بأنه، انطلاقا من هذه النقطة وحتى النقطة الواقعة عند بداية منحنى بوتو، عند الإحداثيتين الجغرافيتين 12° 36' 19.2 شمالا؛ و 01° 52' 06.9 شرقا، يتخذ مسار الحدود شكل خط مستقيم؛
	(6) بالإجماع،
	تقرر أن تعين في تاريخ لاحق، بموجب أمر، ثلاثة خبراء وفقا للفقرة 4 من المادة 7 من الاتفاق الخاص المؤرخ 24 شباط/فبراير 2009‘‘.
	وقد ذيل القاضي بنونة حكم المحكمة بإعلان؛ وذيل القاضيان كانسادو ترينداد ويوسف حكم المحكمة برأيين مستقلين؛ وذيل القاضيان الخاصان ماحيو ودوديه حكم المحكمة برأيين مستقلين.
	وكانت هيئة المحكمة على النحو التالي: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سبولفيدا - أمور؛ والقضاة أووادا، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكانسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو، وغايا، وسيبوتيندي، وبهانداري؛ والقاضيان الخاصان ماحيو، ودوديه؛ ورئيس القلم كوفرور. 
	169 - وبأمر مؤرخ 12 تموز/يوليه 2013، عينت المحكمة ثلاثة خبراء سيساعدون الطرفين في عملية تعيين حدودهما المشتركة في المنطقة المتنازع عليها. وهكذا أنهيت القضية.
	9 - بعض الأنشطة التي تقوم بها نيكاراغوا في المنطقة الحدودية (كوستاريكا ضد نيكاراغوا)

	170 - في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أقامت كوستاريكا دعوى ضد نيكاراغوا فيما يتعلق بما ادعي أنه ”توغل في إقليم كوستاريكا واحتلال واستخدام له من جانب جيش نيكاراغوا، وكذلك [ما ادعي أنه] انتهاكات من نيكاراغوا لالتزاماتها تجاه كوستاريكا“ بموجب عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
	171 - وتدعي كوستاريكا أن نيكاراغوا احتلت، في حادثتين مستقلتين، أراضي كوستاريكا فيما يتصل ببناء قناة عبر أراضي كوستاريكا من نهر سان خوان إلى لاغونا لوس بورتيوس (المعروف أيضا ’’بمرفأ هيد لاغون‘‘)، وقامت ببعض أعمال تعميق مجرى نهر سان خوان. وتقول كوستاريكا إن ’’الأعمال الجارية والمقررة لتعميق مجرى النهر وشق القناة ستؤثر تأثيرا خطيرا على تدفق المياه إلى نهو كولورادو في كوستاريكا، وتتسبب في أضرار أخرى لإقليم كوستاريكا، بما فيه الأراضي الرطبة والمناطق الوطنية المحمية للأحياء البرية في المنطقة‘‘ (انظر A/66/4، الفقرة 233، والملاحق اللاحقة).
	172 - وبناء على ذلك، فإن كوستاريكا تطلب إلى المحكمة:
	أن تقرر وتعلن ”أن نيكاراغوا تخل بالتزاماتها الدولية ... فيما يتعلق بالتوغل في أراضي كوستاريكا واحتلالها، وإحداث ضرر جسيم بغاباتها المطيرة المحمية وأراضيها الرطبة، والإضرار بنهر كولورادو، والأراضي الرطبة والنظم المحمية، وكذلك أنشطة تعميق مجرى النهر وشق القناة الذي تقوم بها نيكاراغوا في نهر سان خوان. وبصفة خاصة، يُطلب إلى المحكمة أن تقرر وتعلن أن نيكاراغوا، بتصرفها، قد انتهكت:
	(أ) حرمة إقليم جمهورية كوستاريكا، المتفق عليه والمحدد بموجب معاهدة الحدود لعام 1858، وقرار كليفلاند التحكيمي وقراري ألكسندر التحكيميين الأول والثاني؛ 
	(ب) المبدأين الأساسيين للسلامة الإقليمية وحظر استخدام القوة المنصوص عليهما في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الدول الأمريكية؛ 
	(ج) الالتزام الواقع على عاتق نيكاراغوا بموجب المادة التاسعة من معاهدة الحدود لعام 1858 والقاضي بعدم استخدام نهر سان خوان للقيام بأعمال عدائية؛ 
	(د) الالتزام بعدم الإضرار بإقليم كوستاريكا؛ 
	(هــ) الالتزام بعدم تحويل مجرى نهر سان خوان اصطناعيا عن مجراه الطبيعي دون موافقة كوستاريكا؛
	(و) الالتزام بعدم حظر الملاحة على مواطني كوستاريكا في نهر سان خوان؛ 
	(ز) الالتزام بعدم تعميق مجرى نهر سان خوان إذا كان يتسبب في أضرار لإقليم كوستاريكا (بما فيه نهر كولورادو)، وفقا لقرار كليفلاند التحكيمي لعام 1888؛ 
	(ح) الالتزامات القائمة بموجب اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة؛ 
	(ط) الالتزام بعدم تصعيد وتوسيع نطاق النزاع باتخاذ تدابير ضد كوستاريكا، بما في ذلك توسيع الأرض المجتاحة والمحتلة من كوستاريكا أو اتخاذ أي تدابير أخرى أو تنفيذ أي إجراءات أخرى من شأنها أن تمس بالسلامة الإقليمية لكوستاريكا بموجب القانون الدولي‘‘. 
	173 - وطُلب إلى المحكمة أيضا في العريضة أن تحدد الجبر الذي يتعين أن توفره نيكاراغوا، فيما يتعلق خاصة بأي تدابير من النوع المشار إليها في الفقرة أعلاه.
	174 - ولإقامة اختصاص المحكمة، يستظهر الطرف المدعي بالمادة الحادية والثلاثين من المعاهدة الأمريكية للتسوية السلمية المؤرخة 30 نيسان/أبريل 1948 (ميثاق بوغوتا). وبالإضافة إلى ذلك يستظهر بإعلان قبول الولاية الإجبارية للمحكمة الصادر عن كوستاريكا في 20 شباط/فبراير، بموجب الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي، والإعلان الصادر عن نيكاراغوا في 24 أيلول/سبتمبر 1929 (والمعدل في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2001)، وذلك بموجب المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي الدائمة، الذي يعتبر، عملا بالفقرة 5 من المادة 36، من النظام الأساسي للمحكمة الحالية، قبولا للولاية الإجبارية لهذه المحكمة (انظر A/67/4، الفقرة 226).
	175 - وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أودعت كوستاريكا أيضا طلبا للإشارة بتدابير تحفظية، تطلب فيه ”إلى المحكمة على سبيل الاستعجال أن تأمر بتدابير تحفظية ... حتى تصحح ... المس الجاري بالسلامة الإقليمية لكوستاريكا وتمنع إلحاق المزيد من الأضرار التي لا سبيل إلى رفعها بأراضي كوستاريكا، ريثما تبت المحكمة في جوهر هذه القضية“ (انظر A/66/4، الفقرتان 238-239، والملاحق اللاحقة).
	176 - وعُقدت من 11 إلى 13 كانون الثاني/يناير 2011 جلسات علنية بشأن طلب الإشارة بتدابير تحفظية الذي قدمته كوستاريكا (انظر A/66/4، الفقرة 240، والملاحق اللاحقة).
	177 - وبقرارها المؤرخ 8 آذار/مارس 2011، أشارت المحكمة بالتدابير التحفظية التالية:
	’’(1) بالإجماع، 
	يمتنع كل طرف عن أن يرسل أو يستبقي في الإقليم المتنازع عليه، بما فيه منطقة كانيو [القناة التي شقتها نيكاراغوا]، أي أفراد، سواء كانوا مدنيين أو من أفراد الشرطة أو الأمن؛ 
	(2) بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات، 
	خلافا للنقطة (1) أعلاه، يجوز لكوستاريكا أن توفد أفرادا مدنيين مكلفين بحماية البيئة إلى الإقليم المتنازع عليه، بما فيه منطقة كانيو، لكن في حدود ما يلزم لتفادي حصول ضرر لا يرفع في جزء الأراضي الرطبة التي يقع فيها الإقليم؛ وتتشاور كوستاريكا مع أمانة اتفاقية رامسار فيما يتعلق بتلك الإجراءات، وتخطر نيكاراغوا بها وتبذل قصاراها لإيجاد حلول مشتركة مع نيكاراغوا في هذا الشأن؛
	المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، والخصاونة، وسيما، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وكانسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، ودونوهيو؛ والقاضي الخاص دوغارد؛
	المعارضون: القضاة سيبولفيدا - أمور، وسكوتنيكوف، وشوي؛ والقاضي الخاص غيوم؛
	(3) بالإجماع، 
	يمتنع كل طرف عن أي عمل قد يتفاقم معه النزاع المعروض على المحكمة أو يطول أمده أو يجعل حله أكثر استعصاء‘‘. 
	(4) بالإجماع، 
	يبلغ كل طرف المحكمة بامتثاله للتدابير التحفظية الواردة أعلاه‘‘.
	وذيل كل من القاضي كوروما وسيبولفيدا - أمور أمر المحكمة برأي مستقل؛ وذيل القضاة سكوتنيكوف وغرينوود وشوي أمر المحكمة بإعلانات؛ وذيل القاضي الخاص غيوم الأمر بإعلان. وذيل القاضي الخاص دوغارد الأمر برأي مستقل.
	178 - وبأمر مؤرخ 5 نيسان/أبريل 2011، حددت المحكمة تاريخي 5 كانون الأول/ ديسمبر 2011 أجلا لإيداع كوستاريكا لمذكرتها و 6 آب/أغسطس 2012 أجلا لإيداع نيكاراغوا لمذكرتها المضادة، واضعة في الاعتبار آراء الطرفين. وقد أودعت تلك المرافعات في غضون الآجال المحددة.
	179 - وقدمت نيكاراغوا في مذكرتها المضادة أربعة طلبات مضادة. ففي مذكرتها المضادة الأولى، طلبت إلى المحكمة أن تعلن أن كوستاريكا تتحمل المسؤولية أمام نيكاراغوا عن ’’إعاقة واحتمال تدمير الملاحة على نهر سان خوان بسبب تشييد [كوستاريكا] لطريق بمحاذاة ضفته اليمنى‘‘ وفي طلبها المضاد الثاني، طلبت نيكاراغوا إلى المحكمة أن تعلن أنها قد أصبحت صاحبة السيادة الوحيدة على المنطقة التي كان يشغلها في السابق خليج سان خوان ديلنورتي. وفي طلبها المضاد الثالث، طلبت إلى المحكمة بأن تقضي بأن لنيكاراغوا حقا في حرية الملاحة على فرع كولورادو من نهر سان خوان دي نيكاراغوا، حتى إعادة ظروف الملاحة التي كانت قائمة وقت إبرام معاهدة 1858. وفي طلبها المضاد الرابع، ادعت نيكاراغوا أن كوستاريكا لم تنفذ التدابير التحفظية التي أشارت بها المحكمة في أمرها المؤرخ 8 آذار/مارس 2011.
	180 - وبأمرين مستقلين مؤرخين 17 نيسان/أبريل 2013، ضمت المحكمة الدعوى في القضية المتعلقة ببعض الأنشطة التي تقوم بها نيكاراغوا في المنطقة الحدودية (كوستاريكا ضد نيكاراغوا) (ويشار إليها أدناه بـقضية ’’كوستاريكا ضد نيكاراغوا‘‘) وفي القضية المتعلقة بتشييد طريق في كوستاريكا على امتداد نهر سان خوان (نيكاراغوا ضد كوستاريكا) (ويشار إليها أدناه بـ ’’قضية نيكاراغوا ضد كوستاريكا‘‘) (انظر الفقرات 207-216 أدناه). وفي هذين الأمرين، أكدت المحكمة أنها ضمت الدعويين ’’طبقا لمبدأ الإدارة السليمة للعدل وضرورة الاقتصاد في الإجراءات القضائية‘‘.
	181 - وبأمر مؤرخ 18 نيسان/أبريل 2013، بتت المحكمة في الطلبات المضادة الأربعة التي قدمتها نيكاراغوا في مذكرتها المضادة التي أودعتها في قضية كوستاريكا ضد نيكاراغوا. وفي ذلك الأمر، استنتجت المحكمة، بالإجماع، أنه لا حاجة إلى البت في مقبولية الطلب المضاد الأول لنيكاراغوا، لأن ذلك الطلب قد أصبح غير ذي موضوع لكون الدعويين في قضيتي كوستاريكا ضد نيكاراغوا ونيكاراغوا ضد كوستاريكا قد ضمتا. وبالتالي سينظر في ذلك الطلب باعتباره طلبا رئيسيا في سياق الدعوى المضمومة. كما استنتجت المحكمة بالإجماع أن الطلبين المضادين الثاني والثالث غير مقبولين بصفتهما تلك ولا يشكلان جزءا من الدعوى الحالية، لعدم وجود صلة مباشرة، إما من حيث الواقع أو من حيث القانون، بين هذين الطلبين والطلبات الرئيسية لكوستاريكا. وفي أمرها، خلصت المحكمة أخيرا، وبالإجماع، إلى أنه لا حاجة إلى تناول الطلب المضاد الرابع في حد ذاته، لأن مسألة امتثال الطرفين للتدابير التحفظية يمكن النظر فيها في إطار الدعوى الرئيسية، بصرف النظر عما إذا كانت الدولة المدعى عليها قد أثارت المسألة على سبيل الطلب المضاد، وبالتالي فإنه يمكن للطرفين أن يثيرا أي مسألة تتعلق بتنفيذ التدابير التحفظية التي أشارت بها المحكمة أثناء سير الدعوى.
	182 - وفي 23 أيار/مايو 2013، قدمت كوستاريكا إلى المحكمة طلبا لتعديل الأمر المؤرخ 8 آذار/مارس 2011. وأشار ذلك الطلب إلى المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة وإلى المادة 76 من لائحتها.
	183 - ففي المقام الأول، اشتكت كوستاريكا من أن ’’نيكاراغوا قد أوفدت إلى المنطقة المتنازع عليها ... أعدادا كبيرة من الأشخاص وأبقتهم هناك‘‘، وثانيا، اشتكت من ’’الأنشطة التي يقوم بها أولئك الأشخاص والتي تؤثر على تلك الأراضي وعلى بيئتها‘‘. وترى كوستاريكا أن تلك الأعمال التي حدثت منذ أن قررت المحكمة الإشارة بالتدابير التحفظية، قد أحدثت وضعا جديدا يتطلب تعديل الأمر المؤرخ 8 آذار/مارس 2011، في شكل تدابير تحفظية أخرى، ولا سيما لمنع تواجد أي فرد في الإقليم المتنازع عليه غير الأفراد المدنيين الذين توفدهم كوستاريكا وتكلفهم بحماية البيئة.
	184 - وقد بلغت المحكمة فورا حكومة نيكاراغوا بنسخة من الطلب المذكور.
	185- وبرسالة مؤرخة 24 أيار/مايو 2013، أبلغ رئيس قلم المحكمة الطرفين بأن تاريخ 14 حزيران/يونيه 2013 هو أجل إيداع أي ملاحظات خطية قد تود نيكاراغوا تقديمها بشأن طلب كوستاريكا.
	186 - وفي ملاحظاتها الخطية، التي أودعتها في غضون الأجل المحدد، طلبت نيكاراغوا إلى المحكمة أن ترفض طلب كوستاريكا، ملتمسة بدورها إلى المحكمة تعديل أو تكييف الأمر المؤرخ 8 آذار/مارس 2011 بناء على المادة 76 من لائحة المحكمة.
	187 - وارتأت نيكاراغوا أنه حدث تغير في الوضع الوقائعي والقانوني للمسألة نتيجة، أولا، لتشييد كوستاريكا لطريق طولها 160 كيلومترا على طول الضفة اليمنى لنهر سان خوان، وثانيا، لضم المحكمة الدعويين. وبناء عليه، طلبت نيكاراغوا إلى المحكمة أن تعدل أمرها المؤرخ 8 آذار/مارس 2011، ولا سيما للسماح للطرفين (وليس فقط لكوستاريكا) بإيفاد أفراد مدنيين مكلفين بحماية البيئة إلى الإقليم المتنازع عليه.
	188 - وأحيلت نسخة من الملاحظات الخطية لنيكاراغوا ونسخة من طلبها إلى كوستاريكا التي أبلغت بأن تاريخ 20 حزيران/يونيه 2013 هو أجل إيداع أي ملاحظات خطية قد ترغب في تقديمها بشأن الطلب المذكور.
	189 - وفي ملاحظاتها الخطية التي أودعت في غضون الأجل المحدد، أكدت كوستاريكا أنه لا يقع أي جزء من الطريق المقصود في المنطقة المتنازع عليها وارتأت أن ضم دعويي كوستاريكا ضد نيكاراغوا ونيكاراغوا ضد كوستاريكا ’’لا يعني أنه توجد الآن دعوى واحدة ينبغي أن تكون موضوع أوامر مشتركة‘‘. وبناء عليه، طلبت إلى المحكمة أن ترفض طلب نيكاراغوا.
	190 - وفي أمرها المؤرخ 16 تموز/يوليه 2013، استنتجت المحكمة،
	”(1) بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوتين،
	أن الظروف كما تبدو للمحكمة في الوقت الراهن، لا تستلزم في حد ذاتها ممارسة سلطتها لتعديل التدابير المشار بها في الأمر المؤرخ 8 آذار/مارس 2011؛
	المؤيدون: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سيبولفيدا - أمور، والقضاة أووادا، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، ويوسف، وغرينوود، وشوي؛ ودونوهيو، وغايا، وسيبوتيندي، وبهانداري؛ والقاضي الخاص غيوم؛ 
	المعارضون: القاضي كانسادو ترينداد؛ والقاضي الخاص دوغارد؛
	(2) بالإجماع،
	وأعادت تأكيد التدابير التحفظية التي أشارت بها في أمرها المؤرخ 8 آذار/مارس 2011، ولا سيما ’’أن يمتنع [الطرفان] عن أي عمل قد يتفاقم معه النزاع المعروض على المحكمة أو يطول أمده أو يجعل حله أكثر استعصاء‘‘.
	وذكرت المحكمة الطرفين مرة أخرى بأن ’’هذه التدابير ... لها أثر ملزم، وبالتالي فهي تنشئ التزامات قانونية دولية يلزم أن يفي بها الطرفان‘‘. وأخيرا، أكدت المحكمة أن أمرها المؤرخ 16 تموز/يوليه 2013 لا يخل بأي استنتاج بشأن الموضوع فيما يتعلق بامتثال الطرفين لأمرها المؤرخ 8 آذار/مارس 2011.
	وذيل القاضي كانسادو ترينداد أمر المحكمة برأي مخالف؛ وذيل القاضي الخاص دوغارد أمر المحكمة برأي مخالف.
	10 - طلب تفسير حكم 15 حزيران/يونيه 1962 الصادر في القضية المتعلقة بمعبد برياه فيهيار (كمبوديا ضد تايلند) (كمبوديا ضد تايلند)

	191 - في 28 نيسان/أبريل 2011، قدمت كمبوديا، بعريضة مودعة لدى قلم المحكمة، طلب تفسير الحكم الذي أصدرته المحكمة في 15 حزيران/يونيه 1962 في القضية المتعلقة بمعبد برياه فيهيار (كمبوديا تايلند).
	192 - وأشارت كمبوديا في عريضتها إلى ’’نقاط النزاع بشأن معنى الحكم أو نطاقه‘‘، على النحو المنصوص عليه في المادة 98 من لائحة المحكمة. وقالت بصفة خاصة إنه: 
	’’(1) استنادا إلى كمبوديا، فإن الحكم [الذي أصدرته المحكمة في 1962] يستند إلى وجود سابق لحدود دولية أقرتها الدولتان واعترفتا بها؛
	’’(2) واستنادا إلى كمبوديا، فإن الحدود ترسمها الخريطة التي تشير إليها المحكمة في الصفحة 21 من حكمها ... وهي خريطة مكنت المحكمة من أن تستنتج بأن سيادة كمبوديا على المعبد نتيجة مباشرة وتلقائية لسيادتها على الإقليم الذي يقع فيه المعبد ...؛
	’’(3) واستنادا إلى [كمبوديا]، يقع على تايلند التزام [عملا بالحكم] بسحب أي عسكريين أو غيرهم من الأفراد من مقربة المعبد في إقليم كمبوديا ... وهذا التزام عام ومستمر ينبثق من البيانات المتعلقة بالسيادة الإقليمية لكمبوديا التي اعترفت بها المحكمة في تلك المنطقة‘‘.
	وتدعي كمبوديا أن ’’تايلند لا تقر هذه النقاط بأكملها‘‘.
	193 - وسعى الطرف المدعي إلى إقامة اختصاص المحكمة على أساس المادة 60 من النظام الأساسي للمحكمة التي تنص على أنه ’’عند النزاع في معنى [الحكم] أو مدى مدلوله، تقوم المحكمة بتفسيره بناء على طلب أي طرف من أطرافه‘‘. وتستظهر كمبوديا أيضا بالمادة 98 من لائحة المحكمة.
	194 - وتشرح في عريضتها أنه إذا كانت ”تايلند لا تنازع كمبوديا سيادتها على المعبد - وعلى المعبد وحده لا غير“، فإنها مع ذلك تضع حكم 1962 برمته موضع التساؤل.
	195 - وتدعي كمبوديا أنه ”في 1962، وضعت المحكمة المعبد تحت السيادة الكمبودية، لأن الإقليم الذي يقع فيه يوجد على الجانب الكمبودي من الحدود“، وأن ”رفض سيادة كمبوديا على المنطقة خارج المعبد حتى ”جواره“ إنما يعني إشعار المحكمة بأن خط الحدود الذي رسمته [في 1962] خط مغلوط بأكمله، بما في ذلك ما يتعلق بالمعبد نفسه“.
	196 - وتؤكد كمبوديا أن الغرض من طلبها هو التماس تفسير من المحكمة بشأن ”معنى و ... نطاق حكمها، في الإطار الذي حددته المادة 60 من النظام الأساسي“. وتضيف بأن هذا التفسير ’’الذي من شأنه أن يكون تفسيرا ملزما لكمبوديا وتايلند ... قد يستخدم عندها أساسا لحل نهائي للنزاع عن طريق التفاوض أو أي وسيلة أخرى من الوسائل السلمية‘‘ (انظر A/66/4، الفقرة 250، والملاحق اللاحقة).
	197 - وفي ختام عريضتها، طلبت كمبوديا إلى المحكمة أن تقرر وتعلن أن:
	”الالتزام الواقع على تايلند بسحب أي قوة عسكرية أو قوة للشرطة، أو حراس أو خفر، أوفدتهم إلى المعبد، أو في جواره في إقليم كمبوديا (النقطة 2 من منطوق [الحكم الذي أصدرته المحكمة في 1962]) هو نتيجة معينة لالتزام عام ومستمر باحترام سلامة إقليم كمبوديا، ذلك الإقليم الذي عينت حدوده في منطقة المعبد وجوارها بخط على الخريطة [المشار إليها في الصفحة 21 من الحكم]، والتي يستند إليها [الحكم]‘‘.
	198 - وفي اليوم ذاته، أودعت كمبوديا أيضا طلبا للإشارة بتدابير تحفظية تطلب بموجبه ’’بكل احترام إلى المحكمة أن تشير بالتدابير التحفظية التالية، ريثما تصدر حكمها:
	- السحب الفوري وغير المشروط لكافة القوات التايلندية من أجزاء من إقليم كمبوديا تقع في منطقة معبد برياه فيهيار؛
	- حظر كافة الأنشطة العسكرية التي تقوم بها تايلند في منطقة معبد برياه فيهيار؛
	- امتناع تايلند عن أي عمل أو إجراء من شأنه أن ينال من حقوق كمبوديا أو يفاقم النزاع في الدعوى الرئيسية‘‘ (انظر A/66/4، الفقرة 255، والملاحق اللاحقة).
	199 - وعُقدت في يومي 30 و 31 أيار/مايو 2011 جلسات علنية بشأن طلب الإشارة بتدابير تحفظية الذي قدمته كمبوديا.
	200 - وفي ختام الجولة الثانية من الملاحظات الشفوية، أكدت كمبوديا مجددا طلبها الإشارة بتدابير تحفظية؛ وقدم وكيل تايلند، من جهته، الاستنتاجات التالية باسم حكومته: ’’وفقا للمادة 60 من لائحة المحكمة ونظرا لطلب الإشارة بتدابير تحفظية الذي قدمته مملكة كمبوديا ولمرافعاتها الشفوية، تطلب مملكة تايلند بكل احترام إلى المحكمة أن تشطب القضية التي رفعتها مملكة كمبوديا في 28 نيسان/أبريل 2011 من الجدول العام‘‘.
	201 - وفي 18 تموز/يوليه 2011، أصدرت المحكمة أمرها بشأن طلب الإشارة بتدابير تحفظية الذي قدمته كمبوديا. وينص جزء المنطوق من الأمر على ما يلي:
	”ولهذه الأسباب،
	فإن المحكمة،
	(ألف) بالإجماع،
	ترفض طلب مملكة تايلند شطب القضية التي رفعتها مملكة كمبوديا في 28 نيسان/أبريل 2011 من الجدول العام للمحكمة؛
	(باء) تشير بالتدابير التحفظية التالية: 
	(1) بأغلبية أحد عشر صوتا مقابل خمسة أصوات، 
	يسحب الطرفان فورا أفرادهما العسكريين الموجودين حاليا في المنطقة المؤقتة المجردة من السلاح، على النحو المحدد في الفقرة 62 من هذا الأمر، ويمتنعان عن إقامة أي وجود عسكري داخل تلك المنطقة وعن أي نشاط مسلح موجه ضد تلك المنطقة. 
	المؤيدون، نائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، وسيما، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكانسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛ والقاضي الخاص غيوم؛
	المعارضون: الرئيس أووادا؛ والقضاة الخصاونة، وشوي، ودونوهيو؛ والقاضي الخاص كوت؛
	(2) بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد، 
	على تايلند ألا تعترض سبيل وصول كمبوديا بحرية إلى معهد برياه فيهيار أو قيام كمبوديا بتزويد أفرادها غير العسكريين في المعبد بمؤن جديدة؛
	المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، والخصاونة، وسيما، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكانسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشوي؛ والقاضيان الخاصان غيوم وكوت؛
	المعارضون: القاضية دونوهيو؛
	(3) بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد، 
	يواصل الطرفان التعاون الذي أقاماه في إطار رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وبصفة خاصة، يسمحان للمراقبين الذين تعينهم تلك المنظمة بالوصول إلى المنطقة المؤقتة المجردة من السلاح.
	المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، والخصاونة، وسيما، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكانسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشوي؛ والقاضيان الخاصان غيوم وكوت؛
	المعارضون: القاضية دونوهيو؛
	(4) بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد، 
	يمتنع الطرفان عن أي عمل قد يتفاقم معه النزاع المعروض على المحكمة أو يطول أمده أو يجعل حله أكثر استعصاء؛ 
	المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، والخصاونة، وسيما، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكانسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشوي؛ والقاضيان الخاصان غيوم وكوت؛
	المعارضون: القاضية دونوهيو؛
	(جيم) بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،
	تقرر أن يبلغ كل طرف المحكمة بامتثاله للتدابير التحفظية الواردة أعلاه.
	المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، والخصاونة، وسيما، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكانسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشوي؛ والقاضيان الخاصان غيوم وكوت؛
	المعارضون: القاضية دونوهيو؛
	(دال) بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،
	تقرر أن تبقي المحكمة المسائل التي تشكل موضوع هذا الأمر قيد نظرها، إلى أن تصدر حكمها في طلب التفسير.
	المؤيدون: الرئيس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، والخصاونة، وسيما، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكانسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشوي؛ والقاضيان الخاصان غيوم وكوت؛
	المعارضون: القاضية دونوهيو؛
	وذيل الرئيس أووادا أمر المحكمة برأي مخالف؛ وذيل القاضي كوروما أمر المحكمة بإعلان؛ وذيل القاضي الخصاونة أمر المحكمة برأي مخالف؛ وذيل القاضي كانسادو ترينداد أمر المحكمة برأي مستقل؛ وذيل القاضيان شوي ودونوهيو أمر المحكمة برأيين مخالفين؛ وذيل القاضي الخاص غيوم أمر المحكمة بإعلان؛ وذيل القاضي الخاص كوت أمر المحكمة برأي مخالف.
	202 - وبرسالتين مؤرختين 20 تموز/يوليه 2011، أبلغ رئيس قلم المحكمة الطرفين بأن المحكمة، وفقا للفقرة 3 من المادة 98 من لائحة المحكمة، قد حددت تاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 أجلا لإيداع تايلند لملاحظاتها الخطية بشأن طلب التفسير الذي قدمته كمبوديا. وقد أودعت الملاحظات الخطية لتايلند في الأجل المحدد.
	203 - وبرسالتين مؤرختين 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أبلغ رئيس قلم المحكمة الطرفين بأن المحكمة قررت منحهما فرصة لتقديم المزيد من التفسيرات الخطية عملا بالفقرة 4 من المادة 98 من لائحة المحكمة، وحددت تاريخ 8 آذار/مارس 2012 أجلا لكمبوديا و 21 حزيران/يونيه 2012 أجلا لتايلند لتقديم تلك التفسيرات. وأودعت التفسيرات الخطية الإضافية ضمن الأجلين المحددين.
	204 - وعقدت جلسات علنية بشأن جوهر الدعوى من 15 إلى 19 نيسان/ أبريل 2013.
	205 - وفي ختام تلك الجلسات، قدم الطرفان الاستنتاجات الختامية التالية إلى المحكمة:
	باسم كمبوديا:
	’’إن كمبوديا، إذ ترفض استنتاجات تايلند، وبناء على ما سبق، تطلب بكل احترام إلى المحكمة، بموجب المادة 60 من نظامها الأساسي، أن تستجيب لطلب كمبوديا تفسير حكمها المؤرخ 15 حزيران/يونيه 1962.
	’’ففي رأي كمبوديا: ’يقع معبد برياه فيهار في أراض تخضع لسيادة كمبوديا‘ (الفقرة الأولى من المنطوق)، وهي النتيجة القانونية لكون المعبد يقع في الجانب الكمبودي من الحدود، كما أقرت المحكمة تلك الحدود في حكمها. وبناء عليه، فإن الالتزام الواقع على كاهل تايلند ’بسحب أي قواعد عسكرية أو قوات شرطة أو أي من الحراس أو الخفر الآخرين المعينين من قبلها في المعبد أو بجواره في الأراضي الكمبودية‘ (الفقرة الثانية من المنطوق) هو نتيجة معينة للالتزام العام والمستمر باحترام سلامة أراضي كمبوديا، تلك الأراضي التي حددت في منطقة المعبد وقربه بخط في الخريطة الواردة في المرفق الأول، والتي استند إليها حكم المحكمة‘‘.
	باسم تايلند:
	’’وفقا للمادة 60 من لائحة المحكمة ونظرا لطلب الإشارة بتدابير تحفظية الذي قدمته مملكة كمبوديا ولمرافعاتها الشفوية، تطلب مملكة تايلند بكل احترام إلى المحكمة أن تقرر وتعلن:
	• أن طلب مملكة كمبوديا التي تلتمس فيه من المحكمة أن تفسر حكم 15 حزيران/يونيه 1962 الصادر في القضية المتعلقة بمعبد برياه فيهار (كمبوديا ضد تايلند) بموجب المادة 60 من النظام الأساسي للمحكمة لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في تلك المادة وأن المحكمة، بالتالي، ليس لها اختصاص للاستجابة لذلك الطلب و/أو أن الطلب غير مقبول؛
	• واحتياطيا، أنه لا أساس لقبول طلب كمبوديا تأويل الحكم وأنه لا داعي إلى تفسير حكم 1962؛
	• أن تعلن رسميا أن حكم 1962 لا يحدد بقوة إلزامية خط الحدود بين مملكة تايلند ومملكة كمبوديا، ولا يعين حدود المنطقة المجاورة للمعبد‘‘.
	206 - وستصدر المحكمة حكمها في جوهر القضية في جلسة علنية، سيحدد تاريخها في الوقت المناسب.
	11 - تشييد طريق في كوستاريكا على امتداد نهر سان خوان (نيكاراغوا ضد كوستاريكا)

	207 - في 22 كانون الأول/ديسمبر 2011، أقامت نيكاراغوا دعوى ضد جمهورية كوستاريكا بشأن ’’انتهاكات لسيادة نيكاراغوا وإلحاق أضرار بيئية كبرى بإقليمها‘‘. وتدعي نيكاراغوا أن كوستاريكا تقوم بأعمال تشييد كبرى على امتداد معظم المنطقة الحدودية فيما البلدين مما تنتج عنه آثار بيئية جسيمة.
	208 - وتدعي نيكاراغوا في عريضتها، في جملة أمور، أن ”الإجراءات الانفرادية لكوستاريكا ... تهدد بإلحاق الدمار بنهر نيكاراغوا ونظامه الإيكولوجي الهش، بما في ذلك محميات المحيط الحيوي والأراضي الرطبة المجاورة ذات الأهمية الدولية التي يتوقف بقاؤها على نقاء مياه النهر وتدفقها المستمر“. ويرى الطرف المدعي أن ”أشد تهديد مباشر للنهر وبيئته ناشئ عن تشييد كوستاريكا لطريق تمتد بموازاة الضفة الجنوبية للنهر وعلى قرب شديد منها طولها 120 كيلومترا على الأقل انطلاقا من لوس تشيليس في الغرب حتى دلتا في الشرق‘‘. وذكرت أيضا في العريضة أن ’’تلك الأعمال تسببت فعلا وستتسبب باستمرار في إلحاق ضرر اقتصادي كبير بنيكاراغوا“.
	209 - وتلتمس نيكاراغوا بناء على ذلك من المحكمة ’’أن تقرر وتعلن أن كوستاريكا: (أ) خرقت التزامها بعدم انتهاك سلامة نيكاراغوا الإقليمية على النحو المحدد بموجب معاهدة الحدود لعام 1858 وقرار كليفلاند التحكيمي لعام 1888 والقرارات التحكيمية الخمسة الصادرة عن المحكم إ. ب. ألكسندر في 30 أيلول/سبتمبر 1897 و 20 كانون الأول/ ديسمبر 1897 و 22 آذار/مارس 1898 و 26 تموز/يوليه 1899 و 10 آذار/مارس 1900؛ (ب) وانتهكت التزامها بعدم إلحاق الضرر بإقليم نيكاراغوا؛ (ج) وانتهكت التزاماتها بموجب القواعد العامة للقانون الدولي والاتفاقيات البيئية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية رامسار المتعلقة بالأراضي الرطبة، والاتفاق المتعلق بالمناطق الحدودية المحمية بين نيكاراغوا وكوستاريكا (الاتفاق المتعلق بالنظام الدولي للمناطق المحمية من أجل السلام)، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية حفظ وحماية التنوع البيولوجي في مواقع الحياة البرية الرئيسية في أمريكا الوسطى‘‘.
	210 - وتلتمس نيكاراغوا كذلك من المحكمة أن تقرر وتعلن أنه يجب على كوستاريكا ما يلي: ’’(أ) إعادة الوضع الذي كان قائما من قبل؛ (ب) ودفع تكاليف جميع الأضرار اللاحقة، بما فيها التكاليف المضافة لتعميق مجرى نهر سان خوان؛ (ج) وعدم الاضطلاع بأي أعمال إنشاء في المستقبل في المنطقة دون إجراء دراسة تقييمية للأثر العابر للحدود على البيئة، وموافاة نيكاراغوا بهذه الدراسة في الوقت المناسب من أجل تحليلها والرد عليها‘‘.
	211 - وأخيرا، تلتمس نيكاراغوا من المحكمة أن تقرر وتعلن أنه يجب على كوستاريكا ما يلي: ’’(أ) وقف جميع أعمال التشييد الجارية التي تؤثر أو قد تؤثر على حقوق نيكاراغوا؛ (ب) وإجراء دراسة تقييمية مناسبة للأثر على البيئة تشمل جميع تفاصيل الأعمال وموافاة نيكاراغوا بها‘‘.
	212 - ولإقامة اختصاص المحكمة، استظهر الطرف المدعي بالمادة الحادية والثلاثين من المعاهدة الأمريكية للتسوية السلمية (ميثاق بوغوتا) المؤرخة 30 نيسان/أبريل 1948. وبالإضافة إلى ذلك تستظهر بإعلان قبول الولاية الإجبارية للمحكمة الصادر عن كوستاريكا في 20 شباط/فبراير، بموجب الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي، والإعلان الصادر عن نيكاراغوا في 24 أيلول/سبتمبر 1929 (والمعدل في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2001)، بموجب المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي الدائمة، الذي يعتبر، عملا بالفقرة 5 من المادة 36، من النظام الأساسي للمحكمة الحالية، قبولا للولاية الإجبارية لهذه المحكمة (انظر A/67/4، الفقرة 249).
	213 - وبأمر مؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2012، حددت المحكمة تاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2012 أجلا لإيداع نيكاراغوا لمذكرتها وتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2013 أجلا لإيداع كوستاريكا لمذكرتها المضادة. وقد أودعت نيكاراغوا مذكرتها في الأجل المحدد.
	214 - وبأمرين مستقلين مؤرخين 17 نيسان/أبريل 2013، ضمت المحكمة الدعويين في قضية كوستاريكا ضد نيكاراغوا (انظر الفقرات 170-190 أعلاه) وقضية نيكاراغوا ضد كوستاريكا. وفي هذين الأمرين، أكدت المحكمة أن ضمت الدعويين ’’طبقا لمبدأ الإدارة السليمة للعدل وضرورة الاقتصاد في الإجراءات القضائية‘‘.
	215 - وفي سياق ضم الدعويين، بتت المحكمة، بأمر مؤرخ 18 نيسان/أبريل 2013، في الطلبات المضادة التي قدمتها نيكاراغوا في مذكرتها المضادة في قضية كوستاريكا ضد نيكاراغوا (انظر الفقرة 181 أعلاه).
	216 - وفي إطار نفس الدعويين المضمومتين، بتت المحكمة، بأمر مؤرخ 16 تموز/يوليه 2013، في الطلبات التي قدمتها كوستاريكا ونيكاراغوا تباعا لتعديل التدابير التحفظية التي أشارت بها المحكمة في 8 آذار/مارس 2011 في قضية كوستاريكا ضد نيكاراغوا (انظر الفقرات 182-190 أعلاه).
	12 - الالتزام بالتفاوض بشأن منفذ إلى المحيط الهادئ (بوليفيا ضد شيلي)

	217 - في 24 نيسان/أبريل 2013، أقامت بوليفيا دعوى ضد جمهورية شيلي بشأن نزاع يتعلق بـ ’’التزام شيلي بالتفاوض بحسن نية وفعليا مع بوليفيا بغرض التوصل إلى اتفاق يمنح بوليفيا منفذا مشمولا بسيادة كاملة إلى المحيط الهادئ‘‘.
	218 - وتتضمن عريضة بوليفيا موجزا بالوقائع - بدءا من استقلال البلد في 1825 حتى الوقت الراهن - وهي وقائع تشكل في نظر بوليفيا ’’الوقائع الرئيسية ذات الصلة التي يستند إليها طلبهـ[ـا]‘‘.
	219 - و ذكرت بوليفيا في عريضتها، أن موضوع النزاع يكمن في ’’(أ) وجود الالتزام [السالف الذكر]، (ب) وعدم وفاء شيلي بذلك الالتزام (ج) وواجب وفاء شيلي بالالتزام المذكور‘‘.
	220 - وادعت بوليفيا في جملة أمور أن ’’شيلي، بصرف النظر عن التزاماتها العامة بموجب القانون الدولي، قد التزمت، بصورة أكثر تحديدا بحكم الاتفاقات والممارسة الدبلوماسية وسلسلة من الإعلانات التي تنسب إلى ممثليها الرفيعي المستوى، بالتفاوض على منح بوليفيا منفذا مشمولا بسيادتها‘‘. واستنادا إلى بوليفيا، ’’لم تف شيلي بذلك الالتزام ... وتنكر وجود التزامها‘‘.
	221 - وبناء عليه، فإن بوليفيا ’’تطلب إلى المحكمة أن تقرر وتعلن أن:
	(أ) على شيلي التزاما بالتفاوض مع بوليفيا من أجل التوصل إلى اتفاق يمنح بوليفيا منفذا مشمولا بسيادة كاملة إلى المحيط الهادئ؛
	(ب) وأن شيلي قد انتهكت الالتزام المذكور؛
	(ج) وأن على شيلي الوفاء بذلك الالتزام بحسن نية، وفورا، ورسميا، وفي غضون فترة زمنية معقولة، وفاء فعليا، يمنح بوليفيا منفذا مشمولا بسيادة كاملة إلى المحيط الهادئ‘‘.
	222 - ولإقامة اختصاص المحكمة، استظهر الطرف المدعي بالمادة الحادية والثلاثين من المعاهدة الأمريكية للتسوية السلمية (ميثاق بوغوتا) المؤرخة 30 نيسان/أبريل 1948 والذي يعد كل من الدولتين طرفا فيها.
	223 - وفي ختام عريضتها، قالت بوليفيا إنها ’’تحتفظ بالحق في طلب إنشاء هيئة تحكيم وفقا للالتزام بموجب المادة الثانية عشر من معاهدة السلم والصداقة المبرمة مع شيلي في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1904 وبروتوكول 16 نيسان/أبريل 1907، في حالة قيام أي مطالب بشأن تلك المعاهدة‘‘.
	224 - وبأمر مؤرخ 18 حزيران/يونيه 2013، حددت المحكمة تاريخ 17 نيسان/أبريل 2014 أجلا لإيداع بوليفيا لمذكرتها وتاريخ 18 شباط/فبراير 2015 أجلا لإيداع شيلي لمذكرتها المضادة. واحتُفظ بالإجراءات اللاحقة لاتخاذ قرارات أخرى بشأنها.
	الفصل السادس
	زيارات المحكمة وغيرها من الأنشطة
	225 - خلال الفترة قيد الاستعراض، استقبلت المحكمة عددا كبيرا من الشخصيات المرموقة في مقرها، ولا سيما منهم رؤساء الدول، وأعضاء الحكومات، والدبلوماسيون، ونواب البرلمانات ورؤساء الهيئات القضائية وأعضاؤها.
	226 - ففي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، زار المحكمة السيد إيفان غاسباروفيتش، رئيس سلوفاكيا، مصحوبا بوفد كبير. وكان في استقبال السيد غاسباروفيتش ووفده لدى وصوله رئيس المحكمة، القاضي بيتر تومكا، ورئيس قلمها، السيد فيليب كوفرور. ثم اصطُحب رئيس سلوفاكيا ووفده في جولة لقصر السلام، ولا سيما قاعة العدل الكبرى التي تم تجديدها، وبعدها جرى تبادل للآراء ركز على سير عمل المحكمة واجتهادها.
	227 - وفي 18 آذار/مارس 2013، قامت السيدة أنوشكا فان ميتنبرغ، رئيس مجلس النواب الهولندي، بزيارة للمحكمة. وكانت مصحوبة بعمدة لاهاي، السيد جوزياس فان أرتسن. وخلال اجتماعهما مع الرئيس تومكا ورئيس القلم، تطرقوا لمواضيع من قبيل الاتجاهات المستقبلية في العدالة الدولية، ودور المحكمة والدعم الذي تتلقاه من سلطات البلد المضيف.
	228 - وفي 28 آذار/مارس 2013، زار المحكمة الأمير بندر بن سلمان آل سعود من المملكة العربية السعودية ووفده المؤلف من سبعة أعضاء. وعقد الأمير ووفده اجتماعا مع الرئيس ورئيس القلم بشأن سير المحكمة وآفاق التعاون بين المحكمة والمملكة العربية السعودية. واقترح الأمير فكرة ترجمة أحكام المحكمة إلى اللغة العربية على يد مترجمين سعوديين. ورحب مضيفاه بهذا الاقتراح.
	229 - وفي 7 نيسان/أبريل 2013، استقبلت المحكمة الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي - مون، في إطار عشاء عمل. وكان مصحوبا، بصفة خاصة، بالسيدة باتريسيا أوبرايان، وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية. وحضر حفل العشاء الرئيس تومكا، ونائب الرئيس برناردو سيبولفيدا - أمور، والقاضي دالفير بهانداري ورئيس قلم المحكمة السيد كوفرور. وركزت المحادثات على مهمة المحكمة وسير عملها، والقضايا المعروضة عليها وآخر القرارات الصادرة عنها. واغتنم الأمين العام هذه الفرصة لتأكيد ثقته الكاملة في إسهام المحكمة في إقرار السلام والعدل الدولي. كما أعرب عن اعتقاده الراسخ بأن العدل شرط مسبق وأساسي لأي شكل من أشكال السلام الدائم. وفي ختام الاجتماع، وقَّع الأمين العام دفتر زوار المحكمة.
	230 - وفي 30 أيار/مايو 2013، زار المحكمة السيد يواكيم غوك، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، مصحوبا بوفد كبير. واستقبله نائب رئيس المحكمة سيبولفيدا - أمور، الرئيس بالنيابة، ورئيس قلم المحكمة السيد كوفرور. ثم أجرى السيد غوك ووفده مناقشات مع نائب الرئيس، وأعضاء آخرين في المحكمة ورئيس القلم في الغرفة التي تجتمع فيها المحكمة قبل عقد الجلسات. وتناولت الأسئلة، بصفة خاصة، مساهمة المحكمة في تعزيز حقوق الإنسان. وفي أعقاب تبادل للآراء، وقع الرئيس غوك دفتر زيارات المحكمة.
	231 - وبالإضافة إلى ذلك، استقبل رئيس المحكمة وأعضاؤها، وكذلك رئيس القلم وموظفو قلم المحكمة، عددا كبيرا من الباحثين والأساتذة الجامعيين والمحامين والصحفيين. وقدمت خلال عدد من هذه الزيارات عروض عن دور المحكمة وسير عملها.
	232 - ويوم الأحد 23 أيلول/سبتمبر 2012، استقبلت المحكمة عدة مئات من الزوار في إطار ”يوم لاهاي الدولي“. وهذه هي المرة الخامسة التي تشارك فيها المحكمة في هذه المناسبة التي تنظم باشتراك مع بلدية لاهاي وترمي إلى تعريف الجمهور بالمنظمات الدولية التي يوجد مقرها في المدينة والمنطقة المجارة. وقد بثت إدارة شؤون الإعلام شريطا (باللغتين الإنكليزية والفرنسية) عن المحكمة أنتجه قلم المحكمة، وقدمت عروضا وأجابت على أسئلة الزوار (باللغات الإنكليزية والفرنسية والهولندية). كما وزعت عدة منشورات إعلامية.
	233 - واحتفالا بالذكرى المئوية لقصر السلام، قررت المحكمة أن تعقد مؤتمرا يوم الاثنين 23 أيلول/سبتمبر 2013. وفي تلك المناسبة، سيتم تناول المواضيع التالية: مائة سنة من العدل الدولي وآفاق المستقبل؛ ومحكمة العدل الدولية والنظام القانوني الدولي؛ ودور محكمة العدل الدولية في تعزيز سيادة القانون؛ ومحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة: علاقة محكمة العدل الدولية بأجهزة الأمم المتحدة الأخرى.
	الفصل السابع
	منشورات المحكمة وتعريف الجمهور بالمحكمة
	ألف - المنشورات
	234 - توزع منشورات المحكمة على حكومات جميع الدول التي يحق لها المثول أمامها، وعلى المنظمات الدولية ومكتبات القانون الكبرى في العالم. وتوزع قائمة مجانية بهذه المنشورات تصدر باللغتين الإنكليزية والفرنسية. ويجري إعداد نسخة منقحة ومستكملة من القائمة (تتضمن مراجع جديدة بأرقام الكتب الموحدة الدولية (ISBN) ذات الثلاثة عشر رقما) وستنشر في النصف الثاني من عام 2013. وستتاح في موقع المحكمة على شبكة الإنترنت (www.icj-cij.org) تحت عنوان ”Publications“.
	235 - وتتألف منشورات المحكمة من عدة مجموعات. وتصدر المجموعات الثلاث التالية سنويا: (أ) تقارير الأحكام والفتاوى والأوامر (Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders) (تنشر في كراسات مستقلة وفي مجلد واحد)؛ (ب) الحولية (Yearbook)، (ج) ببليوغرافيا (Bibliography) للأعمال والوثائق ذات الصلة بالمحكمة.
	236 - ووقت إعداد هذا التقرير، كان قد تم نشر مجلدين من مجموعة التقارير لعامي 2010 و 2011. أما مجلدا مجموعة التقارير لعام 2012 (Reports 2012) فسيصدران في النصف الثاني من عام 2013. ونشرت في الفترة قيد الاستعراض حولية الفترة2009-2010 (Yearbook 2009-2010)، في حين توضع اللمسات الأخيرة على حولية الفترة 2010-2011 (Yearbook 2010-2011). وستصدر حولية 2011-2012 في النصف الثاني من عام 2013. ونُشرت أيضا خلال الفترة قيد الاستعراض ببليوغرافيا محكمة العدل الدولية (Bibliography of the International Court of Justice) رقم 57، وستصدر في نهاية النصف الثاني من عام 2013 ببليوغرافيا محكمة العدل الدولية رقم 58.
	237 - وتنشر المحكمة أيضا نسخا مطبوعة بلغتين لما تتلقاه من مستندات إقامة الدعاوى في قضايا المنازعات المعروضة عليها (عرائض إقامة الدعاوى، والاتفاقات الخاصة)، وكذلك عرائض الإذن بالتدخل، وإعلانات التدخل وطلبات إصدار الفتاوى. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، عرضت قضية واحدة على المحكمة (انظر الفقرة 4 أعلاه)؛ ويجري حاليا طبع عريضة إقامة الدعوى المتعلق بها.
	238 - وتنشر المرافعات وغيرها من الوثائق المقدمة إلى المحكمة في قضية من القضايا بعد المستندات المقيمة للدعوى في مجموعة المذكرات والمرافعات الشفوية والوثائق (Pleadings, Oral Arguments, Documents). وهذه المجلدات التي تشمل الآن النصوص الكاملة للمذكرات الخطية، بما في ذلك المرفقات، علاوة على المحاضر الحرفية للجلسات العلنية، تتيح الفرصة للممارسين للاطلاع بشكل واف على الحجج التي تقدمها الأطراف.
	239 - وقد نشر أحد عشر مجلدا من هذه المجموعة في الفترة المشمولة بهذا التقرير.
	240 - وضمن سلسلة النصوص والوثائق المتعلقة بتنظيم المحكمة (Acts and Documents concerning the Organization of the Court)، تنشر المحكمة الصكوك التي تنظم سير أعمالها وممارساتها. وقد صدرت في عام 2007 أحدث طبعة هي الطبعة رقم 6 التي تشمل التوجيهات الإجرائية التي اعتمدتها المحكمة. وتتوافر طبعة جديدة مستنسخة للائحة المحكمة بالإنكليزية والفرنسية، بصيغتها المعدلة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2000. ويمكن أيضا الاطلاع على هذه الوثائق على الموقع الشبكي للمحكمة www.icj-cij.org) تحت عنوان ’’وثائق أساسية‘‘ Basic Documents). وتتاح أيضا ترجمات غير رسمية للائحة المحكمة باللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة وباللغة الألمانية، ويمكن الاطلاع عليها في الموقع الشبكي للمحكمة.
	241 - وتصدر المحكمة نشرات صحفية وملخصات لقراراتها.
	242 - ونشر كتاب خاص، فاخر الصور، معنون ’’محكمة العدل الدولي الدائمة‘‘”the Permanent Court of International Justice“، في عام 2012. وقد أصدرت المحكمة هذا المنشور بثلاث لغات (الإنكليزية والفرنسية والإسبانية) لتخليد الذكرى السنوية التسعين لإنشاء سلفها. وتضاف إلى’’ الكتاب المصور لمحكمة العدل الدولية‘‘، الذي نشر في عام 2006، والذي يتوقع أن تصدر صيغته المستكملة تخليدا للذكرى السبعين لإنشاء المحكمة، المزمع الاحتفال بها في عام 2016.
	243 - وتنشر كذلك كتيبا موجها لتسهيل فهم أحسن لتاريخ المحكمة وتنظيمها واختصاصها وإجراءاتها واجتهادها. وقد صدرت الطبعة الخامسة من هذا الكتيب في كانون الثاني/يناير 2006 بلغتي المحكمة الرسميتين. وستنشر الطبعة السادسة قريبا بهاتين اللغتين، وستترجم لاحقا إلى اللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة وإلى الألمانية.
	244 - وبالإضافة إلى ذلك، تصدر المحكمة كتيبا للمعلومات العامة في شكل أسئلة وأجوبة. ويصدر هذا الكتيب بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة وباللغة الهولندية.
	245 - وأخيرا، يتعاون قلم المحكمة مع الأمانة العامة بتزويدها بملخصات قرارات المحكمة، التي تحرر باللغتين الإنكليزية والفرنسية، وذلك بغرض ترجمتها ونشرها باللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة. ويؤدي نشر الأمانة العامة لموجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية بكل لغة من هذه اللغات وظيفية حيوية في كل أنحاء العالم ويوفر للجمهور العريض فرصا أكبر للاطلاع على أهم مضامين أحكام المحكمة التي لا تتاح إلا باللغتين الإنكليزية والفرنسية.
	باء - الأشرطة
	246 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، واصل قلم المحكمة تحديث الفيلم ذي الثماني عشرة دقيقة المتعلق بالمحكمة، وهو متاح بلغات مختلفة. وإضافة إلى نسخه المتاحة بسبع لغات (الألمانية، والإنكليزية، والإيطالية، والصينية، والفرنسية، والفييتامية، والكورية)، أنتج الفيلم أيضا بأربع لغات أخرى (العربية، والفرنسية، والروسية، والهولندية) ويجري التحضير لإنتاجه بلغات أخرى. والفيلم متاح بكل هذه اللغات الإحدى عشر على الموقع الشبكي للمحكمة وعلى الموقع الشبكي للأمم المتحدة. وأتيح أيضا لإدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة ومكتبة الأمم المتحدة السمعية البصرية للقانون الدولي. ويعرض أيضا بانتظام على شاشة كبيرة لزوار قصر السلام.
	جيم - الموقع الشبكي
	247 - ومنذ نهاية عام 2009، ما برحت المحكمة توفر تغطية كاملة حية (بث تدفقي شبكي) ومسجلة (فيديو عند الطلب) لأغلبية الجلسات العلنية على موقعها الشبكي. وفي فترة 2011-2012، نشرت هذه التغطية المسجلة أيضا على موقع الأمم المتحدة الشبكي للبث على الإنترنت؛ ومنذ بداية عام 2013، بدأت إتاحة توفير تسجيلات المحكمة لمشاهدتها في شكل بث شبكي عند الطلب على التلفزيون الشبكي للأمم المتحدة، وهي قناة تلفزيونية شبكية جديدة للأمم المتحدة. كما تنشر المحكمة ملفات شبكية متعددة الوسائط للجمهور المهتم.
	248 - ويتضمن الموقع الشبكي كامل الأحكام القضائية للمحكمة منذ عام 1946، والأحكام القضائية لسلفها. ونشر مؤخرا على الموقع الشبكي المنشور المعنون ’’محكمة العدل الدولي الدائمة‘‘؛ وهو متاح لتنزيله مجانا (في شكل PDF).
	249 - كما يتيح الموقع الشبكي للمحكمة بسهولة الحصول على الوثائق الرئيسية من المرافعات الخطية والشفوية لجميع القضايا، في الماضي والحاضر، وجميع البيانات الصحفية للمحكمة، وعدد من الوثائق المرجعية (ميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي للمحكمة ولائحتها إضافة إلى توجيهاتها الإجرائية)، والإعلانات التي تقر بالولاية الإجبارية للمحكمة وقائمة بالمعاهدات والاتفاقيات الأخرى التي تنص على هذه الولاية.
	250 - وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الموقع الشبكي تراجم القضاة ورئيس القلم، وكل النشرات الصحفية للمحكمة منذ إنشائها ومعلومات عامة (عن تاريخ المحكمة وإجراءاتها، وتنظيم قلم المحكمة وسير أعماله)، والجدول الزمني للجلسات، وفرع خاص ’’بفرص العمل‘‘، وقوائم المنشورات وشتى نماذج الطلبات الشبكية (للراغبين في حضور الجلسات أو العروض المتعلقة بأنشطة المحكمة، أو الحصول على نشراتها الصحفية، أو المشاركة في تدريب داخلي أو طرح أسئلة محددة على قلم المحكمة).
	251 - وتتيح صفحة ’’غرفة الصحافة‘‘ (Press Room) الحصول عبر الإنترنت على جميع المعلومات اللازمة للصحفيين الراغبين في تغطية أنشطة المحكمة، كما تتيح للتنزيل من الموقع الشبكي مقتطفات سمعية بصرية من الجلسات العلنية المعقودة مؤخرا وجلسات تلاوة قرارات المحكمة والصور. وبفضل التعاون القائم مع إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة، أتيحت أيضا صور المحكمة على موقع الأمم المتحدة للصور منذ عام 2011.
	252 - ولئن كان الموقع الشبكي الرئيسي للمحكمة متاح بلغتيها الرسميتين، الإنكليزية والفرنسية، فإن عددا كبيرا من الوثائق (النصوص الأساسية، وموجز القضايا منذ عام 1946) يمكن الإطلاع عليه باللغات الإسبانية والعربية والصينية والروسية في صفحات مخصصة ومتاحة عن طريق صفحة الاستقبال في الموقع الشبكي الرئيسي.
	253 - وأخيرا، يوفر الموقع شتى الوصلات إلى مواقع شبكية للأمم المتحدة (التلفزيون الشبكي للأمم المتحدة، وموقع الأمم المتحدة للصور، ومكتبة الأمم المتحدة السمعية البصرية، وإذاعة الأمم المتحدة، وما إلى ذلك). ويعتزم قلم المحكمة مواصلة وتعميق هذا التعاون مع هذه الدوائر المختلفة.
	دال - المتحف
	254 - وفي عام 1999، دشن الأمين العام للأمم المتحدة متحف محكمة العدل الدولية في الجناح الجنوبي من قصر السلام. ويجري في الوقت الراهن استعراض مشروع يرمي إلى إعادة تنظيم المتحف وتحديثه، وتسهيل وصول الجمهور إلى التحف التاريخية المعروضة فيه.
	الفصل الثامن
	مالية المحكمة
	ألف - طريقة تغطية النفقات
	255 - وفقا للمادة 33 من النظام الأساسي للمحكمة ’’تتحمل الأمم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرره الجمعية العامة‘‘. ولما كانت ميزانية المحكمة مدرجة في ميزانية الأمم المتحدة، فإن الدول الأعضاء تشترك في مصروفات كل منهما بنفس النسبة، وفقا لجدول الأنصبة المقررة الذي تحدده الجمعية العامة.
	256 - ووفقا لممارسة مستقرة، تقيد المبالغ المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين ومبيعات المنشورات والفائدة المصرفية، وما إلى ذلك من الائتمانات، كإيراد للأمم المتحدة.
	باء - إعداد الميزانية
	257 - وفقا للمواد 26 إلى 30 من التعليمات المنقحة لقلم المحكمة، يقوم رئيس قلم المحكمة بإعداد مشروع أولي للميزانية. ويعرض هذا المشروع الأولي على لجنة الميزانية والشؤون الإدارية التابعة للمحكمة للنظر فيه، ثم على المحكمة نفسها لاعتماده.
	258 - وبعد اعتماد مشروع الميزانية، يُقدم إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لإدراجه في مشروع ميزانية الأمم المتحدة. ثم تقوم اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بدراسته، وبعد ذلك يُعرض على اللجنة الخامسة للجمعية العامة. وأخيرا تعتمده الجمعية العامة في جلسة عامة، وذلك في إطار المقررات المتعلقة بميزانية الأمم المتحدة.
	جيم - تنفيذ الميزانية
	259 - يضطلع رئيس قلم المحكمة بمسؤولية تنفيذ الميزانية، بمساعدة شعبة المالية (انظر الفقرتين 77 و 78 أعلاه). ويتعين على رئيس القلم كفالة الاستخدام السليم للأموال التي صوِّت على اعتمادها وعدم تكبد نفقات ليس لها اعتمادات في الميزانية. وله وحده الحق في تحمل ديون باسم المحكمة، رهنا بأي تفويض ممكن للسلطة. ووفقا لقرار صادر عن المحكمة، يرسل رئيس القلم بانتظام بيانا بالحسابات إلى لجنة الميزانية والشؤون الإدارية التابعة للمحكمة.
	260 - ويقوم مجلس مراجعي الحسابات الذي تعينه الجمعية العامة بمراجعة حسابات المحكمة سنويا. وفي نهاية كل شهر، تقدم الحسابات المقفلة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
	دال - ميزانية المحكمة لفترة السنتين 2012-2013
	(أ) بما في ذلك ما مجموعه 000 410 دولار من دولارات الولايات المتحدة عملا بقرار الجمعية العامة المتعلقة بالنفقات غير المنظورة.
	(ب) بما في ذلك ما مجموعه 000 11 دولار من دولارات الولايات المتحدة عملا بقرار الجمعية العامة المتعلقة بالنفقات غير المنظورة.
	261 - بخصوص ميزانية فترة السنتين 2012- 2013، كان من دواعي سرور المحكمة أنه تمت الاستجابة بدرجة كبيرة لما قدمته من طلبات إحداث الوظائف الجديدة وما اقترحته من نفقات أخرى.
	الميزانية المنقحة لفترة السنتين 2012-2013

	(بدولارات الولايات المتحدة، بعد إعادة تقدير التكاليف في نهاية عام 2012)
	البرنامج
	أعضاء المحكمة
	0311025
	بدلات لشتى النفقات(أ)
	1 534 300
	0311023
	المعاشات التقاعدية
	3 850 700
	0393909
	بدل الوظيفة: القضاة الخاصون
	1 233 400
	2042302
	السفر في مهام رسمية
	52 900
	0393902
	الأجور
	7 825 200
	المجموع الفرعي
	14 496 500
	قلم المحكمة
	0110000
	الوظائف الثابتة
	17 518 200
	0170000
	الوظائف المؤقتة لفترة السنتين
	199 300
	0200000
	التكاليف العامة للموظفين
	6 652 000
	1540000
	(التكاليف الطبية والتكاليف المرتبطة بها، بعد انتهاء الخدمة)
	317 900
	0211014
	بدل التمثيل
	7 200
	1210000
	المساعدة المؤقتة للاجتماعات
	1 508 100
	1310000
	المساعدة المؤقتة العامة
	264 500
	1410000
	الخبراء الاستشاريون(ب)
	170 400
	1510000
	أجر العمل الإضافي
	101 800
	2042302
	السفر في مهام رسمية
	49 400
	0454501
	الضيافة
	20 500
	المجموع الفرعي
	26 809 300
	دعم البرامج
	3030000
	الترجمة الخارجية
	446 100
	3050000
	الطباعة
	635 200
	3070000
	خدمات تجهيز البيانات
	670 600
	4010000
	استئجار/صيانة أماكن العمل
	3 375 900
	4030000
	استئجار الأثاث والمعدات
	246 800
	4040000
	الاتصالات
	210 900
	4060000
	صيانة الأثاث والمعدات
	111 900
	4090000
	خدمات متنوعة
	48 900
	5000000
	اللوازم والمواد
	277 400
	5030000
	كتب المكتبة ولوازمها
	244 000
	6000000
	الأثاث والمعدات
	201 000
	6025041
	اقتناء معدات التشغيل الآلي للمكاتب
	80 000
	6025042
	استبدال معدات التشغيل الآلي للمكاتب
	135 100
	المجموع الفرعي
	6 683 800
	المجموع
	47 989 600
	هاء - طلبات الميزانية لفترة السنتين 2014-2015 
	262 - وقدمت طلبات الميزانية لفترة 2014-2015 إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة في بداية عام 2013. وطلبت فيها المحكمة إحداث ثلاث وظائف هي: وظيفة رئيس شؤون المشتريات وإدارة المرافق والمساعدة العامة (ف-3)، ووظيفة موظف قانوني معاون (ف-2) لمكتب رئيس المحكمة، ووظيفة مساعد إداري (فئة الخدمات العامة - الرتب الأخرى) لمكتب رئيس القلم.
	263 - وسيكون شاغل الوظيفة الأولى مسؤولا عن الإشراف على خدمات المشتريات والمباني، وشعبة المساعدة العامة، التي تتألف من سبعة وظائف قائمة من فئة الخدمات العامة، بما فيها وظيفة مساعد إداري أقدم (الرتبة الرئيسية) وست وظائف أخرى (رتب أخرى). وبما أن حجم وتعقيد عمليات الشراء قد تزايد تزايدا ملموسا خلال السنوات الأخيرة، فإن من المهم اتباع نهج شامل في هذا الصدد، مما يبرر إحداث وظيفة برتبة ف-3. وفي سياق إعادة الهيكلة المتوخاة، ستخضع شعبة المساعدة العامة (المسؤولة عن خدمات الحجابة والاستقبال والسياقة والسعاية) لإمرة شاغل الوظيفة الجديدة ولن تبقى تابعة لشعبة الإدارة وشؤون الموظفين، التي ستركز بقدر أكبر على الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية، حتى تستجيب أحسن استجابة لاحتياجات المحكمة في هذا الصدد.
	264 - وفيما يتعلق بالوظيفة الثانية المطلوبة، يجدر بالتذكير أن رئيس المحكمة يتلقى حاليا المساعدة من مساعد خاص (ف-3) وكاتب (فئة الخدمات العامة - الرتب الأخرى). ونظرا لتنامي حجم المهام الإدارية التي يقوم بها مكتب الرئيس، فإن المساعد الخاص لن يكون بمقدوره أن يؤدي المهام القضائية بانتظام. ومن شأن إحداث وظيفة موظف قانوني معاون جديدة أن تضمن المساعدة القضائية الدائمة للرئيس. ويمكن أيضا أن يطلب إلى شاغل الوظيفة الجديدة تقديم المساعدة للقضاة الخاصين والقيام بمهام محددة لقلم المحكمة.
	265 - وأخيرا، فيما يتعلق بالوظيفة الثالثة، يجدر بالإشارة أن رئيس القلم يستفيد حاليا من خدمات مساعد خاص (ف-3) ومساعد شخصي (فئة الخدمات العامة - الرتبة الرئيسية). فقد شهد حجم العمل بقلم المحكمة زيادة كبيرة، على مدى السنين الأخيرة. وعلى وجه الخصوص، حدثت زيادة كبيرة في المراسلات والاتصالات الإلكترونية والهاتفية وفي عدد الزوار الذين يستقبلهم قلم المحكمة، مما ترتب عليه أن المساعد الشخصي يتعذر عليه القيام بكافة مهامه، ولا سيما تلك التي تتسم بقدر أكبر من الطابع الهيكلي، من قبيل تجميع الملفات وفرز الوثائق وحفظها. وسيساعد شاغل وظيفة المساعد الإداري الجديدة على تحرير المراسلات وإيداع الوثائق وحفظها، وتنظيم الاجتماعات مع رئيس القلم ومرافقة الزوار. كما سيتولى مسؤولية الإجابة على المكالمات الهاتفية، واستنساخ الوثائق ومسحها ضوئيا، وتوزيع البريد والقيام بمهام المساعد الشخصي وقت غيابه.
	266 - وفي عام 2015، يتوقع أن تدرج المحكمة في مشروع أوموجا. وبما أن نطاق هذه العملية لا يزال مجهولا، فإن المحكمة قد أدرجت اعتمادات في طلبات ميزانياتها لمعدات الحواسيب وخدمات الخبرة الاستشارية في فترة 2014-2015 لتسهيل الانتقال إلى برنامجيات نظم وتطبيقات ومنتجات تجهيز البيانات أوموجا. وقد يتبين أن التقديرات - المستندة إلى تكاليف افتراضية للمشروع - غير كافية لتغطية التكاليف الفعلية.
	267 - وابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2014، سيتعين تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في الأمم المتحدة كلها. ولن يكون مشروع أوموجا جاهزا في الوقت المجدد لتوفير الدعم اللازم لهذا التنفيذ. ولذلك أدرجت المحكمة اعتمادات في طلبات ميزانيتها لفترة السنتين 2014-2015 لتغطية تكاليف خدمات الخبرة الاستشارية، حرصا على أن يغطي البرنامج الحاسوبي الحالي لمحاسبتها احتياجات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وستكون المحكمة بالتالي في وضع يتيح لها إصدار بيانات مالية تستوفي المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام قبل أن يصبح نظام أوموجا نظاما يشتغل بكامل طاقته.
	268 - وأخيرا، يجدر بالملاحظة أن المحكمة ستحتفل بالذكرى السنوية السبعين لتأسيسها في 18 نيسان/أبريل 2016. وستكون هذه المناسبة فرصة فريدة لتحسين إطلاع المجتمع الدولي بشتى الطرق، على أنشطة وإنجازات الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وبما أن معظم العمل التحضيري لهذا الاحتفال سيتم في فترة السنتين 2014-2015، فإن المحكمة أدرجت احتياجاتها التمويلية في الميزانية المقبلة.
	269 - ويمكن الحصول على معلومات أوفى عن أعمال المحكمة خلال الفترة قيد الاستعراض من موقعها الشبكي. كما يمكن الاطلاع عليها في حولية محكمة العدل الدولية للفترة 2012- 2013، التي ستصدر في الوقت المناسب.
	(توقيع) بيتر تومكا رئيس محكمة العدل الدولية
	لاهاي، في 1 آب/أغسطس 2013.
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	المختصرات: رر = رتبة رئيسية؛ رأ = رتب أخرى؛ م م = مساعدة مؤقتة.

